ع للفمرا كوا عقا 


ف 








لبف 

الما تناع (حمقائك 
متك امور ال 

للِسََفضّم 7" الام 

حققم وعاق لبي 

أل* ب حيلى الدباغ 
٠ 8 8‏ 
أل ريل _. 
رو ا 













2 تحقية 0 ال ا و “فة, 

0 ا 1 

: جماعة المدرّسين فى الحوزة العلميّة بقم. مؤْسّسة النشر الاسلامى؛ 40١‏ 4.7, 4019 4.08 1اق, /ا 91 418, 
كحو الى مل لالاق حكقٌ أكلى كف اكلل الللق الل الل وعق ككل لالثثر لكل كلق 


فروستك: 


0 اك قراردادى: شراء ئع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام. شرح 


سر شناسه: : صاحب جواهر. محمد حسن بن باقر, ٠»‏ 5 -11؟١اق.‏ شارح. 






عنوان و نام يديدآأور: 0 الكلام فى شرح ا ال عدم [|محتّق خلى] /رتاليتك محمّد حسن النجفى؛ 


شابك (دوره): 4-/0؟. 41/١0‏ 4314 84لاو اج 9ك ككف 10-١15‏ ملاو 


بادداشت: 
: عر بى . 
إيادداشست: : محمق در جلد هفدهم. بيسث و هفتم وبيست عر وبيسث ونهم كتاب حاضر حيدر الدباغ مى باشد. 


إيادداشت: اج 


إيادداشت: -[. 


0 س. 


امات شت: ج. 


؟(جاب اول: لالاأان - 320760 ,)١‏ بيادداشت -62 7 (جاب اول: عي 
6 جاب اوّل: 86؟1١).‏ ا ”> 4 لحان ولد 5 (فييا). 


0-0 بج » لكا يادداشت: + 1 ال ) (فيبا). 


يادداشت ن: كناب ور ا الإسلام في مسائل الحلال لحر أثر محيّق حلّى است. 

يادداشست : كتابنامه. 

مو ضوع: ل ار من ٠6١‏ -الااق. شرائع الإسلام فى مسائل الحلال والحرام  -‏ نقد وتفسير. 
موضوع: فقه جعفرى - - قرن "7 3 

شناسه افزوده: دباع, ٠‏ حيدر 

شناسه افزوده: محد علن: . جعفر بن حسن» ٠60‏ - الا( ق. شرائ ئع اللاسلام فى مسائل الحلال والحرام. . شرح. 
شناسه افزوده: جامعه مدرسين حوزه علميه قم. . دفتر انتشارات اسلامي 


ردهبندى كنكره: 1151/0 105١7‏ ش 5م / 187 82 
ردستتيق كيو 717 ا 
شماره كتابشناسى ملى: 8--آالام 
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يتنه النشر الإسلامى 
القامةالجماعة العدكمين هم الف 








والعفم شور العالفيى وهبان انعدلن عتن وا له ليت 
الطاهرين الغرٌ الميامين . 


«كتاب إحياء الموات» 
من الأرض 
بف العيد,وضكهاء الذى لقث 22101 "على جهو درول اتععيابة: 
والمرجع فيه العرف كغيره ممّا ليس له حقيقة شرعيّة . 
والأصل فيه قول أبي جعفر يذ في الصحيح : «قال رسول الله ييه : 
فاخا اتأفهو ل" 
وسول أ له احا ما مواتاً فهي ل" . 


.48- 517 كما في التنقيح الرائع: كتاب إحياء الموات ج 4 ص‎ )١( 

)١(‏ الكافي: المعيشة / باب في إحياء ارض الموات م ”ج ه ص 579. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من كتاب إحياء الموات ح ١‏ ج ١09‏ ص .4١3©‏ 

(*) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح 7١‏ ج لاص 105. وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح 0). 


0 


ا 





وقول أبى عبد الله ليا في خبر السكوني : «قال رسول الله يَإْيةُ : من 
تر قي رطق رادا دن لم يقد لالع ار جنا | را 1 ته 
لف تشاع هن اندو رشيوله 0 

وقوله'" عليه أيضاً في صحيح أبق طلم ةا نما قوع حيرش ين 
الأرض وعمروها فهم أحقّ بها ء وهي لهم»”". 

كقوله!“ يذ أيضاً في الصحيح الآخر: «أيّما قوم أحيوا شيئاً من 


الارض أو عمروها فهم احق بها»'". 
وفي النبويّ : «من احاط حائطا على ارض فهي له»7". 
كت طم - الل 525 ع / 
وفي اخر : «عادي" الارض لله ولرسوله , ثمّ هي لكم مني»! . 
01 انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح اص 58٠١‏ و«التهذيب» في الهامش بعده: 
ح 864 ص 60١‏ ووسائل الشيعة: باب " من كتاب إحياء الموات ح ١ج‏ 0حى 517 
(؟) أي الباقر َخِلاٍ. 
الشيعة: باب ١‏ من كتاب إحياء الموات ح اج 0" ص 0 
(؟) أي الباقر نل. 
(للأغواني اللالروربات العا المراع درااتب #اكين. :ا تسغدرةةالرسائل دياف نتن كنات 
إحياء الموات جح ”اج ١7‏ ض ,1١2١‏ مسند أحمد: بج 0 ص 915و١1,‏ المصنّف 
الآبن اب ظنيية انس اناس واضن 06 كنز العمّال: ح /41 40 بج 7ص ,84١‏ الجامع الصغير: 
ص .١58‏ مسند الطيالسى: ص ؟7؟١.‏ 
)0 انظر «العوالي» في الهامش قبل السابق: ح ص ١‏ والمستدرك: ح مص ».١١5‏ 


ل ل لي يبر سينا 


وفي ثالث : «موتان الأرض لله ولرسوله, ثم هي لكم مني أيها 
المسلهو )7 

إلى غير ذلك من النصوص التى سيمرٌ عليك بعضها إن شاء الله . 

(و» كيف كان , ف «النظر فى اطراف اربعة» : 


[الطرف] «9الأوّل» 
في الأرضين» 
بشع الر اموي لااعامر وكا مراك »» 
9فالعامر'": ملك لمالكه» الذى هو فى يده إذا كان على الوجه 
الشرعى الذى ا م المال كالحربي أم لا 
كالذمّى ء وإن جاز اخذه قهرا من الحريىء. فان ذلك لا ينافى الملك ١‏ 
كباقر أموالة.: ش 0 
وج ردي قر مقت ري ااي ل لد 
ول بحوة التضكف فيه الأباذنة#هد اها بكو المسلمين تملكة من 
مال الحربي . 


ه والمسند (للشافعى): ص 2587 ومعرفة السنن والاآثار: س لا"لالا ج غ ص 01١‏ -0575, 
وسئن البيهقي: ج 1 ص .١57‏ وتأويل مختلف الحديث: ص 184. وجواهر العقود: ج ١‏ 
ص ٠‏ », والتلخيص الحبير: ح ١١97”‏ ج ”ا ص 1 
الكبير: ج ا ص .١6‏ 

(1) في نسخة الشرائع: فالعامرة. 








«وكذا مابه صلاح العامر كالطريق والشرب» نهراً وغيره 
(والقناة» ونحوها. فإنّ ذلك كلّه من العامر الذي هو ملك لمالكه . 

(ويستوى فى ذلك ما كان من بلاد الإسلام وما كان من بلاد 
الشركء غير أَدّ ما فى'" بلاد الإسلام لا يغنم, وما فى”" بلاد الشرك 
نطلل _القلبة عليده وسعيرق لخدف النامراقى بد الكائ إذاكان 
بإحياء منه بعد أن صار للإمام ل . 

(وآمًا الموات: فهو الذي لا ينتفع به لعطلته. إِمّا لاتقطاع الماء 
عنه. او لاستيلاء الماء عليه. او لااستيجامه”". او غير ذلك من 
موانع الانتفاع» على وجدٍ يكون به ميّتاً إفهو للإمام !32 لا يملكه 
احد وإن احياه, ما لم ياذن له الإمام, وإذنه شرطء فمتى أذن ملكه 
المحيى له إذا كان مسلماًء ولا يملكه الكافر, ولو قيل: يملكه مع 
إذن الإمام ليةٍ كان حسنا» . 

وتفصيل البحث في ذلك : أن ما ذكره من الموات هو المطابق للعرف 
وعرّفه به في النافع!» وجامع الشرائع" والتحرير'' والدروس”" 


)01( في نسخة الشرائع بدل («(في»: كان من . 

(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدل «في»: كان من. 

(؟) أي تحوّلت إلى أرض ذات شجر كثير ملتفٌ. القاموس المحيط: ج 4 ص 19 (اجم). 
(؛) المختصر النافع: كتاب إحياء الموات ص ١70؟.‏ 

(0) الجامع للشرائع: باب إحياء الموات ص 4/ا,. 

(1) تحرير الأحكام: إحياء الموات / أقسام الأراضي ج 4 ص 184. 

(0) الدروس الشرعيّة: إحياء الموات /المقدّمة ج 7 ص 0060. 


ا ا امم يي تت ل س1 
واللمعة'" والمسالك'" والروضة'" والكفاية!* على ما حكي عن 
0 ش 

ولعله لا ينافيه ما في الصحاح!" ومحكيّ المصباح”" من «أنه 
الأرض التي لا مالك لهاء ولا ينتفع بها أحد», بل عن القاموس: أنه 
اقتصر على الأوّل", وعن النهاية :«أَنّها الأرض التي لم تزرع ولم تعمر 
ولا جرى عليها ملك أحد»“. بل وما فى التذكرة من أنّ «الموات هى 
الأرض الخراب التي باد أهلها واندرس 0000 1 

ضرورة كون مراد الجميع من الموات : العطلة المزبورة سواء كان لها ١‏ 
مالك سابقا أو لم يكن. فإنّ ذلك لا مدخل له فى صدق اسم «الموات» ٠‏ 
كما أَنّه لا مدخل لبقاء رسوم العمارة وآثار الأنهار فده أرقا + و امعان 
منع بقاء الاثار عن الإحياء كالتحجير . مدفوع بالنصٌ والفتوى بعد 
حرمة القياس على التحجير المقارن لقصد العمارة . 

قال الباقر مد فى صحيح الكابلي : «وجدنا في كتاب على عليه : إن 


.58١ اللمعة الدمشقيّة: كتاب إحياء الموات ص‎ )١( 

.59١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج‎ )١( 

(*) الروضة البهيّة: كتاب إحياء الموات ج /,ا ص .١77‏ 

(؛) كفاية الأحكام: إحياء الموات / في الأرضين ج "١‏ ص 054. 

(04) الصحاس: ج ١‏ ص ١1١7‏ (موت). 

(1) المصباح المنير: ص 0884 (موت). 

() القاموس المحيط: ج ١‏ ص 54١‏ (موت). 

(8) النهاية (لابن الأثير): ج 4غ ص 77١‏ (موت). 

(1) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات /المقدّمة ج ١‏ ص ٠٠١‏ (الطبعة الحجرية). 
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الأرضلله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين: أنا وأهل بيتي 
الذين أووتقا استعاكن الأرضن ةوهق المتقوة» :و الاروضن كلها لنا :فم 
أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها ويودٌ خراجها إلى الإمام من 
أهل بيتي , وله ما أكل منهاء وإن تركها أو خرّبها فأخذها رجل من 
المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها , فليوٌدٌ 
خراجها إلى الإمام نكِةٍ من أهل بيتي , وله ما أكل حتّى يظهر القائم اظا 
من أهل بيتي بالسيف, فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها. كما حواها 
رسول الله يَيَيَْةْ ومنعها. إلا ماكان في أيدي شيعتنا فيقاطعهم على ما في 
أيديهم ويترك الأرض فى أيد يهم»”", 

رح الى تسن راسي اسع المطله رو يفيت انار 
السابقة ؛ لصدق الموات عليه , فإنّه كالحيّ لا حقيقة لهما شرعاً: 
ومرجعهما إلى العرف الذي ستسمع تعرّض المصئف لما يصدق به 
عرفاًء فأحدهما حينئزٍ مقابل للآخر. 

نعم , لا يكفي مطلق استيلاء الماء أو انقطاعه أو الاستيجام ‏ بل لابدٌ 
مق أن يكون ذلك على وجه يعداموانا عرفاً وإلا فقد يتّفق بعض ذلك 
في الأرض العامرة عرفاً. كما هو واضح . 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب في إحياء أرض الموات ح 0 ج ه ص 578, تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين م 7*5 ج لاص 1607, وسائل الشيعة: باب 7 من 
كتاب إحياء الموات ح ؟ ج ١١6‏ ص .4١5‏ 

(؟) وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح .)١‏ 


حك الاوك الفوات: . مسح ممه ا حب كيت 1غ ب 
وكا أن المواكب أقناا أومعا رض بهد أ ماد أغلفى لثما اه فمق ‏ 
لا خلاف فيه”", بل الإجماع محصّلاً عليه. فضلاً عن المنقول فى 
الخلاف'" والغنية'" وجامع المقاصد'» والمسالك!» صريحاً وظاهراً 
في المبسوط'" والتذكرة'" والتنقيم» والكفاية!" على ما حكى عن 
عه عله ش 
مضافا إلى النصوص التي يمكن دعوى تواترها'"" وفيها الدالٌ على 
أنه من الأنفال", فتدلٌ عليه حيئئذٍ الآية"". بل في جملة من 


النصوص أنّ الأرض كلها للإمام لذ" وذهب إليه بعض الرواة!*", إلا 
أن التحقيق خلافه كما حرّرنا ذلك في كتاب الخمس'5". 


.٠١7 ص‎ ١4 كما في رياض المسائل: كتاب إحياء الموات ج‎ )١( 

)١(‏ الخلاف: إحياء الموات / مسالة ١‏ و9 اج “اص 050و051. 

() غنية النزوع: إحياء الموات ص 597. 

(؛) جامع المقاصد: إحياء الموات / في الأراضي ج /ا ص 1. 

(0) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص .59١‏ 

(1) المبسوط: كتاب إحياء الموات ج “ ص .572١‏ 

(1) نذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في الأراضي ج ؟ ص ٠٠١‏ (الطبعة الحجرية). 
(8) التنقيح الرائع: كتاب إحياء الموات ج 4غ ص 18. 

(1) كفاية الأحكام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١‏ ص 014. 

.0779 من أبواب الأنفال ج 9 ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١١9١( 

7ك اضورة الانفالء الآية 1 

(17) أصول الكافي: كتاب الحجّة / باب أن الأرض كلّها للإمام بج ١‏ ص 407. 
)١5(‏ انظر الهامش السابق: ذيل ح 4 ص .4١05‏ 

... 371 في ج اص‎ )١6( 


جواهر الكلام (ج 9؟) 


وأمًا أن إذنه شرط في تملّك المحيي فظاهر التذكرة الإجماع'"؛ بل 
عن الخلاف دعواه صر يحل" بل في جامع المقاصد : «لا يجوز لأحد 
الاحياء من دون إذن الإمام لهةِ , وأنّه إجماعي عندنا»!". وفي 
التنقيح : الإجماع على أَنّها تملك إذا كان الإحياء بإذن الإمام لقة, 
وفي المسالك : : «لا شبهة في اشتر تراط إذنه في إحياء المواتء فلا يملك . 
بدونه اتفاقأ». 

قافا الى قاعنة هري التص نت فى مال التير مثير إذنية وض 
النبوّ : «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه»". بل تقدّم في كتاب 
الخمس"ما يدل على ذلك أيضاً, فلاحظ . 

إنّما الكلام في اعتبار كون المحيي مسلماً كما هو ظاهر أَوَّل المتن, 
فلا يملكه الكافر بذلك وإن أذن له الإمام ل . بل ظاهر التذكرة 
الإجماع عليه , قال فيها : «إذا أذن الإمام له لشخص فى إحياء 
الأرض ملكها المحيي إذا كان مسلماً ولا يملكها الكافر بالاحياء 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في الأراضي ج ١‏ ص ٠٠١‏ (الطبعة الحجرية). 

.051-070 الخلاف: إحياء الموات / مسالة :اج ”ا ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: إحياء الموات / في الأراضي بج لاص .٠١‏ 

(؟) التنقيح الرائع: كتاب إحياء الموات ج 4 ص 18 (ظاهره الإجماع). 

(0) مسالك الأفهام: إحياء الموات في شيع 5ص 597 

)١(‏ نصب الراية: ج 1١‏ ص .5١"‏ مجمع الزوائد: ج 0 ص ١55؟,‏ الدراية: ذيل ح 184 ج ١‏ ص 
, يد اج لااص 7", أحكا م القران ن (للجصّاص): ج 7 ص ./,١‏ 

(0) في ج ١١7‏ ص 185 .. 


١١ 











حك الآر قن اللطوااقة ‏ «عسسييت مع متت وني بن ع تس بج سبج يبه 1 
ولا بإذن الإمام عِْة له في الإحياء, فإن أذن له الإمام له فأحياها 
لم يملك عند علمائنا»'". 

وفي جامع المقاصد : «يشترط كون المحيي مسلماً؛ فلو أحياه 
الكافر لم يملك عند علمائنا وإن كان الإحياء بإذن الإمام نا" . 

لكن في الدروس : «الشرط الثاني -أي للملك بالإحياء -: أن يكون 
المحيي مسلماً» فلو أحياها الذمّي بإذن الإمام مل ففي تملّكه نظر ؛ من 
توهم اختصاص ذلك بالمسلمين , والنظر في الحقيقة في صحة إذن 
الإمام له في الإحياء للتملّك ؛ إذ لو أذن كذلك لم يكن بد من القول 
بملكه , وإليه ذهب الشيخ نجم الدين»!". 

وفي جامع المقاصد : «والحقّ: أنّ الإمام هذ لو أذن له بالتملّك 
قلعا مخضون الملك لنه روا ينا البحث في أَنّ الإمام نظ ل جتنا 
ذلك نظراً إلى أنّ الكافر أهل أم لا؟ والذي يفهم من الأخبار وكلام 
الأصحاب العدم»!. 

وفي الروضة : «وفي ملك الكافر مع الإذن قولان, ولا إشكال فيه 
لو حصلء إِنّما الإشكال في جواز إذنه لذ له ؛ نظرا إلى أنّ الكافر هل له 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في الأراضي ج ١ص ٠١‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) جامع المقاصد: إحياء الموات / في الأراضي ج /اص .٠١‏ 

(5) الدروس الشرعيّة: إحياء الموات /المقدّمة ج “اص 060. 

(غ) المصدر قبل السابق. 


)*9 جواهر الكلام (ج‎ ١ 





أهليّة ذلك أم لا؟»١".‏ ونحوه في المسالك”". 
قلت : لا إشكال _بعد عصمة الإمام عليه في حصول الملك له 
بالإذن له في التملّك ؛ ضرورة أنّهِ لو لم يكن أهلاً لذلك لم يأذن له 
: إل أنه يمكن تحصيل الإجماع -فضلاً عن النصوص'"' على عدم 
اعبار اناو ا ساون لزنام العماكم دل ركدقن الزان يبع 
بالاتعناة الاق سسب حصيؤل الملقان 'فررضن وافوعه على الرعده 
المعتبر . 
إنْما الكلام في اعتبار الإسلام -مع الإذن -وعدمه فهو على تقديره 
شرط آخر لتردّب الملك على الإحياء , ولا مانع عقلاً ولا شرعاً في عدم 
ترتّب الملك على الإحياء للكافر وإن أذن في الإحياء الإمام هذ ؛ إذ 
الإذن في أصل إيجاده غير الإذن في تملّكه به وما أدري من أين أخذ 
ذلك الشهيد في الدروس! حتّى أَنّه أوقع غيره في الوهم . 
وقد سمعت دعوى الإجماع من الفاضل في التذكرة على عدم 
ترب الملك على إحياء الكافر وإن أذن له الإمام لي فيه . بل وفي أثناء 


كلام الكركي أيضاً. 





.١171 8-١150 الروضة البهيّة: كتاب إحياء الموات ج لاص‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج اص 8905 798؟, 

(؟) تقدّم العديد منها في اوّل هذا الكتاب. وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب إحياء الموات 
2 60 ص .2١‏ 


خكه الارضن الهؤاق:. سحت مسحت ويس ب يي 0 ١‏ 


وإن كان التحقيق خلافه ؛ لظهور النصّ'" والفتوى فى كونه سبباً 
رن عضول اللا مم عضول تقر تلن الث يمتها الزن ١‏ دا يوار 
كان المحيي مسلما أو كافرا. 

بل هو صريح صحيح محمّد بن مسلم : «سألته عن الشراء من أرض 
اليهود والنصارى؟ فقال : ليس به بأس, وقد ظهر رسول الله ييه على 
أهل خيبر» فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملون بها 
ويعمرونها وفنا بها باس إذا اشتريت منها 0 وأيّما قو أحيوا 585 
فق ل وك اد عملوه فهم أحقّ بها. وهي لهم»'". 

وصحيح أبي بصير : «سألت أبا عبد الله ليد :عن شراء الأرضين من 
أهل الذمّة؟ فقال: لا بأس بأن يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي 
لهم . وقد كان رسول الله ياه حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم 
على أمرء وترك الأرضين في أيديهم يعملونها ويعمرونها»'". إلى 
غير ذلك من النصوص!". 

بل لولا الإجماع على اعتبار الإذن لكان مقتضاها الملك بالإحياء 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب إحياء الموات ح 578171 ج ” ص 594., تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح ؛ ج /اص .١58‏ وسائل الشيعة: باب 
الا من ابواب جهاد العدو م ١ج‏ 06 ص .10١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح .)١‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من كتاب إحياء الموات 
اح ١س‏ 6لاص .4١ ١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ وغ من كتاب إحياء الموات جم ١6‏ ص 1١١‏ و١١4.‏ 


جواهر الكلام (ج 9؟) 





١ 


ََ 


مطلقاً. نعم قد سمعت ما في المرسل وصحيح الكابلي » إلا أنّ الأول غير 
حجّة . والثاني لا ينافي ما دل على الأعم . 

وأمَا الإجماع المزبور فلم نتحقّقه , بل لعل المحقّق خلافه , فإِنٌ 
المحكي عن صريح المبسوط والخلاف والسرائر'" وجامع الشرائع'" 
وظاهر المهزّب'" واللمعة!* والنافع* عدم اعتبار الإسلام : ظ 

قال فى المبسوط : «الموات عندنا للإمام نهةِ , لا يملكها أحد 
بالعاء 31 أن يأذن له الامام مه , وأمّا الذمي خلا يملك إذا أجيا ارا 
فى بلاد الإسلام إلا أن يأذن له الإمام لةِ»0". وبعينه عبارة محكيّ 
السرائر *. 

بل عنه في الخلاف نسبة الخلاف في ذلك إلى الشافعي وأَنّه قال: 
دلا يجوز للإمام ليل أن يأذن له , فإن أذ له فيه فأحياها لم يملك»!. 

فمن الغريب دعوى الإجماع المزبورء وأغرب منه ما سمعته من 
جامع المقاصد من أنّ الذي يفهم من الأخبار وكلام الأصحاب أن 





)١(‏ تأتي مصادر الكتب الثلاثة لاحقاً. 
(1) الجامع للشرائع: باب إحياء الموات ص 0/ا5. 

(5) المهذب: باب إحياء الموات ج "١‏ ص 59. 

() اللمعة الدمشقيّة: كتاب إحياء الموات ص ."1١‏ 
(0) المختصر النافع: كتاب إحياء الموات ص ."0١‏ 
(1) المبسوط: كتاب إحياء الموات ج ” ص .77١‏ 
() السرائر: الزكاة / أحكام الأرضين ج ١‏ ص .18١‏ 
(8) الخلاف: إحياء الموات / مسألة ؛ ج اص 077. 


حك الأرقق اواك تسيب عمست ني ب سن حي تت اذا 
الامام نيا لا يأذن . 

وقد عرفت أنّ هذا الخلاف غير محرّر في كلام الأصحابء بل 
لا وجه له ؛ ضرورة كون الإمام نه مع وجوده أعرف بالمصالح ” 
المقتضية لذلك وعدمها. 0 

كلّ ذلك مضافا إلى ما يمكن القطع به من ملك المسلمين ما يفتحونه 
عنوة من العامر في أيدي الكفّار وإن كان قد ملكوه بالإحياء , ولو أن 
إخياء هه :فاسد لعدم الأذن لوحب أن يكو غدلق :ملك الإساء كه : 
ولا أظَنّ أحداً يلتزم به . 

ومضافاً إلى قوله بتملّك الكافر حال الغيبة, مع أنّهِ لا تفصيل في 
النصوصء قال : «لا يخفى أنّ اشتراط إذن الإمام نه إِنما هو مع 
ظهوره. أَمّا مع غيبته فلاء وإلا لامتنع الإحياء» . 

«وهل يملك الكافر بالإحياء في حال الغيبة؟ وجدت فى بعض 
الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد على القواعد في بحث الأنفال من 
الخمس أنه يملك به ويحرم انتزاعه منه» . 

«وهو محتمل» ويدل عليه : أن المخالف والكافر يملكان في زمن 
الغيبة حقّهم من الغنيمة , ولا يجوز انتزاعه من يد مَن هو بيده إلا برضاه, 
وكذا القول في حقهم ميك من الخمس عند من لا يرى إخراجه ‏ بل حق 
باقي أصناف المستحقّين للخمس لشبهة اعتقاد حل ذلك, فالأرض 
الموات أولى » ومن ثم لا يجوز انتزاع أرض الخراج من يد المخالف 


م١‏ جواهر الكلام (ج 9؟) 





والكافر, ولا يجوز أخذ الخراج والمقاسمة إلا بأمر سلطان الجورء 
وقته الاو على فلهاً: 

«ولو باع أحد أرض الخراج صم باعتبار ما ملك فيها ‏ وإن 
ا كار 

«وحينئزٍ فتجري العمومات - مثل قوله ييه : (من ... أحيا أرضاً 
ميت فهى له 3١)...‏ على ظاهرها في حال الغيبة, ويقصر التتخصيص 
على حال ظهور الإمام ة ‏ فيكون أقرب للحمل على ظاهرهاء وهذا 

1 متجه قوىّ متين»!". 

7 الت اك بيده لافطا مخ لوعت فى جندلةامكاذ كردى بفتقى 
عدم الفرق بين حالّي الحضور والغيبة ؛ لإطلاق النصوص المزبورة, 
ولا معارض لها بعد كون المرسل غير حجة, ولا دلالة فيه على 
التخصيص . بل لا ظهور يعتد به فى صحيح الكابلي على وجِدٍ يقاوم 
7 50 

فالمتّجه الملك بالإحياء مطلقاً ولو لحصول الإذن منهم 2 في ذلك 
حال الحضور, ولعلٌ المصلحة فيه إرادة تعمير الأراضي . 

واحتمال :أن جميع النصوص لبيان السبب الشرعي » الذي لا ينافيه 
توقفه بعد ذلك على قبرائط اخ 





+ تقدم في ص‎ )١( 
.١١-٠١ (؟) جامع المقاصد: إحياء الموات / في الأراضي ج لاص‎ 


شك الاراطل: لفق اا + عتسسسس سيم صخي نسي ونين جد كن بمج مس يسبت ح مت اا 

يدفعه : أَنّه لا منافاة فيه بين إرادة الإذن منه مع ذلك ولو بطريق من 
طرق الدلالة . مضافاً إلى ظهور بعضها في الإذن كما أومأ إليه في 
التذكرة, قال في عوات المفتويحة غنوه وفتت القينة#رروإن كان الا جياء 
حال الغيبة ملكها المحيي ؛ لما تضمّنه كتاب على كة'", فكأنّ الإذن 
هنا محقّق»!", 

وحينئذٍ فلا وجه لدعوى سقوط الاشتراط في زمن الغيبة بدعوى 
أنّ دليله الإجماع والمسلّم منه ما كان في زمن الحضور . 

على أنّ مقتضى السقوط ملكهم حينئذٍ بالإحياء حقيقة» لاامن باب 
الإقرار لشبهة اعتقاد الحل . 

وأيضاً إن كان مقتضى العمومات المزبورة سقوط الشرطيّة , 
فلاريب في ظهورها في حال الحضور أيضاً بل لعلّه أظهر من حال 
لعي 

على أن دليل الشرطيّة غير منحصر في الإجماع , بل يكفي فيه قبح 
التصرّف في ذال القبر يفن ل مموالتك ف القلاف بالأعادي دين" إن 
لم يكن ذلك معلوماً مما ذكروه من الإجماع على اعتبارها فيه من غير 
إشارة إلى زمن الحضور والغيبة التي لا فرق بينهما أيضاً لو فرض 





.٠١ 94 تقدّم في ص‎ )١( 
(الطبعة الحجرية).‎ ٠١ 5 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في الأراضي ج‎ )1( 
(؟) الأولى التعبير ب «بغير إذنه».‎ 


1 


ج 8 


1١1 


حصول الاذن من هذه العمومات؛ ولكنّ الأمر سهل حيث لا فائدة 
تترتب على ذلك . 

نعم » لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه ما في المسالك وغيرها 
فين تتترين أضال العبيالة ا"أوالته العالم والهافى.. 

ولافرق فيما ذكرنا بين الموات في بلاد الإسلام وغيره ؛ لإطلاق 
الأدلّة, خلافاً لما يظهر من بعض'". ولا بين الذمّي وغيره من أقسام 
الكفاقى :وان كان لنا تملك ها بحمية الحربي كباقي أمواله . 

(و» كيف كان, فلا خلاف أجده في أَنّ عامر «الأرض المفتوحة 
عنوة» وقهراً وقت الفتح إللمسلمين قاطبة4 بلا خلاف”", بل 
الإجماع بقسميه عليه!, ولو من يتولّد أو يدخل فيه إلى آخر الأمر؛ 
على معنى : أنْها لمجموعهم لا لكل واحد منهم . ف ولا يملك أحد» 
منهم بالخصوص «رقبتها» بل الإجماع بقسميه عليه!". مضافاً إلى 
النصوص©. 





.5917 37917 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج‎ )١( 
الزكاة 71 احكام الأرضين ج ١ص /غ.‎ 

(- 0) ينظر تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في الأراضي ج ١‏ ص ٠١”‏ (الطبعة الحجرية). 
وكفاية الأحكام: إحياء الموات / في الأرضين ج "١‏ ص 058. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 877 
اج #اص .,7١‏ 

)0( وسائل الشيعة: باب الامن أبوات جهاد العدو ح ١اج‏ 06ص .١00‏ وباب الأمق آبوات 
عقد البيع ح 4 وةوةج 17١اص‏ 5355 و١57.‏ 


الأكض المنتوفة عو جيب ا ا ع ا 

(و» حيئئزٍ ف ؤلا يصحٌ») لأحد بخصوصه منهم فضلاً عن غيرهم 
الملك . كما ذكرنا ذلك كلّه مفصّلاً في كتاب البيع'", ومنه ما وقع من 
عع موكيا نيعا لانن النضة "اداو ا نيا قفن النسةفافك الور 
فيها زمن الغيبة . 

وذكرنا أيضاً في كتاب المكاسب" البحث في الخراج المتعلّق بها 
يشريه ذا حظ وو دل 

(و» حينئذٍ فؤلا ماتت لم يصمٌ إحياؤها» على وجِهٍ يترتّب 
الفسلموق قاطي » الكفموى ليا ببوسعير ف اقتقر ادل عدمه في المذلة 
بالاإحياء ؛ للاستصحاب وغيره. 

«وما كان منها مواتا'» وقت الفتح فهو للإمام ا2ة4 بلا خلاف 
أجده فيه': بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فضلاً عن محكيّه 
)١(‏ في ج 19" ص 008 فما بعدها. 
(؟) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني ص ١‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني 

7ص 117 
() في ج ”ا ص 197... 
)ع( أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: «موات». كما أن في نسخة الشرائع بعدها 


(0) كما فى كفاية الأحكام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١‏ ص 015. 


1 
جم 


/ 


شطليفا أوعتوار "سهان إلى التلصوصن الى ارا الها اقاموية 
كنبر نتيا قن كناف الشمين 1 

7 بعلم : أنه ليست من الغنيمة ؛ لأنّها قد كانت مالاً للإمام ا 
قبل الفتتح . | 

نعم » في المسالك : «يعلم كونها مواتا حينئذٍ بالنقل. والقرائن, 
وبوجودها ميّنة الآن مع الشكَ في كونها عامرة وقت الفتح ؛ لأصالة عدم 
العمارة أصلاً. بخلاف ما علم كونه معموراً قبل الفتتح ثم خرب وشكٌ في 
وقت خرابه, فإنه يحكم بعمارته فيه ؛ استصحاباً لحكم الموجود وعدم 
تقدم الحادث»'". 

وقال فيها أيضاً قبل ذلك : «وأنّه يعلم أي العامر وقت الفتح 
-بنقل من يوثق به ودلالة القرائن الكثيرة المفيدة للعلم أو الظنّ 
المتاخم له»!2. 

وفي الروضة : «ويرجع الآن في المحيا منها والميّت في تلك الحال 
إلى القرائن ؛ ومنها ضرب الخراج والمقاسمة, فإن انتفت فالأصل 








)١(‏ ينظر الخلاف: إحياء الموات / مسألة ١‏ ج 7 ص 050. والسرائر: الزكاة / أحكام الأرضين 
ج ١‏ ص .48١‏ وتذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في الأراضي ج ١‏ ص ٠١١‏ (الطبعة 
الحجرية). ومفاتيح الشرائع: مفتاح 877 ج 9 ص .5١‏ 

(0افى بخاص 111 

(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص 5931. 

(؛) المصدر السابق: ص 97 





الأركن التي ألم ول عليه ملك لمعل .سكعي د ميف عسي وني | 1 


ا ا 000 


لواو واو مووي 
من تاصيل اصل يرجع إليه . 


وقد يقال: إن الأصل الموات » فيكون كل ما لم يعلم كونه معموراً 


وقت الفتح للإمام مي . من غير فرق ببن ما لا يوجد فيه أثر عمارة وبين 

ما يوجد ولكن لم يعلم أنّها وقت الفتح أو متجلّدة بعده ؛ خصوصاً بعد 
ملاحظة ما دل" على أن الأرض كلها لهم 8 فتأمّل جيّداً. وخصوصاً 
بعد ظهور النصوص في كون الإحياء سبباً للملك , خرج ما علم كونه 
ماوكا القبر يي الاسام تماق ونااعيد اومان متعنى لبها 
المزبورة, واللّه العالم . 

«وكذا» له كذ « كل أرض لم يجر عليها ملك مسلء”"» 
بلاخلاف أجده فيه!. بل قيل : «إنّه طفحت به عباراتهم»!, وفي 
التذكرة : الإجماع عليه'". نعم » في التحريرا" وعن غيره'"" فرضه في 





.١71/ الروضة البهيّة: كتاب إحياء الموات ج /اص‎ )١( 

.507 ص‎ ١ أصول الكافي: كتاب الحجّة / انظر باب أنّ الأرض كلها للإمام ج‎ )١( 

(6) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: لمسلم. 
(؛) كما في مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في الأراضي ج ١9‏ ص "2". 

(6) المصدر السابق. 

(1) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في الأراضي ج ؟ ص ٠١"‏ (الطبعة الحجرية). 

(0) تحرير الأحكام: إحياء الموات / أقسام الأراضي ج 4 ص 187. 

(8) كجامع المقاصد: إحياء الموات / في الأراضي ب لاص .1١5-١6‏ 


0 





موات اران الأسادة: 

وفيه : أنّ إطلاق الأُدلّة وعمومها يقتضي أنّ الموتان جميعه 
للإمام مي من غير فرق بين بلاد الإسلام وغيره. على أنه منقوض 
بالذمّى الذي ملك أرضاً في بلاد الإسلام معمورة فماتت ,كما أنّه ينقض 
يو قفر على تقيسنيها بالفوانك من ظين كاز يللد الاسام : 

وبالجملة : هذه الكليّة المزبورة -مع تقييدها بما عرفت منقوضة 
بما سمعت وغيره فضلاً عمّا لو بقيت على إطلاق المتن , مع أَنّه لاداعي 
لها من تعبير في نص وغيره؛ فالأولى إيكال التفصيل إلى المستفاد 
فرق الادلة: 

نعم , الظاهر عدم الفرق بين الموات وبين المعدة للانتفاع في كونهما 
مع للإمام ليل , كما صرّح به في المسالك”" وغيرها!", لا لاندراجها 
في اسم الموات» فإنك قد عرفت عدمه عرفاء بل للنصوص" الواردة 
في تعداد الأنفال المصرّحة بأنّ منها مضافاً إلى الموات كل أرض 
لارب لهاء ولا ريب في شمولها للفرض الذي يمكن أن يكون منه 
شطوط الأنهار, والله العالم . 

(وكلٌ أرض جرى عليها ملك لمسلم» فما دامت عامرة (فهي 





.593 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج‎ )١( 
.58 ص‎ ١9 كمفتاح الكرامة: إحياء الموات / في الأراضي ج‎ )1( 
.077 من أبواب الأنفال ج 9 ص‎ ١ (؟) وسائل الشيعة: انظر باب‎ 


الأزرض الى حرق عليه فلك السولم سي ا ا اخ ١8‏ 
له أو لورثته بعده» وإن ترك الانتفاع بها بلا خلاف'" ولا إشكالء بل 
فى المسالك : الإجماع عليه!"', وهو كذلك ., بل إن لم يكن لها مالك 

بل فى المسالك : «وإن خربت فإن كان انتقالها بالقهر كالمفتوحة 
عنوة بالنسبة إلى المسلمين أو بالشراء والعطيّة ونحوها”" لم يزل ملكه 
عنها أيضاً إجماعاً على ما نقله في التذكرة عن جميع أهل العلم)!©. 

قلت : الموجود فيما حضرنى من نسخة التذكرة : «لو لم تكن 
الأرض التى من بلاد الإسلام معمورة في الحال ولكنّها كانت قبل ذلك 
تعمورة وجري علبها طلك عسل وافلا يخلوة إما أوريكون العالف معنا 
أو غير معيّن , فإن كان معيّناً فإمّا أن تنتقل إليه بالشراء أو العطيّة وشبهها 
أو بالاإحياء . فإن ملكها بالشراء وشبهه لم تملك بالاحياء بلا خلاف!, 
قال ابن عبد الْبرَ : أجمع الفقهاء على أَنّ ما عرف بملك مالك غير منقطع 
ا أيه يجوز احياؤه د غير اونانة ١‏ ب الى ده 5 

وهو كما ترى إِنْما حكى الإجماع عمّن لا نعرفه , وإنما اقتصر هو 
)١(‏ كما في كفاية الأحكام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١‏ ص 017. 
(1) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص 5935. 


() الأولى -كما في المصدر _: ونحوهما. 


(؛) الهامش قبل السابق. 
(0) «بلا خلاف» ليست في النسخة الحجرية من التذكرة. 
(1) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في الأراضي ج ١‏ ص ٠١١‏ (الطبعة الحجرية). 





: على نفى الخلاف, فإن تمّ إجماعاً كان هو الحجّة, وإلا فقد يشكل 
0 ما كان ملك البائع له مثلاً بالإحياء : بما دل" على أن موتان الأرض له 
وارسولة ففاد عنقا دل" على أنّ الأرض كلها لهم ني . 
لذ وتكل وله وا تعضعاب العلف الذى لانعا رض لاد 
خصوضاً ماادل" منها على ملك المحيي الأرض المثنة بالاحياء 
وإن كان صاحبها موجوداً من غير تفصيل بين كون ملكه لها بالإحياء 
ار 
بل متتضى ها ذكزة أن هق كان تيده ارطن مشمورة ثاما تت ولى يغلي 
كيفيّة ملكه لها تبقى ملكا له , ولا يجوز إحياوُها بدون إذنه . 
وبالجملة : المسلّم من الإجماع المزبور إذا ملكه بغير الإحياء 
كالشراء من الإمام لي مثلاً. أمّا إذا كان أصل الملك بالاحياء ثم باعه 
من آخر أو ورئه منه آخر فالظاهر جريان البحث في بقاء الملك لمن هو 
له على نحو الملك بالإحياء, إلا أَنّه يسهّل الخطب بقاء الملك للمحيي 
مواق افق ال ون كنا مسر نه 
وعلى كل حال» فإن ماتت بعد أن كانت معمورة في يد مالكها. 
وعلم أنّ ملكه لها بالإحياء فضلاً عمّن لم يعلم, وهو أو وارئه معلوم . 


(") أصول الكافي: كتاب الحجّة / انظر باب أنّ الأرض كلها للإمام ج ١‏ ص 507. 
2 وسائل الشيعة: انظر باب " من كتاب إحياء الموات ج 60" ص غ21. 


الأرض الى عر علواءلك لسلم سح حم يد ب سحن 11 


فالمحكي عن المبسوط"'" والمهذب'" والسرائر”" والجامء !© 
والتحرير*' والدروس"! وجامع المقاصد" أنّها باقية على ملكه أو 
ملك وارثه بل قيل : «إِنْه لم يعرف الخلاف في ذلك قبل الفاضل في 
التذكرة , فإنّه حكى عن مالك ملك المحيي الثاني » ثمّ قال : لا بأس بهذا 
القول عندىي»0., 

نعم قيل : «ربّما أشعرت به عبارة الوسيلة»”". واختاره في 
المسالك!'" والروضة" بعد أن حكاه عن جماعة منهم العلامة فى 
بعض فتاواه, ومال إليه في التذكرة'"", وفي الكفاية :أنه أقرب!*", وفى 
المفاتيح : «أنّه أوفق بالجمع بين الأخبار»!*", بل في جامع المقاصد : 


.519 المبسوط: كتاب إحياء الموات ج 7 ص‎ )١( 

(1) المهذب: باب إحياء الموات ج ١‏ ص 58. 

(؟) السرائر: الزكاة / أحكام الأرضين ج ١‏ ص .18١‏ 

(؛) الجامع للشرائع: باب إحياء الموات ص 574. 

(0) تحرير الأحكام: إحياء الموات / أقسام الأراضي سج 4 ص 187. 
(1) الدروس الشرعيّة: إحياء الموات /المقدّمة ج ” ص 00. 

() جامع المقاصد: إحياء الموات / في الآراضي ج /اص .١7‏ 

(8) مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في الأراضي ج ١9‏ ص .7١‏ 

(4) العضدز السابق: 

.10١0 17599 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج‎ )٠١( 

.179 1178 الروضة البهيّة: كتاب إحياء الموات ج لاص‎ )١١( 

)١١(‏ تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في الأراضي سج ؟ ص ٠١ ١‏ (الطبعة الحجرية). 
)١(‏ كفاية الأحكام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١‏ ص 017. 

.56 مفاتيح الشرائع: مفتاح 8714 ج ”اص‎ )١4( 





1 
ا هلاه ل مسيورمن الاسحان ان 
وكلو كا فيفالعمه: اتقول الأكور يعد السمودات السافة 
وصحيح الكابلي السابق!" ‏ خصوص صحيح معاوية بن وهب: 
«سمعت أبا عبد الله ك3 يقول : أيّما رجل أتى خربة بائرة؛ فاستخرجها 
وكرى أنهارها وعمرها فإنّ عليه الصدقة , فإن كانت أرض لرجل قبله 
نذاب نيا وتركها واخريها ها بعد كلها قار الاركن ل ولسن 
عمرها»”" الحد يث!4. 
وزاد في المسالك : «إنّ هذه الأرض أصلها مباح » فإذا تركها حتّى 
عادت إلى ما كانت عليه صارت مباحة, كما لو اخذ من ماء دجلة ثم 
ركه الواءنو إن العلد فى تملك هذه الأرضن التعناء.و الما ةوقا ةوالت 
العلة زان المعلوك 59 الفلافع :قاذ اخناها الما فيقة اومان سنت 
الملك , فيثبت الملك له, كما لو التقط شيئاً م سقط من يده وضاع عنه 
م التقطه غيره . فإنّ الثاني يكون أحق»”*. 
ل اليطاامها كما قر دلا نايتا أصولالتطاتة برو انما اهنا 





.١7 جامع المقاصد: إحياء الموات / في الأراضي ج لاص‎ )١( 

ال ا 

() الكافي: المعيشة / باب في إحياء أرض الموات ح ؟ ج ه ص 778, تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح 5١‏ ج /اص 107, وسائل الشيعة: باب ” من 
كتاب إحياء الموات ح ١‏ سج ١١6‏ ص .4١5‏ 

(4) ليس للخبر تتمّة. 

(0) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص .1٠١‏ 


الأرض التى جرى عليها ملك لمسلم 3 ب 88 
الفاضل في التذكرة دليلاً لمالك على أصوله!". 

بل قد يناقش في دلالة الصحيح المزبور: باحتمال كون المراد أنْها 
للأوّل الذي عمرهاء خصوصاً مع عدم فرض السؤال فيه عن وجود 
شخص أخر عمرها. 

وأمّا العمومات فلا دلالة فيها على ذلك , بل لعل ظاهر التمليك 
-المستفاد من ظاهر اللام فتها عدم انقطاعه بموتها بعد إحيائها, 
كما هي قاعدة الأملاك ومقتضى الاستصحاب الذي لا ينافيه سببيّة 
الإحياء للتمليك في الجملة ؛إذ من المحتمل كونه سبباً للابتداء 
والاسدامة واوساتت:. 

فانحصر الدليل حينئذ في صحيح الكابلي”" الذي هو من جملة 
النصوص الدالّة على أَنّ الأرض كلها لهم نبي التي قد عرفت الحال فيها 
في الخمس'". 

على أَنّهِ يمكن أن يكون من المتشابه الذي ينبغي أن يرد علمه 
إليهم 82 ؛ ضرورة أنه إن كان المراد وجوب دفع الخراج على المحبي 
للأرض الميّتة في زمن الغيبة التي لا إمام فيها من أهل البيت إلا القائم 
(روحي له الفداء) الذي ذكره الصحيح المزبور فهو لا يرجع إلى 
)١(‏ نذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في الأراضي ج ١‏ ص ٠١١‏ (الطبعة الحجرية). 


(؟) تقدّم في ص 19- 30 
(5) في ج اص 18غ6. 


14 
جام 


تفي 





حاصل . خصوصاً بعد استفاضة النصوص '" منهم 87 على أَنّ من أحيا 
أرضاً ميتةً فهي له الظاهرة في الملك للمحبي , فلا يستحقّ عليه الطسق 
الذي هو بمنزلة الأجرة . وإن كان المراد في مقام ظهور الأمر فهو أُشدٌ 
فيك لاعن الول 
كلّ ذلك مضافاً: إلى ما ذكروه من الإشكال في آخره من انتزاع 
الأرض من يد مالكهاء وإلى ما عرفته من إعراض المشهور عنه . 
وحيهد فاكتى ذلاد افير اصالة يقاء العلك السسط اسن 
العموة الد ا فساد الاستدلال به للثاني , مؤيّداً: 
بقاعدة دوام الملك وعدم معلوميّة كون الخراب مزيلاً له . 
ومطير سينا ورين هال المشعن بها سعدة دا لدويال 
الصادق نهذ : «عن الرجل يأتي الأرض الخربة؛ فيستخرجها ويجري 
ياوها وهيرها وروروعياء قها : أغليه؟ قال + المدقة ب اقلت وان د كان 
يعرف ضاحبها؟ قال: قليؤد إليهحةّن 1" بناء على إرادة ما يثافى ملك 
الثاني من «الحقّ» فيها ؛ من أداء نفس الأأرض أو الأجرة . 1 
وبالنبويّ : «ليس لعرق ظالم حقٌ»'" بناءً على ما قيل! في تفسيره : 
)١(‏ تقمت في أوّل هذا ا 
)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح /اج ,اص .١18‏ وسائل 
الشيعة: باب ” من كتاب إحياء الموات ح 7ج 56 ص .1١95‏ 
الحو اك ري ااام 0 سراي لاا ياي اعجار العوات ع ال | 
ص .48١‏ مستدرك الوسائل: باب ١‏ من كتاب إحياء الموات ح ١‏ ج ١7‏ ص .١١١‏ 
(؛) غريب الحديث (للهروي): ج ١‏ ص 178 (عرق). 


الارظ القن شري عاه اط ااه الا ممم 81 


بأن يأتي الرجل الأرض الميّتة لغيره فيغرس فيها . وإن كان قد يناقش : 
بمنع كون الفرض ميتة للغير فإنّ محل البحث. بعد تسليم التدفسير 
المزبور الذي هو عن هشام بن عروة”" الذي لا حجّة فى قوله . إلا أنك 
دعنك الح وطن ل درو سسا جنا لجلا يو قري نلا بسي 

ثمّ إنْ مقتضى ذلك عدم جواز الإحياء بدون الإذن, وعدم ترتّب 
اتلك علية لو نغ كما عن ناف 

لكن في المسالك عن «المبسوط والمصئّف في كتاب الجهاد 
والأكثر جواز الإحياء ؛ وصيرورة الثاني أحقّ بها . لكن لا يملكها بذاك , 
بل عليه أن يودي طسقها إلى الأُوّل أو وارثه؛ ولم يفرّقوا في ذلك بين 
المنتقلة بالإحياء وغيره من الأسباب المملكة حيث يعرض ها الخراب 
واتعير هوا نا "بون معد فى ها اسمعة عن بط مزليما نج لد 
بناءَ على إرادة الطسق من «الحقّ» فيه . 

وامحنةفى التووس ها العالك: أخن ال مرين :اما ادن لقيرة ا 
الانتفاع . فلو امتنع فللحاكم الاإذن» وللمالك طسقها على المأذون, 
ولو تعذّر الحاكم فالظاهر جواز الإحياء مع الامتناع من الأمرين, 
وعليه طسقها»!. 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: إحياء الموات / في الأراضي ج /اص 1١1‏ -18. 
(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص .10١١‏ 

(:) الدروس الشرعيّة: إحياء الموات /المقدّمة ج ؟ ص 01 -01. 


جواهر الكلام (ج 9؟) 


وفى المسالك : «إِنْما حاولوا في هذين القولين الجمع بين الأخبار 

بحمل أحقيّة الثاني في الأخبار الصحيحة على أَحفّيّة الاتتفاع بها بسبب 

: الاحياء وإن لم يكن مالكاً ووجوب الطسق من خبر سليمان بن خالد 
ب إلى أن قال :وف فيود الشهيد مراعاة لحف المالك وح الأخبار. 
وأمَا القول الأول ففيه اطراح الأها ز لجح حمل فكاو سافلا ل 


نض 





قلق قل عرفت أله اصوصن دالة إل 

صحيح الكابلي'" الذي سمعت البحث فيه, مع أَنّه مشتمل على 
الطسق للإمام نا لا المحيي الأول كصحيح عمر بن يزيد: «سمعت 
رجلاً من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله مي : عن رجل أخذ أرضاً مما 
تركها أهلها. فعمرها وأكرى أنهارها وبنى يها عونا وخر شد 
كاد ؟ كال لفلف كان امير المذسين قاقز ل ومن احا اظيا فين 
المؤمنين فهي له, وعليه طسقها يوُدّيه إلى الإمام في حال الهدنة , فإذا 
ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه»0. 

وصحيح معاوية بن عمّار*' الذي هو مجمل أو كالمجمل . 








)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة _مطابقة للمصدر _بدلها: الإحياء. 

(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص .1١١‏ 

(5) تقدّم في ص 4 .٠١‏ 

(:) تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 4“ الزيادات ح 57 سج ؛ ص 150. وسائل الشيعة: باب ] 
من أبواب الأنفال م ١‏ بج 9 ص 015. 

(0) تقدّم في ص 18 بعنوان «معاوية بن وهب». 


الأرظن الى حزق عليها ملك افلم سح عسي - 

وخبر سليمان بن خالد'" الذي يمكن بل قيل'": إن الظاهر إرادة 
نفس الأرض من «حقه» منها . 

فلا مخرج حينئذٍ عن قاعدة قبح التصرّف في مال الغير؛ فضلاً عن 
أن يترتّب له أحمّيّة بذلك على وجدٍ لا يجوز للمالك انتزاعها منه, 
فالمتّجه حينئذٍ ذلك , خصوصاً بعد أن لم يكن شاهد على الجمع 
المزبور. سيّما ما ذكره في الدروس'". 

بقي الكلام في وجه التقييد بالمسلم مع أنّ مئله ججارٍ في الذمي 
أبضاً؛ لاشتراكهما معأ في الآدلة المؤيؤرة: ومن ذلك 7 ما في الكليّة 
المزبورة . 

كما أَنّه من التأمّل فيما ذكرنا يعلم ما في غيرها من الكلَيّات 
المذكورة في المقام وغيره» حتّى ما في أَوّل الكتاب, نحو قولهم : 
الارظن قبيما ها فى وسو القت لاض شلك لديا شوو المسو انك 
للإمام 0ذِ»!؛ ضرورة احتياج ذلك إلى تفصيل . لا أَنّه كذلك مطلقاً . 

فكان الأولى ترك الكذيّات المزبورة والاقتصار على تفصيل 
الأحكام المستفادة من المدارك المخصوصة مع عدم استقصاء أقسام 





. 7١ تقدم فى ص‎ )١( 

اتاكنااق ساب النفاميت إعناء النراة قن الاأراضى بااضق با 

(0) تقدمت عبارته انفا. 

)العام للقرائم ديات إعمياء الميوات خنى 201 العي القنافة: كناك اعدناء السيوات 
ص ."0١‏ الدروس الشرعيّة: إحياء الموات /المقدّمة ج 7 ص 00. 


)8 جواهر الكلام (ج‎ ١67 


الأرضين هناء التي منها : ما صولحوا أهلها عليها . ومنها : ما انجلى أهلها 
عنها , ومنها : ما باد أهلها... وغير ذلك ممّا هو مذكور في الجهاد . 

ولكق على كز لال حيتي ن يعلم : أن الأدلة وخصوصا ما تقدّم 
منها في كتاب الخمس '_ظاهرة في الاذن منهم مي للشيعة أو مطلقاً 
بالتصرّف فى الأرض التي لهم من الأنفال, بل ظاهرة في ملك المحيي 
نامو الل الخد عله غير الضدفة أى العا ظ 

بل مسا الت سيمنطة ابه قينا اليه الرلانة علندي كا رضن 
الخراج ‏ فضلاً عن غيره؛ وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في كتاب 
البيع''' وفي كتاب الخمس ”ا 

نقد هقر فى كاب النياة انير العامة ةلبه كل أ رض 
ترك أهلها عمارتها كان للإمام َي تقبيلها ممّن يقوم بها وعليه طسقها 
لأربابها» وكلّيّة «كلّ أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحقٌّ 
بهاء وإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها» بل ستسمع في الإقطاع 
انتزاع الحاكم ما أقطعه إذا ترك المقطع العمارة . وهو مع بعض النصوص 
هناك موّيّد لذلك في الجملة , والله العالم , هذا . 

و4 لا يخفى عليك أنّ ذلك كلّه 9إن» كان للأرض المزبورة مالك 





كك ماص تلان 
اا ا 1 
(؟) في ج ١1‏ ص 055. 
(غ) في ج 5١‏ ص ...5١08‏ 


الأرض :الى حو طليها ملك اسل تمع عع حصب د م ف ع 1 


معروف. وأمّا إذا لم يكن لها مالك معروف"4 للجهل به أو لهلاكه 
وكانت ميّتة «فهى للإمام» عَيّةِ إجماعا محكيّا عن ظاهر السرائر'" 
والتذكرة”" وجامع المقاصد'» وصريح المفاتيح”* في الثاني , والخلاف 
في ا" 

إلا أن الجميع لم أتحقّقه, بل لم أعرف وجهه ؛ ضرورة كونها من 
مجهول المالك مع فرض عدم زوال ملك الأوّل بالموات وعدم 
هلاكه , نعم لو مات هو ووارثه كانت للإمام لُةِ ؛ باعتبار أنه وارث من 
لاوارث له . 

وأولى من ذلك بذلك ما لو كانت حيّة: وإن أطلق في بعض 
الفبازات ""كونها للإناء 1ق فى المدى لولة إشما رق ولد زول بجوة 
إحياوها إلا بإذنه. ولو" بادر مبادر فاحياها من دون إذنه4 عْيّةِ مع 
حضوره لم تملك**4 في كون الأرض ميّتة . 

اللهمّ إلا ان يثبت من الادلة إخراج خصوص الارض من بين 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: معيّن. 

(؟) السرائر: الزكاة / أحكام الأرضين ج ١‏ ص .14١‏ 

(*) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في الأراضي ج ١‏ ص ٠١١‏ (الطبعة الحجرية). 
(؛) جامع المقاصد: إحياء الموات / في الأراضي بج لاص .١17‏ 

(0) مفاتيح الشرائع: مفتاح 877 سج 7 ص .٠١‏ 

.085090 ج “اص‎ ١ الخلاف: إحياء الموات / مسالة‎ )١( 

(0) كالمهذب: باب إحياء الموات ج ١‏ ص 18. 

(6) في نسختي الشرائع والمسالك: فلو. 

(9) في نسختي الشرائع والمسالك: لم يملك. 


35 جواهر الكلام (ج 24) 


مجهول المالك في كونها للإمام ليذ ولو لاندراجها في «الخربة» التي 
ورد فى النصوص”"أَنّها من الأنفال أو في «ما لا ربٌ لها» خصوصاً مع 
عدم العلم ورسدوة النا لاقي 51 8لتاتيفر وديا عن ملك الأول :نا لموزت إذا 
فرض أنّ ملكه لها بالإحياء , ولكن قد عرفت ما في الأخير . 

كلّ ذلك مع أَنّك قد عرفت سابقاً أن العمومات المزبورة تقتضي 


5 


الاذن فى الاحياء, فلا يكون حيئئذٍ مورد لما ذكره المصئّف إلا 
فى 35 السابق على صدورهاء أو بمنع دلالتها على الإذن, وفيه 
لحت لدابت 

وما ذكرنا يظهر لك ما في المسالك : من الفرق بين الحيّة والميّتة 
مع جهل المالك, فأخرج الأولى عن ملك الإمام ىْةٍ بالخصوص, 
بخلاف الثانية”"' . 

هذا كلّه مع الحضور . 

و4 أما مع الغيبة ففي المتن وبعض كتب الفاضل”: أَنّه إإن كان 
الآنام ئة غاتبا كان المحبى أحقق ينها مناداء قائما بعمارتها: 
تلوتركها فنادك !© اكازيها واحراما كير كه :ومع لهور 








.077 من أبواب الأنفال بج 4 ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص ؟0١5.‏ 

(؟) قواعد الأحكام: إحياء الموات / في الأراضي ج ؟ ص 537. تحرير الأحكام: إحياء 
الموات / أقسام الأراضي ج ؛ ص 184. 


الأرض التى جرى عليها ملك لمسلم بمب بي ب بي يبيب ب ب ا ا ا 5 


الإمام مْية يكون له رفع يده عنها» . 

ولكن -مع أنه لا دليل له على ذلك _لا يخلو من تناف بين قوله 
ولا دواحؤة )مقس ينوم الملكم ونين قو لداتانيا :رسكا #روليلة ذا 
فسّرها في المسالك بأنّه «لم يملكها المحيي ملكا تامّاً؛ لأنّ للإمام لكا 
بعد ظهوره رفع يده عنها , ولو ملكها ملكاً تام لم يكن له ذلك»'". 

قلت : بل عن التذكرة التصريح بالأحمّيّة وأنّه لا يملكها'". ومقتضاه 
عدم جواز التصرّف فيها ببيع ونحوه ممّا يمكن القطع بخلافه ولو من 
السيرة القطعيّة فضلا عن النصٌ والفتوى . 

فمع فرض إرادة نحو ذلك من عدم تماميّة الملك التى سمعتها من 
اني الشهيدين كان واضح الفساد, وإن أريد بها ما لا ينافي انتزاع 
الإمام مق لها بعد ظهوره خاصّة وإلا فقبله يتصرّف فيها تصرّف الملاك 
فهو نزاع قليل الجدوى ؛ إذ هو مع ظهوره أعلم بما يفعله . 

وعلى كل حال ء فالمتجه بناءً على ما ذكرناه سابقا : ملك المحيي لها 
وَل وبقاؤها على ملكه وإن تركها وبادت آثارها ما لم تكن على جهة 
الإعراض عنها بحيث يملكها غيره إن قلنا به ؛إمًا لحصول الإذن 
منهم ع بالعمومات السابقة , أو لسقوظ اشتراط الإذن فى زمن الغيبة. ' 

0 : 


وريّما قيل : إن مستند التفصيل المزبور النصوص المزبورة”". وفيه : 1 


)١(‏ انظر «المسالك» المتقدّم انفاً. 
(1) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في الأراضي ب ؟اص ٠١7”‏ (الطبعة الحجرية). 
(6) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص ”107. 


0111111111050 ااا ا 0 


نه ليس في شيء منها ما يدل على ذلك في الجملة إل صحيح الكابلي”" 
التفهدل هلق ليق لعفل لزنام نقة من اهل الفية: 

ولذا قال في المسالك : «إنه ظاهر في حال وجود الإمام ية»'", 
وإن كان فيه : أنّ قوله مهةٍ بعد ذلك فيه: «إلى أن يظهر القائم...» 
إلى آخره ظاهر في زمن الغيبة» بل قد يدّعى ظهوره في عدم الطسق 

نعم . هو ظاهر في إبقائها في يد الشيعة بعد الظهور مع المقاطعة , 
ولم يشر إليه المصنف . 

نعم , في المسالك عن التحرير أنه اشترط ذلك. فقال : «إر” 
للإمام يذ رفع يده عنها إذا لم يتقبّلها بما يتقبلها غيره»©. 

وقيمة ان ذلك كير معطا فق الصحم المزيون :تع تنورذال على 
خصوص لطف وإكرام للشيعة في المقاطعة المزبورة, لكن قد عرفت 
حال الصحيح المزبور. 

بل يزيد ما ذكرنا: أنّ مقتضاه عدم الفرق فيما ذكره بين الأراضي 
جميعها وبين حالى الحضور والغيبة فى عدم الملك أصلاً. فالتحقيق 
اك 00 1 

كل ذلك مضافاً إلى ما في ذلك من المنافاة لما ذكره أُوَّلاً من أنه 
ا آذ انر 
(0) الهاسين قبل السنابق: 
(؟) انظر «المسالك» قبل ثلاثة هوامش. 


الأركن القن جر غليها هلك للم ممحويه _جع حم عي ب عنم سىس :1 


«متى جرى عليها ملك مسلم كانت له ولورثته مع فرض كونه معنا ا 
فكيفن يملكها الثاتن .ولو :ملكا تأما؟) 


000 لأحد الأقوال السابقة وإلآ كان خارجاً؛ لكنّ المنّجه دفع 
الاكرة ليحي الأول كما متمق لقال جف : 

ولعلّ هذا من جملة التشويش الذي أشرنا إليه في كلمات بعضهم. 7 
ومثله ما في القو غلم فا للا سيهة انز كر ان المشك هن الا راض تمرك 
بالإحياء» وأنّ المراد بالميّت ما خلا عن الاختصاص ولا ينتفع به إتَا 
لعطلته أو لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه أو لغير 
ذلك, ونه للإمام ليذ خاصّة لا يملكه الآخذ وإن أحياه ما لم يأذن له 
الامام ْيِةٍ فيملكه إن كان مسلماً بالاحياء وإلّ فلا_قال : 

(رواتاتت: التخاصاض ته الأول العقا رق فلأ يماك دوو نا 
فوالجالكمزان"الدوعت العماوة ذا املك لمتكق اى السلمين ل" اذ 
تكون عمارة جاهليّة ولم يظهر أَنّها دخلت في أيدي المسلمين بطريق 
الغنيمة فإنّه يصمٌ تملّكها بالإحياء» . 

«ولا فرق في ذلك بين الدارين. إلا أنّ معمور الحرب يملك 
اع ا الك مور اس 1 مسرم و0 
تملك بالاحياء للمسلمين والكفارء بخلاف موات الإسلام» فإنُ الكافر 





.5935 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج‎ )١( 


1 جواهر الكلام (ج 9») 





لا يملكها بالإحياء» . 
«ولو استولى طائفة من المسلمين على بعض مواتهم. ففي 
اختصاصهم بها من دون الإحياء نظر؛ ينشأ: من انتفاء أثر الاستيلاء 
فيما ليس بمملوك»”". 
مع أنه لا يخفى عليك ما في توقّفه الأخير ؛ ضرورة أن استيلاء 
الطائفة إن كان بإذن الإمام لظْلاٍ فهو من المفتوح عنوة ومواته للإمام لَليَهٍ 
إجماعاً. وإلا فهو غنيمة بغير إذنه للإمام ميْةٍ أيضأ إجماعا . 
ومن هنا قال في الدروس: «موات الشرك كموات الإسلام, 
قالاييلك المواتك:الأيضاء وان ذة هن الكتارويل ول محضر ده 
الأولوة#مورتها احتمل الملك أوزالا واو © شويلد اسيل كالاجياء أو 
1 كالتحجير . والأقرب المنع ؛ لأنّ الاستيلاء سبب في تملّك المباحات 
> المنقولة والارضين المعمى 8 والامران متشياق تهنا د" إلى احرة: 
نعم » عن أحد وجوه الشافعيّة : الملك كالمعمور'". وعن آخر: 
الاختصاص به كالتحجير!*, والثالث : كما قلناه من عدم الملك بذلك 
وعدم التحجير”. بل قد يقال بعدم كونه من الغنيمة ؛ ضرورة كونه ملكاً 
للإمام ل وهو في أيدي الكمّارء وأقصى ما حصل باستيلاء الطائفة 
العوريورةابتخلاض التضوت وود إل اهله. 
)١(‏ قواعد الأحكام: إحياء الموات / في الأراضي ج ١‏ ص 517 1717. 


.61/ الدروس الشرعيّة: احياء الموات / المقدمة ج ص‎ )١( 


الأرض التي جرى عليها ملك لمسلم © ةزةزةز ز ز< | | حم «121 

وكذلك قوله قبل ذلك : «ومواتها...» إلى آخره الصريح في الفرق 
بين موات الاسلام والكفر بالنسبة للكافر ؛إذ فيه : أنّه لا دليل على ذلك . 

بل المحكي عن الخلاف أنه قال : «الأرضون العامرة فى بلاد الشرك 
الل ليع علبها سلاف لعو ازازياد لله خاظة الكرماكها أ جد العا 
إلا أن يأذن له» ثم ادّعى إجماع الفرقة وأخبارهه'". ونحوه عن 
المسسوط ةا 

بل في محكيّ التذكرة : «وإن لم تكن أي أرض بلاد الكفر - 
معمورة فهى للإمام ليا لا يجوز لأحد التصرّف فبها إلا بإذنه عند 
علمائنا»'". 

بل في الدروس: «إِنّ ما لم يذبّوا عنه كموات الاسلام قطعاً». 

كلّ ذلك مضافاً إلى ما تقتضيه الأدلّة السابقة التي لا فرق فيها بين 
موات الإسلام وموات الكفر.ء وبين من بلغه الدعوى منهم ومن 
لم تبلغه , هذا . 

مع ما في كلامه السابق أيضاً من عدم الملك مع العمارة وإن 
اندرست ؛ ضرورة عدم تماميّته إذا باد المالك الأوّل وانتقل إلى 
الإمام ملي (و» كذا لو جهل أو لم يعلم حاله إن قلنا بأنّ مثله يكون 


.051-070 وج “ص‎ ٠ الخلاف: إحياء الموات / مسألة‎ )١( 
.519 المبسوط: كتاب إحياء الموات ج " ص‎ )1( 
(الطبعة الحجرية).‎ ٠١١ ص‎ ١ نذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في الأراضي ج‎ )*( 


3 جواهر الكلام (ج 9؟) 





للإمام ليةٍ أيضاً . 
كماأنّه لافرق فيهابين ماهو بقرب العامر من الموات» وغيره 
أ فؤيصح» حيئذٍ (إحياؤه» بلاخلاف أجده فيه بيننا'", بل 
ولا إشكال, لإطلاق الأّدلّة إإذا لم يكن مرفقاً للعامر ولا حريماًله» 
كنا مكهر فقافى الشبرط الأول ظ 
خلافاً لأبى لل 0 
العا اوهو 58 فاسد في مقابل إطلاق الأدلّة , مضافاً إلى ما روي 
عن النبي ييه من أَنّه أقطع بلال بن الحارث المزني العقيق”" الذي هو 
قريب من عمارة المدينة . 
والمدار في القرب والبعد العرف . لكن عن أبِي حنيفة : تحد يده بأنّه 
الذي إذا وقف الرجل في أدناه وصاح بأعلى صوته لم يسمع المصغي 
إليه». وعن الليث : تحديده بغلوة!". وهو-_كما ترى_اجتهاد 
في اجتهاد . 
والمرفق -كمسجد ومقعد ومنبر : من جملة الحريم الذي عرّفه 


.1١04 ص‎ ١١ كما هو ظاهر مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج‎ )١( 

(" و و0) بدائع الصنائع: ج 1 ص .١55‏ اللباب: ج ؟ ص ."١5‏ الحاوي الكبير: ج ٠‏ 
ص 480 المغني (لابن قدامة): ج 7 ص ؟10١,‏ الشرح الكبير: ج 7 ص .١054‏ 

(؟) تاريخ المدينة (لابن شبّة): ج ١‏ ص ١0١ ١45‏ المستدرك (للحاكم): ج ١‏ ص 405., 
صحيح ابن خزيمة: ج 4 ص 44. سنن البيهقي: ج 7 ص ,١55‏ مجمع الزوائد: ج 1 ص / 
تأريخ دمشق: ج ٠‏ ص 4516. 


غرائظ التقلك اللعاو ‏ محمص عت #ثآ|آأ تج ا 1 
الشهيد كما قيل'"بأنّه الموضع القريب من موضع معمور يتوقف انتفاع 
ل مل وتيا انيى الل المبصير ال ارا سير يساك 
ومو 0 


[شروط التملّك بالإحياء] 

«ويشترط فى التملّك بالإحياء» زياد على ما عرفته من اعتبار 
الإذن وما تعرفه 5 انتفاء الحمى ومن كيفيّة الإحياء إشروط 
خمدة 4 

نعم , زاد فى الدروس على ذلك كلّه قصد التملّك!", وفى المسالك : 
أ المعت امار إليه بذكر الشرائط المزبورة للتملّك الذي جوارادة 
الملك , فيستلزم القصد , بخلاف ما لو جعلها شرطاً للملك»”". 

وفيه : أنه لا دليل على اشتراط ذلك. بل ظاهر الأدلّة خلافه, 
والإجماع مظنة غدمة ل المكبىء كما ان دعو الأسيا ومن اللصوضى 
- ولا أقلّ من الشلكٌ -واضحة المنع وإن مال إليه في الرياض لذلك!. 


وعدم ملك الوكيل والأجير الخاصٌ لا لعدم قصد تملكهما وقصد 


)010( ) مقتاح الكرامة. : احيا الموات ا 59 خضن: 1 

(1) الدروس الشرعيّة: إحياء الموات / درس 5١١‏ س ” ص .1١‏ 

(") مسالك الافهام: إحياء الموات / في الارضين ج ١١‏ ص ٠١ ١‏ (بتصوّف). 
(4) رياض المسائل: كتاب إحياء الموات ج ١4‏ ص .١١4‏ 


1 جواهر الكلام (ج 9؟) 


تملّك غيرهماء بل لصيرورة الإحياء الذي هو سبب الملك ‏ لغيرهما 
بقصد الوكالة والاجارة», فيكون الملك له فلا يستفاد من ذلك اشتراط 
قصد التملّك كما توهم . 

بل لا يستفاد منه اعتبار عدم قصد العدم فضلاً عن القصد ؛ ضرورة 
ظهور الأدلّة في أنه متى وجد مصداق «أحيا»”" ترتّب الملك عليه وإن 
قصد العدم ؛ لأنّ ترنّب المسبّب على السبب قهري وإن كان إيجاد 
اليب عدار 

لهم إلا أن يشكَ في السبب حينئظٍ . وفيه منع ؛ لإطلاق الأدلة , بل 
لعل ما سمعته من ملك الموكّل والمستأجر بفعل الوكيل والأجير الخاصٌ 
وإن لم يقصد الإحياء دليل على ما قلناء فتأمّل جيّداً فإنه دقيق جداً, 
فالمتجه حينئذ : إرادة الملك من «التملّك» وإنكار ذلك شرطاً والله 
العالم . 

وكيف كان , ف طالأوّل: أن لا يكون عليها يد» تعرف «لمسلم» 
أوما لم يعلم فسادها كي تكون محترمة إفإن ذلك يمنع من مباشرة 
الإحياء لغير المتصبف؟» بلا خلاف أجده بين من تعردض له" . 





)١(‏ في بعض النسخ بدلها: إحياء. 

(1) كالعلامة في القواعد: إحياء الموات / في الأراضي ج ١‏ ص 117. والشهيد الأوّل في 
الدروس: إحياء الموات / المقدّمة ج 7" ص 087. والكركي في جامع المقاصد: إحياء 
الموات / في الأراضي ج /ا ص .١!4‏ والشهيد الثاني في الروضة: كتاب إحياء الموات ج ٠‏ 
ص .١166‏ 


قزائط التملكبالأحياء 7 أن لآ يكو تغلها نه لسع مسمس مجح حيت :+ 


نعم , عن بعضهم ترك هذا الشرط”"؛ معلّلاً:": بأنّ اليد إن لم ترجع 
إلى احد هذه الامور لا اثر لها . 

وفيه : أنّ فائدتها تظهر مع اشتباه الحال, فإنّها محكوم باحترامها 
ما لم يعلم فسادها وإن لم يعرف خصوص الموجب لها . 

وعن حواشي الشهيد : «أَنّ المراد باليد : اليد المصاحبة للإحياء أو 
العمارة ولو بالتلقّى ممّن فعل ذلكء أو أرض أسلم عليها أهلها طوعاً 
لا مطلق اليد»”". 

وفيه : عدم انحصار جهة الاحترام بهما ؛إذ لعلّه بالحمى ونحوه. ١‏ 7 

نعم ء قيل : «إِنّ هذا الشرط مبنيّ على ما سبق من عدم بطلان الملك © 
بالموت مطلقاً»!6 أي في زمن الغيبة والحضور. سواء كان الملك 
بالشرا ادال جناء: 

وفيه : أنّه على البطلان تكون حينئذٍ من اليد المعلوم فسادها كما 
صرّح به في المسالك. وعلى عدمه هي ملك للأوّل وإن اندرست 
اثاره ولم يبق له يد عليها . 

نعم » رما أبدل «اليد» في الشرط المزبور ب «الملك» كما وقع في 





...18 ص‎ ١ المبسوط: كتاب إحياءالموات ج 7“ ص178.... المهدّب: باب إحياء الموات ج‎ )١( 
.15 - 1١ ص‎ ١95 (؟) كما في مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في الأراضي ج‎ 

() نقله في مفتاح الكرامة: (المصدر السابق: ص 7]). 

(؛) الروضة البهيّة: كتاب إحياء الموات ج /اص .١01‏ 

(0) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص 107. 


1 جواهر الكلام اخ ) 





بعض كتب الفاضل!", وكأنّه من اقتضاء اليد ذلك مع عدم العلم بالفساد , 
ورا كان حيقة لبقاء الشبرط المزيور على المسسالةوبه:. 
ولكن فيه : أن الدليل -كما ستعرف ‏ يقتضي عدم ترتّبٍ الملك 
بإحياء ما كان في اليد المحترمة وإن لم يعلم الملك بهاء بل كانت 
مختدالة لدو للخو | 
بل يمكن دعوى ذلك حتى مع العلم بعدم كونها مالكة ولكن محتملة 
للحقّيّة التى هي غير الملكيّة ؛ لأصالة احترام اليد وللشكٌ في ترتّب 


الملك بالإحياء معه إن لم يكن ظاهر الأدلّة عدمه. خصوصاً بعد 
ملاحظة الفتوى ومفهوم المرسل : «من أحيا ميتة فى غير حق مسلم 
فهي له»'" وإن لم يكن موجوداً في طرقناء ولكنه منجبر بالعمل, 
نيمك الخذهولئااً سكلا شا عر سشضول الشلكنبية: نانفا إلى 
فحوى مأ تسمعه في التحجير والحمى ونحوهما وصدق الظلم ونحوه. 
واله الغا 


الشرط «الثاني: ان لا يكون؟» الموات 9حريما لعامر» بستان أو 
دار أو قرية أو بلد أو مزرع أو غير ذلك مما يتوقّف الانتفاع بالعامر عليه 


.180 تحرير الأحكام: إحياء الموات / أقسام الأرضين ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: ج ' ص .11١ ١١55‏ معرفة السئن والآثار: ح 7/51 بج غ ص ,.05١‏ 
كشف الخفاء: ذيل حم 5110 بج ١‏ ص 07 تلخيص الحبير: ح ١1960‏ ج ٠"‏ ص ١؟1.‏ المغني 
(لابن قدامة): ج أ ص ٠١0١‏ الشرح الكبير: ج 1١‏ ص ,.١٠67‏ عمدة القاري: ج ١١‏ ص .١74‏ 


ترائظ الغملك بالآحياء // أنثلا :يكو المواقحريما لشاف . سس سا مي نينت نا 


« كالطريق 55 وحريم البئر والعين والحائط» بلا خلاف أجده 
فيه كما اعترف به غير واحد'". 

بل في التذكرة : «لا نعلم خلافاً بين علماء الأمصار أن كل ما يتعلّق ” 
بمصالح العامر كالطريق والشرب ومسيل ماء العامر ومطرح قمامته 6 
وملقى ترابه وآلاته, أو لمصالح القرية كقناتها ومرعى ماشيتها 
ومحتطبها ومسيل مياهها, لا يصمٌ لأحد إحياوٌه, ولا يملك بالاحياء ؛ 
وكذا حريم الآبار والأنهار والحائط وكل مملوك لا يجوز إحياء 
ما يتعلّق بمصالحه ؛ لمفهوم المرسل المزبور, ولأنّه لوجاز إحياؤه أبطل 
المذاة :فى الغا م هلك اهلفووزهة ا تهنا لايقلا ف ف 

بلموجائه تقاضو لماع علي 

وهو الحجة بعد قاعدة الضرر'* والمرسل المزبور وصحيح احمدا" 
ابن عبد الله على الظاهر: «سألت الرضا نه : عن الرجل تكون له 
الضيعة . ويكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا وأقل وأكثر» يأتيه 
الرجل فيقول له : اعطني من مراعي ضيعتك واعطيك كذا وكذا درهما؟ 


/ كالشهيد الثاني في المسالك: (تقدّم المصدر آنفأً). والسبزواري في الكفاية: إحياء الموات‎ )١( 
.58 ج ”ا ص‎ 41١ والكاشاني في المفاتيح: مفتاس‎ .00١ ص‎ ١ شرائط التملّك ج‎ 
.٠٠١ ص‎ ١4 والطباطبائي في الرياض: كتاب إحياء الموات ج‎ 

(1) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / شرائط الإحياء ج ١‏ ص ٠١‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) جامع المقاصد: إحياء الموات / في الاراضي ج لاص .5١- 5٠١‏ 

(غ) ياتى الخبر فى ص 509. 

(قلاقى الكاق والربيائل «وتف عد رن فيد ان ترق اللوليه ضف بن سند ب ضيد 1 


1 جواهر الكلام (ج 7"4) 





فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس»'". ونحوه صحيح إدريس بن 
رين أو خبرة: 

بل ريّما كان ظاهرهما الملكيّة بناءً على إرادة البيع ونحوه من 
الإعطاء فيهما كما عن الشيخ'!* وبني البرّاج!“ وحمزة'' وإدريس" 
وسعيد/" والفاضل!' وولده''" وغيرهم''", بل في المسالك: أنه 


١1١ 


الأشهر 
يضاف ان ال كان يقد لاسا و“قداك ومسي ورا مت 


الملك موجود فيه ؛ لدخوله مع المعمور فى بيعه وليس لغيره إحياؤه 
(؟) تحتمل المعتمدة: «إدريس بن يزيد». 

(©) انظر «الكافى» فى الهامش قبل السابق: ح ". و«التهديب»: ح 6 ووسائل الشيعة: باب ١7‏ 
(االجوابكات اغطاء المراكاب لالض +0 

.١706 الوسيلة: الزكاة / إحياء الموات ص‎ )١( 

07 الستزائر: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج اص .18١‏ 

0 الجامع للشرائع: البيع / بيع الماء ص 570. 

9) تحرير الأحكام: إحياء الموات / أقسام الأراضي جج 4 ص 185. 

.738 إيضاح الفوائد: إحياء الموات / في الأراضي ج اص‎ )٠ 

.00١ ص‎ ١ كالسبزواري في الكفاية: إحياء الموات / شرائط التملّك ج‎ )١١ 


) 
) 
) 
) 
)1١(‏ مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص 107. 


شرائط التملّك بالاحياء / أن لا يكون الموات جريماً لعا مر -_ببسسس 4ع 


ولا التصرّف فيه بغير إذن المحيي . ولآن الشفعة تثبت في الدار بالشركة 
في الطريق المشترك المصرّح في النصوص المزبورة عيعة جنا ١‏ 
ولأوكان ادعوق كولم هيا اياعنيا زان لجنا ء كل قن «احسي حالف 0 

لك ار بام ل حي ا م ات د 
العقوى الوزيي المحاء الى حملك بدمعلوان” 0 

وفيه : ما عرفت من منع عدم حصول الإحياء الذي لا يعتبر فيه 
مباشرته كل جزء جزءء فإنّ عرصة الدار تملك ببناء الدار دونها , ومنع 
توقف الملك على الإحياء ‏ بل يكفي فيه التبعيّة للمحياء وتظهر الثمرة 
فى بيعها منفردة . 

ش إل اميف ان يعليء أن السرة السم وف سباتر الأختصار 

والأمصار تقتضى عدم اجتناب بعض مأ هو حريم للقرية مثلاً . 

بل لعلّها تقتضى فى ابتداء حدوث القرية أن لكل أحد النزول 
قريب الآخر وإن اقتضى ذلك بعداً في مرمى قمامته مثلاً, كما إذا افق 
نزول حداف مرعى ماشية البلد أو القرية أو محطبهم لم يكن عليه 
اعتراضء بعد استبعاد نزول أهل البلد والقرية المتجاورين وحقوق 
بلدهم وقر يتهم خارج عنهم دفعة . 

فليس هو إلا لما ذكرنا من عدم التسلّط على منع التنازل وإن استلزم 
بُعد بعض الحقوق.ء وإلا لكان بين كلّ واحد أو جماعة مسافة بعيدة. 


03 الروقة البهتة كنات احياء الحوافات لاض 03 


ا ل اط و ع ا و 2 الو | قر الكااء 1 نش 
للّهمَ إلا أن يقال : بعدم العلم بالحال مع كون المدار على الضرر ‏ 
واللّه العالم . 
(و4 على كل حالء ف 9.حد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه» 
أى الطريق فى الأرض المباحة خمس أذرع» بمعنى : على المحيي 
بعد الأوّل التباعد عنه بذلك, كما يومئّ إليه قوله بعد ذلك : «فالثاني 
يتباعد» . 
1 لكن فيه:أنّ التحديد المزبور للأعمٌ من ذلك ؛ حتَّى لو أراد المحيي 
> !لايل أن معن يعديا ا جنا |12 جيها ا لخد يجاب منه إلى اريم ار 
كان الإحياء من الاثنين مثلا دفعة » بل ومن مباح كان يستطرق أو لا 
ولكن باحيائه يستعد للاستطراق . 
وبالجملة : متى احتيج إلى الطريق في الأرض المباحة التي 
يراد إحياؤُها فحدّه خمس أو سبع . ويمكن حمل عبارة المتن على 
ذلك ايضا. 
وفي النافع وصف الطريق بالمبتكر'". ولعلّه يريد ما ذكرناه من 
وضع طريق لما هو معد للاستطراق لما يريد إحياءه من الموات وإن 
لم يكن في السابق هذا الموات مستطرقاً. نعم , فيه أيضاً: أن الأمر أعمٌ 
من ذلك . مع إمكان إرادته له أيضاً. 
وفي الرياض تفسير المبتكر ب «الملك المحدث في المباح من 


.50١ المختصر النافع: كتاب إحياء الموات ص‎ )١( 


ال اا ا م0600 
الأرض إذا تشاح أهله فحدّه خمس أذرع»7". 

وفيه : أن المسألة غير خاصّة في صور التشاحٌ بل لو اتّفق المالكان 
على الأقل لم يجز لهم ذلك في الطريق العام . 

وعلى كل حال فظاهر المصنّف اختيار الخمس . كالفاضل في بعض 
كتبه!"' ومحكىّ المقتصر ا" خاصّة . لكن عن الفخر نسبته إلى كثير' بل 
الحواشي “ والإرشاد'" نسبته إلى الأكثرء وإن كنا لم نتحقّقه”"؛ للمونّق 
كن الى عبد الله لة عانم راذا معراك قوم فى لبر يوي فنا لمشتو : 
سبع أذرع , وقال بعضهم : أربع أذرع؟ فقال أبو عبد الله ليه : بل 
0 اذرع»60 

مواندا يطاقن السمالك حمق اضنالة النراء ممق الراقسةةادروا لاهن 
ارافكقيراءة ذمّة المحيى اللبال .دق وجدوي سهان انمه من 
الس يني فيوافقه إطلاق الإذن في الإحياء المقتصر في المنع 


راض المتات: : كتاب إحياء الموات ج ١4‏ ص .١١0‏ 

(؟) قواعد الأحكام: إحياء الموات / في الأراضي ج ١‏ ص 18" إرشاد الأذهان: الجهاد / في 
الغنيمة ج ١‏ ص 589. 

(*) المقتصر: كتاب إحياء الموات ص 559. 

(؛) إيضاح الفوائد: إحياء الموات / في الأراضي ج ١‏ ص .55١‏ 

(0) نقله في مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في الأراضي ج ١9‏ ص 00. 

(7 و7) نقله في مفتاح الكرامة: (المصدر السابق). 

(6) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح 4١‏ ج لاص ,.١15١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١60‏ من كتاب الصلح سم ١‏ ج ١6‏ ص 100. 

(9) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص 108. 


7" جواهر الكلام (ج ) 


منه على المتيقّن . وهو الخمس . 

لكن فيه :أنه يمكن معارضته بأصالة حل المنع من الأوّل عن مقدار 
السبع التى هي المتيقن في جواز إحياء ما وسو وا 
جعل ذلك في الرياض دليلاً للتحديد بالسبع”", وإن كان هو لا يخلو 
من شيء0 | 

و(وقيل» والقسائق الشيخ”" والقاضي' اكوالتي” والحلي 9 
ويحبى بن سعيد'" والفاضل في جملة أخرى من كتبه”'" وولدها6 
ايدان" والكركي”''وشيرهم٠"‏ على ماحكي عن بعضهم: 
سبع أذرع» وحيتئذٍ (فالثاني يتباعد هذا المقدار» لخبر مسمع عن 
أبي عبد الله مذ : «... الطريق إذا تشاحّ عليه أهله فحدّه سبع أذرع 05 





.١١1و١١6 ص‎ ١4 رياض المسائل: كتاب إحياء الموات ج‎ )١( 

(1) النهاية: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ١‏ ص .5١8‏ 

( وغ) نقله عنهما فى المقتصر: كتاب إحياء الموات ص 559. 

(0) السرائر: التعاتجر: لزي الدياء والمراعي ج ١‏ ص 574. 

(1) الجامع للشرائع: البيع / بيع الماء ص 177 | ٍ 

(1) تحرير الاحكام: إحياء الموات / اقسام الآراضي ج 4 ص 487. تبصرة المتعلمين: 
الإجارة /احياء الموات ص .٠١5‏ مختلف الشيعة: الإجارة / إحياء الموات ج 1[ ص .5١١‏ 

() إيضاح الفوائد: إحياء الموات / في الأراضي ج ١‏ ص ؟١7؟.‏ 

(1) الشهيد الاوّل في الدروس: إحياء الموات / درس 5١١‏ ج ٠"‏ ص ٠١‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص 105. 

(١٠)تاتي‏ عبارته قريبا. 

.١١1-١١6 ص‎ ١4 كالطباطبائي في الرياض: كتاب إحياء الموات ج‎ )١١( 

() الكافي: المعيشة / باب جامع في حريم الحقوق ح ١‏ ج ه ص 550 تهذيب الأحكام: > 


1 --1-1-1-1-_--ج]-جذ]0101013102 0 1 


ونحوه خبر السكوني'" والنبويّ : «إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه 
سبع أذرع 16" . 

وفى جامع المقاصد : «وقد ينزّل خبر البقباق'" على ما إذا لم تدع 
الجاعة إلى اية من الخمس ان لم جلو فق :ذلك حتاف فول فالت» 
فإن لزم فالعمل على السبع»!. 

ولكن فى المسالك : «ويمكن حمل اختلاف الروايات على 
اختلاف الطرقء فإنّ منها ما يكفى فيه الخمس , كطرق الأملاك والتى 
لا تمرّ عليها القوافل ونحوه غالبا . ومنها ما يحتاج إلى السبع, وقد 
وفرض احعا ويعطها إلى رودن اللسع: كالتاريق الى مدو عيلها 
الحاج بالكنائس'" ونحوها. فيجب مراعاة قدر الحاجة بالنسبة إلى 

الزائد على المقدّرء أَمّا النتقصان فلا»!". 

ي التجارات / باب ٠١‏ بيع الماء ح 2 لاص .٠68‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب احياء 
الموات ح 5 ج ١60‏ ص 455. 

)010( انظر «الكافي» فنى الههامش السابق: ح )ا ص 1, و«التهديب»: ح 48 ص 110. 
و«الوسائل»: ح 0. 

(1) مسند أحمد: ج ١‏ ص 770 و1١5,‏ سنن اين ماجة: ح 7779 ج 7 ص 81/ سنن 
البيهقي: ج 7 ص 13 مسنئد الطيالسي: ص 77. المصنّف (لابن أبي شيبة): ح 7ج 0 
ص 06 كنز العمّال: ح 08717" و١19085‏ ج وص .11١‏ 

(©) تقدّم آنفاً بعنوان «الموئق عن أبي عبد الله هة». 

(؛) جامع المقاصد: إحياء الموات / في الأراضي اج لاص 779. 

(0) الكنيسة: شبه الهودج؛ يُغرز في المحمل أو في الرحل قضبان ويلقى عليها وب يستظل به 


الراكب ويستتر به. المغرب: ص ١١8‏ (كنس). 
(7) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص 405. 


ع لع مسيم م يي ل د ويم باهي تائم رم تم 


وهو أولى بكونه إحداث قول ثالث, وإن نفى عنه البعد في الكفاية”" 
1 ومال إليه في المفاتيح'"', بل هو كأنّه من الاجتهاد في مقابل إطلاق 
1:17 عاذ الونا فم مو ع كم جيرا ١‏ النقص اوه فبرمي 
الأقعها رنقهها #افان الحق ليفا: 
لكن في الدروس : «لا فرق بين الطريق العام أو ما يختصٌ به أهل 
قرى أو قرية في ذلك , نعم لو انحصر أهل الطريق فاتّفقوا على اختصاره 
أو تقييره امك الجوازء. والوجه المنع ؛ لأنّه لا ينفكٌ من مرور غيرهم 
ولو نا شرا 
وفيه : أن الملك أو الحقّ لهم دون غيرهم , و«الناس مسلّطون على 
أموالهم»'. نعم , لا يجوز ذلك في الطريق العام فيلزموا به أجمع مع 
التساوي وإلا فالمحبي الثاني » بل إن لم يكن حاكم يلزمه بذلك وجب 
على المكلّفين من باب الحسبة, ولو أَدّى نظر الحاكم إلى تغييره أو 
تبديله فالظاهر الجواز . 
ولو زادوها على السبع واستطرقت. ففي الدروس : جواز إحياء 
ما زاد على السبع©. 


.00١ كفاية الأحكام: إحياء الموات / شرائط التملّك ج 5ص‎ )١( 
بحار الأنوار: ح لاج 7ص 01". عوالي‎ ١0/87 176 (؛) الخلاف: مسألة 5ج اص‎ 
.١١ ٠ الهامش قبل السابق: ص‎ )0( 


حي القزة: ‏ عسسيسيح يعس سس يي يي عو ع ع 59 

وفيه : _مع منافاته لقاعدة تعلّق حقّ الغير بإحيائه أنه منافٍ 
للمونّق عن أبي عبد الله لي : «قلت له : الطريق الواسع هل يوّخذ منه 
شيء إذا لم يضر بالطريق؟ قال : لا»7". 

واحتمال!": حمله على ما إذاكان سبعاًء لاداعي له ؛ ولعلّه لذا جزم 
في المسالك بعدم جواز إحداث ما يمنع المارّة في الزائد". 

والظاهر زوال حرمة الطريق باستيجامها وانقطاع المرور عليها وإن 
توقّع عودهاء خلافاً للدروس'“ والمسالك”*', فضلاً عمًا لو استطرق 
الناس غيرها وأَدّى ذلك إلى الاعراض عن الأولى رأساً لكون الثانية 
أسهل وأخصرء الذي وافق في المسالك على أنّ الظاهر لحوق حكم 
الموات للأُوّل مع شهادة القرائن على استمرار الأوّل على الهجران”", 
وإن كان فيه : أَنّه لا حاجة إلى شهادة القرائن , والله العالم . 

ووحريم الشّرب» بكسر أوّله الذى هو هنا النهر والقناة ونحوهما 
«بمقدار مطرح ترابه والمجاز على حافتيه» للانتفاع به ولاصلاحه 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة م 57” ج لاص .١59‏ وسائل 
الشيعة: باب 77 من أبواب عقد البيع ح ١‏ ج /ا١‏ ص 8/ا5. 

.01 ص‎ ١1 كما في مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في الاراضي ج‎ )١( 

(') مسالك الأفهام: إحياء الموات / في اللأرضين ج ١١‏ ص .4٠١‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: إحياء الموات / درس 5١١‏ بج ”7 ص .1١‏ 

(6) المصدر قبل السابق. 

(1) تقدّم المصدر انفاً. 





اح 


3 جواهر الكلام (ج ) 





على قدر ما يحتاج إليه عادةً» بلا خلاف أجده فيه'". ويوميٌ إليه : 
-مضافاً إلى أَنّهِ المحتاج إليه في تنقيته لإجراء مائه -مرفوع إبراهيم 
ابن هاشم : «حريم النهر حافتاه وما يليهما»'". 

ولو كان النهر في ملك الغير فادّعى الحريم قضي له به'" مع 
يمينه 4 في وجه الا نه يدعي ما يشهد به الظاهر» من الحريم الذي 
لا ينفك عن النهر غالبا . 

«و» لكن «فيه تردّد» لأنّ يد مالك الأرض على ملكه الذي من 
جملته مو ضع التحريم. وهو مانع من إثباته ؛ ومن م لم يثبت الحريم 
للأملاك المتجاورة, ولأنّ ثبوت الحريم موقوف على التقدّم في اللإحياء 
أو المقارنة » وكلاهما غير معلوم , فسبب استحقاق الحريم حينئذٍ غير 
حدق وول يق الضانحي: الور الأ عملن الشهرة:وانهما البد اصباحت 
الأرض» وهي أقوى من اقتضاء التهر الحريم على بعض الأحوال . 
فلا يترك المعلوم بالمحتمل , ولعلّه الأقوى . 

ولا ينافي ذلك تبعيّة الحقوق لإطلاق البيع مثلاً» فإنّ ذلك لا يقضي 


)١(‏ صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب إحياء الموات ج ” ص 27؟, والمهدّب: باب إحياء 
الموات ج ١‏ ص 7١‏ وتحرير الأحكام: إحياء الموات / أقسام الأراضي ج 4 ص 487., 
والدروس الشرعيّة: إحياء الموات / درس 5١١‏ ج 7ص 08. 

(1) الكافي: المعيشة / باب جامع في حريم الحقوق ح /اج ه ص 595. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من كتاب إحياء الموات ح ؛ ج ١0‏ ص .61١‏ 

(*) في نسختي الشرائع والمسالك: قضي به له. 


حريم البئر ا ا ا 7 017 
فمع فرض العلم بكون النهر في ملك الغير. ويمكن كونه مملوكا 

بلا حريم كما لو باعه إِيّاه كذلك . يكون حينئذ هو المدعى . وصاحب 

الملك هو المنكر ؛ لأنّه الذي عسي سي 7 ا 


جع 


- 


فرض النهر في ملك الغير بلا يد لذي النهر على حاقّتيه ولا تصرّف. وإلا . 
فلو فرض كونه كذلك خرج عن موضوع المسألة, وكذا لو فرض كون 
التفر ماوكا لشخض نوما جاور هن الأرضى هلكا لخر نما الكنللاء 
فيما لو علم كون النهر في ملك الغير خاصّة, فتأمّل جيّداًء فإِنّه دقيق 
ل( 

(وحريم بئرا" المعطن» بكسر الطاء التي يستقى منها لشرب 
الوبل (أربغؤق أذراعا»"من كل جانب لاونثر الناضح» وهو البئر 
الذي يستقى عليه للزرع وغيوه:9اتستون ##ذراغا “قلا بجوز لأحيد 
إحياء المقدار المزبور بحفر بثر أخرى أو غيره كزرع أو شجر أو 
نحوهماء وإن ظهر من بعض النصوص'" والفتاوى خصوص حفر بثر 
الخو لاد المتّجه الأعمّ ؛ ضرورة اشتراك الجميع في الضرر على 
ذي البئر المزبورة . 

بالاخادق هكد يه اجدهعتدنا فى القدير المونون وان عاض 
حكاية الشهرة عليه" على وجهٍ لور مذ العفة كدر لمكا لل 
)١(‏ في نسخة الشرائع: البثر 


(؟اتاتن الاتازة إلى يفضتها قربا 
(؟) مختلف الشيعة: الإجارة / إحياء الموات ج 1ص ١7و7١‏ جامع المقاصد: 5 





بل فى التذكرة : نسبة ذلك إلى علمائنا'" مشعراً بالإجماع عليه , 
كقوله سم عليه عمل الأضخات»""ا جنل عن الخلاف: 
الجتماء عن ضرم الك اريقون ذراف م 

وفي الغنية : «روى أصحابنا أن حدّ ما بين بئر المعطن إلى بر المعطن 
شورق راغا :روما بون كل الناضيم إلى رشو الناظيع عتوق دراه وروها ين 
بئر العين إلى بئر العين في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع , وفي الرخوة 
ألف ذراع , وعلى هذا لو أراد غيره حفر بئر إلى جانب بئره ليسرق منها 
الماء لم يكن له ذلك بلا خلاف, ولا يجوز له الحفر إلا أن يكون بينهما 
الحدٌّ الذي ذكرنا»!؟. 

كلّ ذلك مضافاً إلى خبر عبد الله بن مقفل! _المنجبر بما سمعت - 
عن النبيّ يي «من احتفر بثرأفله أربعون ذراعاً حولها لعطن ماشيته»0". 

وقويّ السكوني عن أبي عبد الله 3 : «قال رسول الله َي : ما بين 


ه إحياء الموات / في الأراضي ج /, ص 4 "؟. مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين 
٠١7‏ ص 1١١‏ 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في الحريم ج ١‏ ص ١7”‏ ؛ (الطبعة الحجرية). 

(1) التنقيح الرائع: كتاب إحياء الموات ج 4 ص .٠٠١‏ 

(؟) الخلاف: إحياء الموات / مسالة ١٠ج‏ “اص .087١‏ 

(؟) غنية النزوع: في إحياء الموات ص 590. 

(0) في المصدر: عبد الله بن مغفل. 

(1) تلخيص الحبير: ذيل ح ١١910‏ ج ا ص 17. سنن ابن ماجة: ح 1187 ج ؟ ص ,/17١‏ 
كنز العمّال: ح 90348 و1049 ج ص .4٠١‏ المجموع: ج ١6‏ ص .5١5‏ نصب الراية: ج ” 
ص 6 الهداية: حم 0 ج 5ص 180. 


ل م ا 1 1 


بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعاً. وما بين بئر الناضح إلى بثر 
الناضح سئّون ذراعا, وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع ...م١"‏ 

وعن قرب الاسناد أَنّه روى مثل ذلك”" إلا أنّه زاد: «وحريم البئر 
المحدتة خمسة وعشرون يا 

وفي الفقيه : «قضى رسول الله يََُْ أنّ البئر حريمها أربعون ذراعاً, 
لا يحفر إلى جنبها بثر أخرى لعطن أو غنم»!4 

وحينئذٍ فما في صحيح حمّاد بن عثمان المروي في الكافي : 
«سمعت الصادق عَةَ يقول: حريم البق السافية | رسعوو دراقا 
حولها»'". قال: «وفي رواية أخرى : خمسون ذراعاً, إلا أن 
بكون إلى عطن أو طريقء فيكون أقلّ من ذلك إلى خمسة وعشرين 


)١(‏ الكافي: «السوففة روزا عابو رق حون الطقرو ع انع قاض كويب الاحكاء: 
التضارات ازياب »ابيع القارع اتاج لااضن 04 0 نا ١‏ مو كهان 
اخياء المواخاح ادح :6ض 17 

(1) الذي نقله فى الوسائل ‏ وهو المطابق لقرب الاسئاد أنه روى مثل خبر «وهب بن وهب» 
الانى 500 

لاتق لحاسب ادس اتقادوائلا اللحتد اي كايو كتان إتسياء السوالة م 





ج 76ص 1327. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب بيع الكلا والزرع م 7817 بج 7 ص 578؟. وسائل 
القيغة:(اليائ الساق دع لاضن 41 

(0) الكافي: المعيشة / باب جامع في حريم الحقوق ح 0 ج ه ص 150,. تهذيب الأحكام: 
التخخارات ريات ريد الناء عد وناج لاض :80 فل بوببائل العيعة (الهاستي قبل السابى: 


.)) 0 ص١١‎ 2 


3 جواهر الكلام (ج 9) 





لواف لان لكيه ملسف 

وكأنّه أشار إلى خبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن 
أيه ليه : «إنّ علي بن أبي طالب ليِةٍ كان يقول : حريم البئر العادية 
حسون ذراعا إلا أن تكوون إلى يغطن أو إلى طرريق» فيكون اقل مين 
دلق خم رعشنو درا ظ 

وعلى كلّ حال؛, هو غير واضح المعنى وإن قال في المسالك: 
«ونسبة البئر إلى العادية إشارة إلى إحداث الموات ؛ لأنّ ماكان في زمن 
عادٍ وما شابهه فهو موات غالباً. وخصٌ عاداً بالذكر لأنها في الزمن 
الأوّل كان لها اثار في الارض ٠‏ فنسب إليها كل قديم» . 

نم قال : «وبسبب اختلاف الروايات وعدم صحّتها جعل بعضهم 
حريم البئر ما يحتاج إليه فى السقى منهاء وموضع وقوف النازح 
والدوللاب, ونردد البهائم . ومصبٌ الماء . والموضع الذي تجتمع فيه 
لسقي الماشية والزرع من حوض وغيرهء والموضع الذي يطرح فيه 
ما يخرج منه بحسب العادة)". 

وكأنّه مال إليه وتبعه عليه في المفاتيح'. 


,١51 ص‎ 9١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ذيل ح ه ص 55". و«التهذيب»: ح‎ )١( 
.4160 من كتاب إحياء الموات ح كج 6ص‎ ١١ ووسائل الشيعة: باب‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب حكم الحريم ح 5417 ج 7 ص ,٠١١‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح مص ١3غ).‏ 

(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص ١؟١١].‏ 

(؛) مفاتيح الشرائع: مفتاح 817١‏ ج 7ا ص .5١‏ 


الم يي يبت 1 

إلا آنا لم نجد ذلك لأحد منّا وإن حكاه في الكفاية عن أبي على :١‏ 
لكن في المختلف عنه أَنّه «لوو كان بقرب المكان الذي يريد الحافر حفر 
البئر فيه بئر عادية محفورة قبل الإسلام, وماوها نابع يمكن شربه 
بالنزع ‏ فقد روي عن رسول الله يَيييُْ أنه قال : (حريم البئر إذا كانت 
حزرث ف العادائة خسون ذراعا وان كائك عدت فى الانسلزم 
فحريمها خمس وعشرون ذراعاً)1". ثم قال : «ولو كان البلاد مسا 
لا يسقى الماء فيها إلا بالناضح . كان حريم بئر الناضح قدر عمقها من 
الناضح . وقد جاء في الحديث عن رسول اله يََييْةٌ : (أنْ حريم بثر 
الناضح ستّون)*, وقد يحتمل أَنّ ذلك قدر عمق الآبار في تلك البلاد 
التي حكم بذلك فيها»!©. 

وهو -كما ترى أجنبي عن ذلكء بل في المسالك حكى عن 
ابن الجنيد في الناضح ما سمعته أيضاً" نعم هو محكيّ عن الشافعي ". 

ودعوى: أنّه المنّجه ‏ جمعاً بين النصوص - يدفعها : عدم التكافؤ: 
وبعد تسليم الانتقال إلى الجمع المزبور وعدم الاحتياج إلى الشاهد 


.007 كفاية الأحكام: إحياء الموات / شرائط التملّك ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل: باب 8 من كتاب إحياء الموات ح ” ج ١7‏ ص .١١7‏ 
(؟) مختلف الشيعة: الإجارة / إحياء الموات ج 1 ص .5١5‏ 

(؛) الهامش قبل السابق: ح 4 ص .١١8‏ 

(6) الهامش قبل السابق: ص .٠١7‏ 

() مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص ؟١4.‏ 

(0) جواهر العقود: ج ١‏ ص 558. 


01 
جم 
3 
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جواهر الكلام (ج 9؟) 
فلا محيص حينئذٍ عمًا عليه الأصحاب المحتمل كون حكمة تعيبّد 
التقدير فيه رفع النزاع الذي ربّما يؤْدي إلى تسلف النفوس وغيرها. 
ولولا ذلك لأمكن الجمع بوجوب الأقلَ وأولويّة الزائد أو بغير ذلك؛ إلا 
35 لف بعد نص والفتوى ل وه لدع مخضوضا بعد ظهور حكية التعتد 
الرافع للاختلاف . 

و4 منه تحديد حريم «العين'"» بالف ذراع في الأرض 
الرخوة وفى الصلبة خمسمائة ذراع» الذي في محكي الخلاف : 
«رعليه 5 الفرقة وأخبارهم»!", والتذكرة : «عند علمائنا»””", وفي 
التنقيح : «عليه عمل الأصحاب»*, وفي جامع المقاصد : «إطباق 
الأصحاب)©. 


الثلاثة'" له عن أبى عبد الله عْيةٍ قال : «يكون بين البئرين إذا كانت 


(") الخلاف: إحياء الموات / مسألة ١٠ج‏ “اص 0860 (صبٌ إجماعه على أن حريم العين 
خمسمائة ذراع من دون تعوّض لرخاوة الأرض وصلابتها). 

)١‏ تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في الحريم ج ١‏ ص 1١7‏ (الطبعة الحجرية). 

(0) جامع المقاصد: إحياء الموات / في الأراضي ‏ لاص 54 - 50. 

(1) الكافي: المعيشة / باب جامع في حريم الحقوق م 1 سج 0 ص 5535. من لا يحضره الفقيه: 
القضايا / باب حكم الحريم ح 7577 ج ”7 ص 5 ,٠١‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ 


ا ا يي ل ب ب بسي ١‏ 
أرضا ضلبة خسمائة ذراع و وإق كانت ارضا رهوة الك راع .1 

وبه يقيّد ما فى مرسل حفص عن أبى عبد الله لليةٍ المروي فى 
الكافي ولاه ا بين العينين ألف ذراع»!", وما في 6ك 
عنه لجةٍ أيضاً: «قال رسول الله يي : ... ما بين العين إلى العين 
خمننما نه ذراع ...76": وما في خبر السكوني عنه نيه أيضاً: «... 
ما بين العين إلى العين ‏ يعني القناة خمسمائة ذراع ...»!. 

«إو» لكن مع ذلك «إقيل» والقائل الإسكافي©: #حد ذلك 
أن لا يضرٌ الثاني بالأوّل» ونفى عنه البأس في المختلف'", 
وفى المسالك : «أنّه أظهر 9و4 إن كان «الأوّل اشهر 4 ". ومال إليه 
بعض أتباعه0. 

وربّما يشهد له صحيح محمّد بن الحسين قال: «كتبت إلى 


.]590 من كتاب إحياء الموات ح ” ج 06 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(؟) الكافي: المعيشة / باب الضرار ح ” ج ه ص 597. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب 
إحياء الموات ح ١ج‏ 0 ص .15١‏ 

(؟) الكافي: المعيشة / باب جامع في حريم الحقوق ح ؟ ج 0 ص 550. تهذيب الاحكام: 
التجارات / باب ٠١‏ بيع الماء ح 337 بج لاص ١85‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب 
إحياء الموات ح 7 ج ١0‏ ص 457. 

(؟) تقدّم ‏ باستئناء فقرة «يعني القناة» ‏ في ص 0/8 -01. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الإجارة / إحياء الموات ج 7 ص .5١8- 7٠١7‏ 

(1) المصدر السابق: ص .5١8‏ 

(0) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص .1١54‏ 

(8) كالسبزواري في الكفاية: إحياء الموات / شرائط التملّك ج ١‏ ص 505 004. والكاشاني 
في المفا تيح: مفتاح ١‏ لامج ضن. 1 


1 
كينا 
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ع8 


6 ابي محمّد عليه : رجل كانت له قناة في قرية . فأراد رجل ا يحفر قناة 
اموي 
في الأأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقّع مي : على حسب أن لا تضرٌ 
إحداهما بالأخرى إن شاء الله تعالى ...200. 

ونحوه خبر محمّد بن علىّ بن محبوب قال: «كتب رجل إلى 
ايساق وى" الجدييت ادن تفاوت في الألفاظ . وما فيه من جهالة 


الكاتب _بعد نقل الثقة المكتوب إليه -_غير قادح . 

وقد ذلك كلد : بخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله هذ : « 
وجل أتى بلا فشو فيد "اقذاة جر ماذها منةءاثة د 
الجبل فشقّ منه قناة أخرى!2, سيك فناء الكو بماء فنا الاول؟ 
قال قال وا مين د 1لا وتات للعو يله ليلد فطل انيما اعت 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الضرار ح ه ج ه ص 597. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من كتاب 

(1) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب بيع الكل والزرع ح 587١‏ ج “ا ص 558. تهذيب 
المصدر في الهامش السابق: ص .)47١‏ 

(5) أصير فى :حانتن الستعيدة إلى افسطةبمطابتة للفقية بيدلياً: ته 

(؟) من قوله: «جرى ماوها سنة...» إلى هنا ورد فى الفقيه خاصة. 

(0) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة للكافي ومتن الوسائل _بدلها: يتقاسمان. 

)0( «الحقيبة: العجيزة. وحقب المطر: تار والمراد هنا: منتهى البثرء وعوارت الركيّة: إذا 
طممتها» مراة العقول: ج ١9‏ ص 1798 - 599. 





اال 2 


بصاحبتهاء فإن رأيت الأخيرة أضرّت بالأولى فلتعوّر!1". 
وفي الوسائل : «ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد نحوه. 
وواق كرو قط :رضيول اه 17 بذلكووقال كان كانت الاولى اختح ناه 
الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأَوّل سبيل»”". 
وسح ب : «في رجل احتفر قناة 
تى لذلك سنة . ثم إن رجلاً احتفر إلى جانبها قناة؟ فقضى أن يقاس 
الناء عاقيا القر ليله مدهوليلة هده فان كانت الأخيرة اخلاكماء 
الأولى عووك الأخيرة :وان كانه الارلى الخدت هاء الأخيرة له يكن 
لصاحب الأخيرة على الأوّل شيء»!". 
وبأنٌّ الموجود في خبر المشهور «البئر» وهو غير محل النزاع . 
ولاريب في قوّته لولا الشهرة العظيمة والإجماع المزبوران 
الجابران للأخبار المذكورة سنداً ودلالة, مضافاً إلى غيرهما من القرائن 
على إرادة العين من «البئر» التي قد تطلق عليها . 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الضرار ح 7ج مص 55. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب 


(9) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب حكم الحريم ح 5412١‏ ج ا ص ؟ .,٠١‏ وسائل الشيعة: 


(الهامش السابق: ح "ضفن 777 
(؛) أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة . مطابقة للتهذيب -يدلها: بجوانب. 


(0) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ بيع الماء م 59 ج لاص .١10‏ وسائل الشيعة: 


ياب ١١‏ من كتاب أحياء الموات ح 2 060 ص 77 


1 
ع1 
10 
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ويمكن مراعاة التحديد المزبور عند عدم معرفة الضرر ولو 
لاختلاف أهل الخبرة في ذلك إن لم يكن ذلك إحداث قول على وجِهٍ 
يكون مخالفاً للإجماع . 

ثمّ إنه لا يخفى عليك ظهور النصٌ فيما صرّح به غير واحد'" من ان 
الحريم هنا يمنع إحداث عين اخرى, فلا يضرٌ حينئذ إحياء ما زاد على 
ما تحتاج إليه العين من نزح ونحوه, بخلاف بئر المعطن التي قد عرفت 
الحال فيها, واللّه العالم . 

(وحريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه» وآلاته. 
بلاخلاف أجده فيه بل في التذكرة : «عندنا»”" مشعراً بدعوى 
الإجماع عليه إنظراً إلى إمساس الحاجة إليه لو استهدم» . 

(وقيل» والقائل المشهور على ما في المسالك'" وغيرها!“ 
وللدار» حريم هو «مقدار مطرح ترابها» وقمامتها ورمادها وثلجها 
إومصبٌ'" مائها”" ومسلك الدخول والخروج» ونحو ذلك مما 
تحتاح إليه عادة . 


١‏ كالشهيد الثاني في المسالك: إ- : أحياء 5500 ١١‏ ص .4١5‏ والطباطبائي 
في الرياض: كتاب إحياء الموات ج ١4‏ ص .١٠١‏ 
)) ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات / في الحريم ج ١‏ ص 1١3‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص .4١4‏ 
(4) ككفاية الأحكام: : إحياء الموات / شرائط التملّك ج كص 06060. 
(0) في نسخة المسالك: ومضبّ. 
(1) في نسختي الشرائع والمسالك: مياهها. 


ا 2 سر 0 


ولق ظالهرهية المضتق إلى القيل التراه افيدوبل تكن العيما لف 
وغيرها!" عن بعضهم التصريح بعدم حريم لها . وإن كنا لم عطقن ل د 0 
منّا وإنْما هو لبعض الشافعيّة”". 28 

ولعل وجهه : عدم الدليل عليه , بل فعل الناس فى سائر البلدان على 
خلافه ؛ لاستبعاد اتّفاق إحيائهم دفعة . ش 

وفيه أُوّلاً: أنّ مثله جار في الحائط الذي اعترف بثبوت الحريم له . 
وثانياً: بعدم معلوميّة حال الواقع في البلدان -الجاري في الحيطان أيضاً 





-من التراضى أو الاحياء دفعة . .. أو غير ذلك . 

فالمتجه : نبوت الحريم لها. الذى برجع في اصل نبو نه ومقداره 
إلى العرف ولو بمراعاة قاعدة الضرر والضرار. فلا يحتاج إلى دليل 
خاصٌ . سيّما بعد ما ورد من الحريم لما عرفت المُشعر بأنّ ذلك حقّ 
لك وا سماد رمله ما وود ها تحر المسجد ا ريعوق راغا عن كل 
ناحية , وخر يم المؤمن فى الصيف باعء وروي : عظم الذراع»”“ 
و«حريم النخلة طول سعفها| )!0 , 





.]1١6 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج‎ )١( 

.59 ج 7 ص‎ 41١ ككفاية الأحكام: (تقدّم المصدر انفا). ومفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين: ج 4 ص .41١‏ 

() من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب حكم الحريم ح 51١9‏ ج ؟ ص ؟ .,٠١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من كتاب إحياء الموات ح ٠١‏ ج ١6‏ ص 157. 

(0) انظر «الفقيه» في الهامش السابق: ح ٠5418‏ ص .٠١١‏ ووسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب 
إحياء الموات ح ؟ ج ١06‏ ص 1155. 


1 
١1ج‎ 


لا 


538 مح ا ا ا مم ا ع كي واه الكلام ع5 ) 

اللْهمّ إلا أن يقال : إن ذلك كله يقتضر نبو الحريم لما أحدثه في 
المباح كالجدار والنخلة ونحوهماء لا مثل الدار التي مرجع الحريم 
المفروض إلى الساكن فيها لا نفسها ؛ إذ ليس المراد جدرانها التي 
لا إشكال في ثبوت الحريم لها ضرورة كونها من الحائط _بل المراد 
وكوك هر العامة وتحوها الى بتكو نمق النبنا كن لاانما ا حدقة فقن 
المباح . ولعلّه لذا توقف المصنّف فيه . 

نعم » ينبغي على هذا تخصيص محل التوقف بالحريم لما يحتاج إليه 
الساكن مما لا يعد من حقوق الدار. بخلاف ما كان كذلك كالتراب 
الصائر منها ونحوه ممّا يرجع إليها . 

على أَنّ ما يحتاجه الساكن فيها راجع إليها أيضاًء نحو بثر 
المعطن المحتاجة إلى الحريم باعتبار الإبل والماشية التى تسقى 

وربّما يؤيّده ما في الدروس من «أنّ حريم القرية مطرح القمامة 
والتراب والوحل١"‏ ومناخ الإبل ومرابض'" الخيل والنادى وملعب 
الضميا نويل الصساد ومراعى العاثمة ومخطي اهلها فلا تحت الغادة 
بوصولهم إليه ء وليس لهم المنع فيما بعد من المرعى والمحتطب بحيث 
لا يطرقونه إلا نادراء ولا المنع ممّا لا يضر بهم ممّا يطرقونه, ولا يتقدّر 
حريم القرية بالصيحة من كل جانب ء ولافرق بين قرى المسلمين وأهل 


1١‏ و؟) في المصدر بدلها: والرمل... ومرتكض. 


عريو لزان سس سس يسيس يي ب بي ب ا ب 4 
الذمة)»("., 

إذ هو -كما ترى_كثير منه ممّا يرجع إلى الساكن. بل هو نحو 
مأ يذكر للذارء هذا. 

وفي المسالك : «والمراد بمسلك الدخول والخروج”'": في الصوب 
الذي يفتح فيه الباب» لا بمعنى امتداد الممرّ في قبالة الباب على امتداد 
الموات . بل إيصاله إلى الطريق السالك ولو بازورار وانعطاف ؛ لأنّْ 
الحاجة تمسّ إلى ذلك»””. 

وهو معنى ما في جامع المقاصد قال : «ليس المراد من استحقاق 
الممرد فى صوب الباب استحقاق الممرٌ فى قبالة الباب على امتداد 
العوالك وول يجوز اغتره لعي ؤقائق قالة لباب إذا أي له المجوء قاد 
احتاج إلى ازورار وانعطاف جاز ره العااكة قف إلى ذلك اذ كررفانق 
التذكرة . لكن ينبغي تقييده بما إذالم يحصل ضرر كثير عادة؛ 
لاستوعا نه دراط طلو ل الطريى وتتحويه اا 

قلت : قد يتوقف فى إحياء ذلك بعد فرض اعتياد استطراقه الذي هو 
من الالحياء او يحكة 

ثم إنّ الظاهر اعتبار التحديد المزبور فيه -لإطلاق الأدلة -وإن كان 


.04 ج ” ص‎ 71١١ الدروس الشرعيّة: إحياء الموات / درس‎ )١( 
(؟) فى المصدر يعدها إضافة: الطريق.‎ 

2( مسالك الأفهام: احياء الموات / في الأرضين ج “اص 60٠١غ.‏ 
(؛) جامع المقاصد: إحياء الموات / في الأراضي ج لاص 51. 
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نانك ندا لجار عات يراه العاله» 

3ه كيف كاوق كل هاما ذكرتا من قوت ذلك الحري له 
(إنّما ينبت له حريم إذا ابتكر في الموات. ما ما يعمل في الأملاك 
المعمورة فلا بلا خلاف أجده فيه , كما عن الشيخ'" وابنى 5 
وإدريس" الاعتراف به ء بل فى الكفاية : نسبته إلى الأصحاب كك 
متيعرا بالاجماء عليه 

ولعلّه لقاعدة تسلّط الناس على أموالهم”" وغيرها , ولأنّها متعارضة 
باعتبار عدم الوه احدهنا من الآخر به ؛ ولذا كان المشاهد في 
البلدان عدم الحريم لاخكدهيووان كان يمكن أن يكون لتساويهم في 
لياه ولعدرة 

ومن هنا صرّح في القواعدا"اوغيوينيا #نبيان لكل منهم التصرّف في 
ملكدها فاءواد كد دوس اعينرا + لاما وغل اجوز ماكناوية 
د د على خلاف العادة . 


.؟١ المبسوط: كتاب إحياء الموات ج “ا ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: في إحياء الموات ص 550. 

(5) السرائر: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ١‏ ص 687. 

(غ) نسبه إلى المعروف من مذهب الأصيعات: 

)0 0) كفاية الأحكام: : إحياء الموات / شرائط التملك ج 5ص 0601. 

. 08 تقدّمت في ص‎ )١( 

(0) قواعد الأحكام: إحياء الموات / في الأراضي ج ١‏ ص 518. 

() كالمهذب: باب إحياء المواك جح عن 8١‏ وتحرير الأحكنام: إخياء الموات / أفشاء 
الأراضي ج ؛ ص 18/8. 


حك الخزيع تن الاأهلا لك ٠‏ منت سجس ب ب ست يي ع م الا 


نعم , فى التذكرة : «هذا إذا احتاط وأحكم الجدران بحيث يليق 
ل ل ياه يدق إلى خلل ف 
حيطا ن يها رو قا كاير الاين عله قافن الخرا دوو ةلاه كنا |1 ليلا 
الشيء في داره دقّاً عنيفاً ينزعج منه الحيطان , أو حبس الماء فى ملكه 
بحيث تنتشر منه النداوة إلى حيطان الجار» . 

«ولو اتَّخْذْ داره مدبغة أو حانوته مخبزة حيث لا يعتاد ؛ فإن قلنا : 
لا يمنع في الصورة السابقة فهنا أولى, وإن قلنا: بالمنع فهنا يحتمل 
عدمه ؛ لأنّ الضرر من حيث التأذي بالدخان والرائحة الكريهة, وأنّه 
أهون , وكذا البحث في إطالة البناء ومنع الشمس والقمر» . 

«والأقوى أنّ لأرباب الأملاك التصرّف في أملاكهم كيف شاؤوا ؛ إذ 
لو حفر في ملكه بئر بالوعة وفسد بها ماء بثر الجار لم يمنع منه, 
ولا ضمان, ولكنه قد يكون فعل مكروها: وبه قال الشافعي. وقال 
مالك : يمنع , فإن فعل وتلف شيء ضمنه»'". 

| وتبعه في الدروس'" والمسالك فى جميع ذلك. لكن 0 فى 0 

الآخير : «نعم , له منع ما يضرٌ بحائطه من البئر والشجر ولو ببروزاصلها © 
إليه والضرب المؤّدي إلى ضرر الحائط ونحوه»””". 

وفيما حضرني من نسخة جامع المقاصد : «قال في التذكرة : هذا إذا 


[#آ##آ#آ#آ#آآأآأت ل ل سس لل ل سس سب بي ببس 2 يبي لس اللسس لش ليج 


(*) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص .1١75‏ 


اخ عمس فق اهن الكلام [ 2 4,) 


احتاط وأحكم الجدران بحيث يليق بما يقصده, فإن فعل ما يغلب على 
الظنّ أَنّهِ يودي إلى خلل في حيطان جاره ففي منعه تردّد ‏ فلو دق دقّاً 
عنيف لوقه تقصاً في حدراك يها رده | وتحوين الناء :يت ا قير 
منه النداوة إليها ء أو حصل ذلك من ماء الحمّام » ففى الضمان تردّد»”" 

وظاهره حكاية ذلك عن التذكرة التي سمعت ما فيهاء إلا أن 
المحكى'" عن الجامع المزبور التردّدء ولعل النسخة غير صحيحة . 

وعلى كلّ حال فالتردّد المزبور في المسألة حاصلء, بل في 
الكفاية : « يشكل هذا الحكم في صورة تضةرالجاز قضدرا فاحسا:؛ 
إلى دعي يار ا لله 
المذكورة من نفي الضرر الواقه في ملك المضارٌ»!. 

وقد تانق يبان حديث نفى الضرر المستفيض معارض بمثله من 
الحديث" الدال على ثبوت السلطنة على الاطلاق لربٌ المال. وهو 
أيضا معمول به بين الفريقين» والتعارض بينهما تعارض العموم من 
وجه, والترجيح للثانى بعمل الأصحاب كما اعترف به ولا سيّما إذا 
)١(‏ جامع المقاصد: إحياء الموات / في الأراضي ج /اص 77-577. 
(؟) كما في مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في الأراضي سج ١9‏ ص 18. 


(؟) يأتي الخبر في ص 503. 
(؟) كفاية الأحكام: إحياء الموات / شرائط التملّك  ١‏ ص 0037. 


(0) تقدّم في ص 04 . 


حك الغريو اق الأقلالة ‏ مسعحم يي حي ا وي بي حيجن هد الا 
اتشلوم ,تع المالك»عن التضة ف خبررا عليه أَشد مين خبررالجخار أو 
مساويا أو أقلّ بحيث لم يتفاحش معه ضرره . 

بل فى الرياض : «وينبغى القطع فى هذه الصورة بما عليه الأصحاب 
-قال : -وأمًا فيما عداها فالظاهر أيضاً ذلك لما ذكر وإن كان الأحوط 
عدم الاضرار على الإطلاق . وأما الأخبار الدالة على نفى الاضرار فى 
ملك المضارّء فمع قصور سند بعضها وعدم مكافأته لما مضى, يمكن 
حملها على ما إذا قصد المالك بالتصرئف الإضرار دون دفع الحاجة, 
كما يشعر به بعض تلك الأخنا راك انم على تقدين تسليم ترجيح نفي 
للغير»!". 

قلت : لا يخفى عليك ما فى المسالك من الجزم بالمنع فيما يضرٌ 
الحائط , مع ذكره سابقاً جواز حفر البالوعة التي تفسد بثر الغير'". 

كما أنه لا يخفى عليك ما في التذكرة من اعتباره أوّلا إحكام البناء 
لما يقصده. وإطلاقه جواز التصرّف للمالك فى ملكه ثانياء مع التردّد فى 
بعض الصور”*". 

بل قد سمعت ما فى جامع المقاصد ممّا هو ظاهر في عدم كون 
)01( وسائل الشيعة: باب ١,‏ من كتاب إحياء الموات ح آج 06ص 4358. 
)١(‏ رياض المسائل: كتاب إحياء الموات ج ١4‏ ص .١17١1-١١١‏ 


(5) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص .4١7‏ 
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مسح ل ا ص ةر يصون لاقن الكل 1 2082 
المسألة إجماعيّة . بحيث يكون التفصيل مخالفاً للإجماع . 
على أنّ المنساق من العامّين المزبورين تحكيم قاعدة الضرر _كما 
في جميع نظائره -وإن كان بينهما تعارض العموم من وجه , وربّما بشهد 
له نصوص سمرة بن جندب'" وقول الصاد قطَقة : «إن الجار كالنفس 
فيرمظ اقول أب 
على أنّ باب المقدّمة يقتضي وجوب 051000277 
: النهي عن إضرار الغير ؛ إذ لا تعارض بين الاباحة والحرمة . 

7 .ول افوخ كاي كناب الحضيي فى 3 لمرو اجبونارا فى مله 
او اوفيل ها كذ للق ذا دلك مال الغير ما يعلم منه عدم الإجماع على 
جميع صور المسألة . 

بل قد اتقدّم!* أيضاً مسألة تدلي أغصان الشجرة في ملك الغير 
وتلقت يلق[ الغنالكه. 

وبالجملة : فالغرض أن المسألة لم يكن فيها إجماع محقّق على جهة 
الإطلاق » فيمكن أن يقال : بمنع التصرّف في ماله على وجدٍ يترنّبٍ عليه 
لضرد في مال الغير مثلاً بتوليديّة فعله, بحيث يكون له فعلٌ وتصرّفٌ 


)01( مسال العية ل 00 00 ل 
اه لبرت 2 اج داص 118. 

(5) فى ج 78 ص 87... 

(غ) في ج/ا؟ ص غ6 ... مج اص 4١‏ 


او سرع نري الدع الو العا ١‏ بل م 11 
في مال الغير وإتلاف له يتولّد من فعله فعلٌ في مال الغير , لا تلف خاصّة 
بلافعل منهء وخصوصا مع زيادته بفعله عمّا يحتاج إليه وغلبة ظنّه 
بالسراية . وقاعدة التسلط على المال لا تقتضي جواز ذلك ولا رفع 
الضمان الحاصل بتوليد فعله . 

نعم , لو كان تصرّفه في ماله لا توليد فيه على الوجه المزبور -وإن 
حصل الضرر مقارنا لذلك _لم يمنع منه , وربّما كان فيما ذكرنا سابقا من 
مسألة الضمان بتأجيج النار في ملكه إشارة إلى ذلك, فلاحظ وتأمَل, 
بل مرّ لنا فى غير ذلك ما له نفع فى المقام, واللّه العالم . 


(فرع4: 
9لو احيا ارضا وغرس فى جانبها غرسا تبرز اغصانه4» لو بقى 
9إلى المباح, او تسرى عروقه إليه» كذلك ولم يكن لغيره 
إحياؤه””4 لأنّه من الحريم التابع للملك الذي يرجع في مثله 
إلى العرف . ا 
«(و» حينئذ ف «لو حاول الاحياء كان للغارس منعه» وإن 66 
لم يكن بعد برزت الأغصان أو سرت العروقء فإنّ الاستعداد كافٍ, 
بلا خلاف أجده بين من تعردّض له!". 
)١(‏ في نسخة الشرائع: إحياؤها. 
(؟) كالشيخ في المبسوط: كتاب إحياء الموات ج ” ص 07؟. وابن البرّاج في المهدّب: باب 


إحياء الموات ج ؟ ص "75 والعلامة في التحرير: إحياء الموات / أقسام الأراضي ج ؛ 


ولعل قوله يل : «حريم النخل طول سعفها»”" ظاهر في ذلك ؛ بل 
هو صريح خبر عقبة بن خالد : «إنَ لني يل قضى في هوا را" النخل : 
أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق 
ذلك . فقضى فيها : أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من 
جرائدها حين بعدها»”". | 
وكذلك لو باع البستان واستثنى شجرة فإنّه يتبع مدى أغصانها 
في الهواء والمدخل والمخرج وغيرهما من الحقوق التي تتبع الإطلاق 
المزون: 
نعم » ظاهر المصنّف وغيره'“ ثبوت الحريم المزبور للغرس, أمَا 
لو أعدّ الأرض لها وهيّأها لذلك أو غرس جملة منهاء فهل يكفي ذلك 
في ثبوت الحريم للغرس الذي بعد لم يغرس. أو يبقى على أصل 
الموات؟ وجهان . أوّلهما لا يخلو من قرّة. والله العالم . 
الشرط" «الثالث: أن تسبمنة الشرع مشعراً للعبادة كعرفة 


ك7 





. 717 تقدّم في ص‎ )١1( 
في الكافي والوسائل بدلها: «هوائر». وفي التهذيب: «هذا». وصوّب صاحب الوافي بعد‎ 1) 
ان رواها: «هرائر» د أن تضبط ب«حريم».‎ 
من كتاب‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ .١84 بيع الماء ح ١ج لاص‎ ٠١ التجارات / باب‎ 
انظر قبل أربعة هوامش.‎ )4( 
الأولى «له».‎ )6( 


شرائط التملّك بالاحياء / أن لا يسمّيه الشرع مشعرا للعيادة ‏ -- # سس لإ 


ومتى والمععر 4 وخيرها من الأناكن الليكاونة والقوا ع السحترية 
التى جعلها الله (تعالى شأنه) مناسك للعبادة وشرّفها كما شف بعض 
الأرسة العاظه م كبى كن الحتقة انيت من الي انب اللاى :هو يمت 
المعطّل عن الانتفاع فضلاً عن وضع يد سائر المسلمين عليها وتعلّق 
0508 

بل هي أعظم من الوقف الذي يتعلّق به حقّ الموقوف عليهم بجريان 
الصيغة من الواقف «#فإن أ) الشرع» الذى هو المالك ك الحقيقي قد إدل 


على اختصاصها موطنا للعبادة» من دون ا 1 


ا مه بام التي أذن الله 1 ترفع مكرنها أسمه . 

ماوع 5 
بل فيه إتفويت لتلك المصلحة» من غير فرق بين جميع أجزائها في 
ذلك. وبين زيادة سعتها لذلك وعدمه ؛ ضرورة أن الله (تعالى شأنه) 
جعل كل جزءٍ جزءٍ منها كذلك . 

فمن الغريب ما وقع من المصنّف من قوله: 9أما لو عمر فيها 
ما لايضرٌ ولا يؤدي إلى ضيقها عمّا يحتاج إليه المتعبّدون 
كاليسير لم أمنع منه4 بل كاد يكون كالمنافي للضروريء بل فتح هذا 
الباب فيها يودي إلى إخراجها عن وضعها . 


9 ل 5 سس ' ٌ 
واغرب منه : موافقة بعض من تاخر عنه'" على ذ بت ان 


> والسبزواري‎ .4 ١87 ص‎ ١١ كالشهيد الثاني في المسالك: إحياء الموات/في الأرضين ج‎ )١( 


و م ةو ص نض عفو اقل الكلام 981 ؟) 
الهم مى حموة مواجية الناند كن قم قرط صدهها <كالنسين ترجه 
العزا عيضن لأقاء الدلة المزيورة» 

ونعيها لمعت علدنا د كرتا 

وأعجب من ذلك : تفريعهم'" على التقدير المزبور الذي هو معلوم 
الفساد أنه هل يجوز للناسك الوقوف بها مع عدم الإذن أو مع النهي » أو 
امعو وطن اوم ور شرومى النكا ووز قها تضق الل أن 
القول بالملك يأبى القول بالجواز مطلقاً إلا أن يجعله مراعى بعدم 
الاضرارء فيتّجه التفصيل حيتئذ . 

إلا أن ذلك كله -كما ترى لأ ينيقي أنبيسظنوالثه العالم: 

الشرط «الرابع: أن لا يكون مما أقطعه إمام الأصل ولو كان 
مؤآنا اليا مق تصيعير:» الذى الااخللاق فى أ له ذلك كما عن 
المبسوط'", بل ولا إشكال ؛ ضرورة كون الموات من ماله الذي هو 


.. ل د 3 
كما اقطع النبئ يَيَبْةِ4 عبد اللّه بن مسعود «الدور””» وهي اسم 
موضع بالمدينة بين ظهراني عمارة الأنصار , ويقال : المعنيّ أنه اقطعه 
ه في الكفاية: إحياء الموات / شرائط التملّك ج ١١‏ ص 007. 
)01 الروضه البهيّة: كتانب احياء الموات ج لاحن ١8617‏ مفتاح الكرامة: إحياء الموات 7 قبي 
الأراضي ج ١9‏ ص ؟7. 
(1) المبسوط: كتاب إحياء الموات ج 7 ص 774. 
١‏ 0 :اح 99١١ج‏ “اص 15. مجمع الزوائد: ج ؛ ص .١117‏ المعجم ال وسيعط 
(للطبراني) ج وص .١١١‏ 


شرائط التملّك بالإحياء / أن لا يكون مما أقطعة الإمام 7 سسسب فلا 
ذلك ليتّخذها دورا!". 
«و» اقطع وائل بن حجر «إارضا بحضرموت'"» . 
3 كن ٠‏ 9 هم 5 س 
«(و» اقطع الزبير «حضر فرس» ه اي عَدوهء بل قيل: إن 
«الزبير» اجرى فرسه حتى قام الفرس رمى"" بسوطه طلبا للزيادة, 
فقال َيِه : «أعطوه من حيث بلغ السوط»!. 
واقطع بلال بن الحارث العقيق!2. 
إفإنه» إن لم يفد الملك فلا ريب بل لا خلاف'" في أنه «يفيد 
دراه رج ١ج‏ لاص 10. 
(؟) ستن أبي داود: ح 7008 و52009ج “اص .١77‏ سنن الترمذي: ح ١158١‏ ج ” 
فيه جنوس انين قاو عدن الحيي ع اد لاهن تسن ابن دار 
ح 50377 اج “اص ١77‏ سئن البيهقي: ج 7 ص .١54‏ المعجم الأوسط اللطبراني): ج ] 
ص 5٠6‏ إمتاع الأسماع: ج . ص 517 المغني لابق قدامة): ج اص 6 الشرح 
الكبير: بج 1 ص .١17١‏ 
)00( تقدّم في ص 7 غ. 
تفط الوصيلة :1 015 تكبا العرانت ص :ثلا :وصسوى لامكا ني و المي نه امياد 
الأراضي ج # صن ٠غ‏ والدروس الشرعيّة: إحياء السيواة / دزا سس | 8 7 صن 00 


(/1) المبسوط: كتاب إحياء الموات ج 7 ص ؟/1؟. 


ام م ا و ص عر قافن الكلذه 21 611ة) 

وكذا ليس لأحد نقضه . وما عن عمر : من أنه لمّا تولى قال لبلال : 
«ما أقطعت العقيق لتحجبه, فأقطعه الناس»'" لا حجّة فيه . وكم له من 
اخلقدك ولحوها! 

على أنه يمكن ذلك كما تسمعه في التحجير إذا لم يحي المحجّر, 
كما صرّح به في جامع المقاصد”". وإن كان ذكر المصئّف وغيره””" 
ذلك في التحجير دونه يشعر بالعدم, بل لولا ظهور الاثفاق عليه 
هناك لأمكن إشكاله بتعلّق الحقّ الذي يقتضي استصحابه عدم الزوال 
وإن عطل . 

وكأنٌ ما ذكر من الاختصاص المزبور مبنيّ على عدم تملك الموات 
بغير الإحياء , ولكن فيه منع واضح إن لم يكن إجماعاً الما 
من تنزيل الإقطاع المزبور على وجه الاختصاص والأحقَّيّةَ بالإحياء. 
وإلا فلو فرض كونه على جهة التمليك 101110016ظ 
لأحد حينئذٍ الاعتراض عليه بتعطيله وإن تمادى الزمان, على إشكال ؛ 
إلتعي ال جور العا ء الغير لد جو ة على عو د اسع ةن ل رو النن 
ملكت بالافياء فأهملها جد انك هذا 1 1 

ويمكن الاستغناء عن هذين الشرطين بل والسابق واللاحق 
بالأوّل» بناءً على إرادة ما يشمل الحقّ الحاصل من الإقطاع والتحجير 


)١(‏ انظر هامش (©) من ص ”47 باستثناء «مجمع الزوائد». 
(؟) جامع المقاصد: إحياء الموات / فى الأراضي ج لاص .”١‏ 
(؟) كالعلامة في القواعد: إحياء الموات / في الأراضي ج ١‏ ص 519. 


شرائط التملّك بالاحياء / أن لا يُسبق بالتحجير 3ل سس ةلم 


وكوله فته | مو اليد اتندووا لمن سيل 

الشرط «الخامس: أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير. فإنٌ 
التحجي ر» عندنا كما في التذكرة'" «يفيد أولويّةَ"4 واختصاصاً 
لا ملكا للرقبة4 التي لا تملك إلا بالإحياء الذي هو غير التحجير 
«وإن ملك به التصردف» في المحجر ومنع الغير «حتى لو تهجه" 


عليه من يروم الإحياء كان له منعه و4 دفعه عن ذلك, بل «لو قاهره 
فأحياه'» لم يملك””» بلا خلاف””, بل يمكن تحصيل الإجماع 
غلية الا كنا أنه سكن تحضيله عل غير ذلك كا سمه 

بل في الرياض : «عليه الإجماع في كلام جماعة كالمسالك 
وغيرها»”, وإن كنا لم نتحقّقه في غير المفاتيح التي حكاه فيها على 
إفادته الأأولويّة دون الملك”". إلا أنه يمكن تحصيله . 

وعدم ذكره في الدروس شرطاً مستقلاً؛ لإدراجه إِيّاه فيما ذكره من 
الفررط ل ابه وهو أء ادكو ماركا لفل اورمد ادي ل لقا 


)١(‏ نذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في شرائطه ج ١‏ ص ١٠؛‏ (الطبعة الحجرية). 
(1) في نسخة الشرائع: الأولويّة . 

ال مك تمرك عدم 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: فاحياها. 

(0) في نسخة الشرائع: لم يملكه. 

(1) كما في رياض المسائل: كتاب إحياء الموات ج ١5‏ ص 7 .١١‏ 

(0) تاتي المصادر خلال البحث. 

(8) الهامش قبل السابق. 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح 8159 ج ” ص 7". 


]د اح ا تع بكر ف الكادم 122 


والنوضة: :ل الفيداة اليعلر نا وو الاو لذ كر ميا قا ار الستمسجين 
يفيد الأولويّة لا الملك. فلا يصحّ بيعه. نعم يورث عنه ويصحّ 
الصلح عليه»!". نعم . ستسمع في الطرف الثاني”"' حكاية المصئف 
عن بعض فقهاء عصره ان التحجير إحياء , وياتي البحث فيه إن شاء 
الال ظ 

وعلى كلّ حال , فهو غير منافٍ لتحصيل الإجماع على عدم تملّك 
المحجّر بالإحياء لغير المحجّر . نعم . يحكى عن جامع الشرائع أَنّه قال : 
«يملك الآخرء ويكون قد أساء»!, ولم أتحقّق ذلك . 

وكيف كان , فلم نجد في شيء ممّا وصل إلينا من النصوص هذا 
اللفظ فضلاً عمّا ذكروه في تفسيره وإِنّما الموجود في خبر سمرة بن 
جندب : «إرّ النبيي ييه قال 50 فهى له)!". 
و د لالع كه السوية !"امي أبن نهنا :ذا ل اذ وحم 02 9 
بتحقّق إحياؤها بذلك, أو يراد من اللام ولو بقرينة الشهرة أو 
الإجماع_الأحقّيّة المزبورة لا الملك . 


.07-657 الدروس الشرعيّة: إحياء الموات /المقدّمة ج 7اص‎ )١( 
المعيدن التا وض‎ )50 

(ا'فى ضن: ١8‏ 

(4) الجامع للشرائع: باب إحياء الموات ص 0//ا؟. 

(0) تقدّم في ص 1. 

.٠١8 في ص‎ )١( 


لأيدلك الاوالاحيا وروين ا سرعيق اندنعو السيق الى الوقك والسيوق 
-وفى الاسعاد : أَنّه صحّحه الصابى'-: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه 


مسلم فهو له»'"', وفي بعض كتب الأصحاب رواية «فهو أحقّ به»!". 

ولكن مع ذلك كلّه فالانصاف أن العمدة الإجماع المزبور, وإلا 
فما فى التذكرة! والمسالك!* وبعض كتب الشافعيّة" من الاستدلال 
عليه ا «إذا أفاد الاحياء ملكاً فلابد ال مقيد المشجين الدى هبن 
الشروع فيه أولويّة نحو البيع والاستيام» -كما ترى؛ ضرورة عدم 
الملازمة . مع احتمال أن التحجير أعمّ من الشروع فيه وإن فسّره به في 
القواعد”" والمسالك”“ وغيرهما!". 


)١(‏ هذا الكتاب غير متوفر. 

2 عوالى اللالى: باب إحياء الموات ح اج اض ٠‏ مستدرك الوسائل: باب هن .كتاتتب 
إحياء الموات ح ؛ سج ١١/‏ ص .١١١‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في شرائطه ج ١‏ ص ٠١‏ (الطبعة الحجرية). 

(0) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الاأرضين ج ١١‏ ص .]١9‏ 

(1) مغني المحتاج: ج ١‏ ص .5١١‏ ' 

(0) قواعد الأحكام: إحياء الموات / في الأراضي ج ؟ ص 114. 

.589 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الجهاد / في الأرضين ج‎ )٠١( 


سن 


/اه 


قل ٠‏ تدم ا ل سح ب ا جتحت الخو قن الكلاء 1ع 15 ) 


المروزاو يحوطها بحائط» . 

وزاد في القواعد : «أو بحفر ساقية أو إدارة تراب حول الأرض أو 
أحجارء ولا يفيد ملكا فإنٌ الملك يحصل بالإحياء لا بالشروع, 
والتحجير شروع فى الاحياء _بل يفيد اختصاصا وأولويّة)!". 

وفي محكيّ المبسوط : «التحجير : أن يوُثّر فيها أثراً لم يبلغ به حد 
الاحياء ؛ مثل أن ينصب فيه المروز أو يحوّط عليها حائطا أو ما أشبه 
ذلك من أثار الاحياء»'". 

وفن التخرين: اتدركوويتضب الفررو نوكت الشيدة اغا 

لكن لا يخفى عليك أنّ ظاهر بعض الأمثلة الاكتفاء فى حصوله 
بنصب ما يدل على إرادة الإحياء وإن لم يكن من اثاره. نحو ما ذكره 
العامّة من حصوله بالإعلام”* أي بنصب علامة تدلّ على ذلك . كوضع 
ذلك. بل فى بعض الكتب : «أو 01 خط 

اللّهم إلا أن يقال : إن ذلك كلّه من الشروع في الإحياء كما في بعض 
كتب الشافعيّة!", بل هو مقتضى ما سمعته من الفاضل ء لكنّه كما ترى 





.114-1778 ص‎ ١ قواعد الأحكام: إحياء الموات / في الأراضي ج‎ )١( 
المبسوط: كتاب إحياء الموات ج ”7 ص 77؟.‎ )١( 

2( الجامع للشرائع: باب إحياء الموات ص 70 .١‏ 

(4) تحرير الأحكام: إحياء الموات / أقسام الأراضي ج 4 ص 180. 
(6-/7) روضة الطالبين: ج #ص 5غ. مغني 'لمحتاج: ج كدص ١١ا5.‏ 


فلقتن اللوخين ٠ ١‏ سي جسني عي ب سمي وت و ب و ا ا 118 
وإن كان هو الموافق لما سمعته من تحقّق الأولويّة بالسبق المحقّق 
بنصب العلامة المزبورة . 

مع احتمال القول : بأنّ الأصل عدم ثبوت الأولويّة, المقتصر في 
الخروج منه على المتيقّن ؛ وهو التحجير بمعنى الشروع في الإحياء 
وفعل أثر من أثاره. وبعض الأمئلة المزبورة من بعض - إن لم تحمل 
على الاشتباه من الذاكر لها بأنّها من الشروع في الإحياء يمكن حملها 
على مواتٍ تكون هي أثراً من أثاره؛ ولعل هذا لا يخلو من قوّة . ا 

وعلى كلّ حالء فلا إشكال في عدم جواز بيعه لعدم الملك 0 
ولا هبته وإن قال في القواعد : «لم يصح على إشكال»!", وفي جامع 
المقاصد جوز نقله بالهبة كالصلح'", وهما معا كما ترى . 

ومن الغريب ما عن التذكرة من احتمال صحّة البيع”"؛ لأنّ الأرض 
المفتوحة عنوة تباع بمجرّد الأولويّة تبعاً للآدار, ولأنه حقّ يقابل 
بالمال, فتجوز المعاوضة عليه . 

إذ هو كما ترى» بل قد يمنع ثبوت الأولويّة هنا بيع الآثار التي 
يفرض كونها ملكا للمحجّر . وإن افادت ذلك بالنسبة إليه باعتبار صدق 
كونه محجّراًء نعم لو تَقَل الحقّ معها ولو بالشرط -_بناءً على صلاحيّته 
لمثل ذلك تثبت حيئئذٍ لذلك لا لبيع الآثارء والله العالم, هذا . 
)١(‏ قواعد الأحكام: إحياء الموات / في الأراضي ج ١‏ ص 119. 


(1) جامع المقاصد: إحياء الموات / في الأراضي ج /اص 58. 
(') تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في شرائطه سج ١‏ ص ٠١‏ (الطبعة الحجرية). 


م١‎ 





(ولو اقتصر على التحجير وأهمل العمارة, أجبره الإمام على 
ان أمررين انار زا التحياء و انا المخليةيكها ومن غير ولو انتم 
أخرجها السلطان من يده لئلا يعطّلها» بلا خلاف أجده بين من 
سوط لف كالفية التوانين تجور ةا" والفا ضلين لوال هيدو 61 
وغيرهم" على ما حكي عن بعضهم , معدّلِين له : بقبح تعطيل العمارة 
التى هى منفعة الاسلام . 

ش ب إن ذكر عذراً في التأخير -كإصلاح آلاته" أو غيبة العمّال أو 
إباق العبد ونحوه _أمهله الإمام بمقدار ما يزول معه العذرء وإن لم يذكر 
غذرا ارقف عاد لا مرنين اواك افق شونا قدية سيفعل فنها اهما 
بحسي وار ادس ل كد وهد متدوى ناذا مضنا :مهال 
ولم يشتغل بالعمارة رفع يده وأذن للناس في عمارتها . 

ونحو ذلك ذكر العامّة أيضاً قال في الإسعاد الذي هو من أجل 


)١(‏ في : نسختي الا والمسالك اموي 

(؟) الوسيلة: الزكاة /انحياء العوات حى +8 

(:) الماتن هنا. والعلامة في القواعد: إحياء الموات / في الأراضي ج 115 وتجريز 
الأحكام: إحياء الموات / أقسام الأراضي ج :ص 485. 

(0) الشهيد الأول في الدروس: إحياء الموات /المقدّمة ج " ص 01. والشهيد الثاني في 
الروضة: كتاب إحياء الموات ج ,اص .1٠١‏ والمسالك: إحياء الموات / في الأرضين ج ؟١‏ 
ص ١3غ.‏ 

(/) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: الته. 


لو عكر الأواطو ول يعفيفا؟ .عد حصسييت يد ا د ع مك 1 
كتب الشافعيّة ‏ : «وينبغي أن يشتغل بالعمارة عقيب الحجر , فإن أهمل 
الإحياء وأطال الاهمال _بأن مضى زمن يعدٌ مثله طويلاً عرفا -تُوزع , 
فيقول له الحاكم : أحي أو ارفع يدك ؛ لأنه ضيق على الناس في حقّ 1 
مشترك فيمنع منه كما لو وقف في شارع ء فإن ذكر عذراً واستمهل أمهل 
مدّة قريبة دفعاً للضررء ولا يتقدّر بثلاثة أيَامم على الأصممٌ, بل باجتهاد 
الجا كو :ذا ذا امطيك :وام يقالته ره يدل سستدموا اميد 
ول يدك عدر فمقتضى عبيازة أصبل الروضية انه له مهيل :وقنال 
النسكن ينيع إذا عرق الإفاء الدالة عد ولة :فى المذه أن ينوعها ننه فى 
الحال, اله نظل المزة وعلمهفه الذغرن اض»1". ش 

وقال فيه أيضاً سابقاً: «وإنّما يتحجّر ما يطيق إحياءه: بل ينبغي 
أن يقتصر على قدر كفايته كلا يضيق على الناس, فإن تحجّر 
ينا لذ رظيق جياه أو زاتد ا على أقدر كفا هةفلغيوه أن بحس الزائة على 
ما يطيقه وعلى قدر كفايته. كما قواه في الروضة بعد أن تقله فيها كأصلها 
عن المتولي»!". ش 

الى شير لان ,فقا كرون ميقا حانيب صر افيه الى منكها الي 
والاستحسان والمصالح المرسلة ومطلق الاجتهاد , بخلاف أصولنا التي 
مقتضاها الوقوف على ما جاء من أهل بيت الوحي 822 . 

والذي عثرنا عليه مناسباً لذلك  :‏ مضافاً إلى بعض القواعد التي 


١(‏ و؟) هذا الكتاب غير متوفر. 


848 جواهر الكلام (ج 2) 


يمكن تقريرها هنا -خبر يونس عن العبد الصالح نْقةِ : «إِنّ الأرض لله 
تعالى جعلها وقفاً على عباده, فمن عطّل أرضاً ثلاث سنين متوالية 
لعو عله الخدت هه يان وفعت إن غيوة ١):‏ الحديت: 
وإن كان هو غير منطبق على تمام ما سمعت ء الذي مقتضاه الانتزاع 
من يده من دون دفع شيء له عن حقّ تحجيره الذي لا ريب فى جواز 
نقله بالصلح ونحوه ويورث . اللَّهم إلا أن يكون إجماع على ما ذكروه. 
كما أنّ ما في جامع المقاصد'" ومحكيّ التذكرة”" من تقييد ذلك 
+ بما إذا بقيت آثار التحجير وإلً عادت مواتاً_كذلك أيضاً, وإلا فمقتضى 
٠‏ الاابوميحانيايقاء الع ون الف الآناره إذهى وإن كالسصميا فى 
ثبوت الحقّ لا يقتضي زواله بزوالها للأصل , وخصوصاً إذا أزاله الظالم 
اوكيورى لها اذااؤالك يقسي 
نعم , لو كان ثبوت حقّ التحجير بها على نحو ما تسمعه في الرحل 
انّجه حينئذٍ زوال الحق, إلا أنّ ذلك مقطوع بخلافه ؛ إذ من جملة أفراد 
التحجير أن لا يكون مملوكاً للمحجّر كالحفر ونحوه . 





)0310( الكافي: المعيشة / باب نادر ح ١ج‏ 0 ص /519, تهذيب الأحكام: التجارات / باب 5١‏ 
(؟) جامع المقاصد: إحياء الموات / في الأراضي ب /اص 59. 
(؟) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في شرائطه ج ١‏ ص ١١‏ (الطبعة الحجرية). 


لو حكن الا رفن لم تمزه مس يست م م ا 1 
فلا ريب في أن مقتضى القوانين الشرعيّة ثبوت الحقّ مطلقاً إلا أن 
يكون إجماعاً كما عرفت, والله العالم , هذا . 

«(و» في القواعد'" والمسالك'" ما في المتن من أنّه لو بادر إليها 
من أحياها» بعد إهماله لها ومخاطبة الإمام له بأحد الأمرين إلم يصحٌ 
ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء» بل لاخلاف أجده بين 
من تعرّض له'"؛ لأنّه حينئزٍ أحيا ما هو باق في حقّ غيره , كما لو أحيا 
قبل طلب الامام منه أحد الأمرين . | 

نعم , حكى في المسالك عن بعض العائة قولاًبيطلان حو المحجر 
بالامتناع من أحد الأمرين وإن كان غيره ممنوعاً كما إذا دخل في سوم 
غيره واشترى”!*. ش 

وفي محكيّ التذكرة : «لو لم يرفع أمرها إلى السلطان ولا خاطبه 
بشيء وطالت المدّة» قيل : يبطل حذراً من التعطيل , وقيل : لا يبطل 
ما لم يرفع الأمر إليه ويطالبه بالترك»)!6/. 

ولعل ذلك إذا بقيت الآثار. ولا يخفى عليك الحال بعد ما ذكرناء 


.519 قواعد الأحكام: إحياء الموات / في الأراضي ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين سج ١١‏ ص .17١‏ 

(؟) انظر الهامشين السابقين. والمبسوط: كتاب إحياء الموات ج ” ص 777. والمهدّب: باب 
إحياء الموات ج ١‏ ص "". 

(؟) الهامش قبل السابق. 

(0) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في شرائطه ج ؟ ص ٠١‏ (الطبعة الحجرية). 


9 جواهر الكلام (ج 89) 





وا الفا 
«وللنبيٌ يبه » الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم (أن يحمى» 
مو ا ان الإسير اطي ره ا امسو الس ىه 
1 الصدقة» والجزية والضوال ونحوهاء قال في محكيىّ المبسوط : 
«النبئ ييه أن يحمي لنفسه ولعامّة المسلمين بلا خلاف»!". 
ووكذا عندنا لإمام الأصل» الذي هو بمنزلة النبين ييه في كل 
اريت امم حر كو اكاان ابر كان ورور كور 


الموات لهم بي . وفي النبويّ : «لا حمى إلا لله ولرسوله»”", وزاد في 
آخر : «ولأئمّة المسلمين»!» 

والأصل فيه : أنّ الأعرّاء من العرب إذا اتتجع أحد منهم بلدا مخصباً 
وأتى”* بكلب على جبل إن كان به أو على نشز إن لم يكن به جبل ‏ ثم 
استعوى الكلب , وأوقف من كل ناحيةٍ من يسمع صوته بالعوي . فحيث 
ابد ساس الا يي اا واد اهء 


ا في الخلاف: إحماء بالنراف هما لج لص 14 

اد 0 0 اص 00 لسر 0 7 كو ا 
ح /الاحةاج 7 ص 741 

(؛) البحر الزخّار: ج ه ص 7/. الخلاف: إحياء الموات / مسألة 7 ج 7 ص 058. 

قاف المضانر يلها وان 


قى الجمى ‏ سس -_ ب أ 
فنهى رسول الله يِه عن ذلك لما فيه من التضييق على الناس”" 

ولا ينافي ذلك ما وقع منه مذ كما في الخبر عن أبي الحسن 341 : 
«سألته عن بيع الكلاً والمرعى؟ فقال : لا بأس , قد حمى رسول الله يدا 
التقيع''' لخيل المسلمين»!"؛ فإنّه يمس حمى لنفسه . 

ولذا قال في التذكرة : «إنّه َيه لم يحم لنفسه, وإِنّما حمى النقيع 
لابل الصدقة ونعم الجزية وخيل المجاهدين»!. 

وبالجملة: ذلك وإن كان جائر له ولكن لم يفهله لنفسه إينارً غير 
وما وقع منه يي نما هو للمسلمين. ولعل ذكر المصف الإمام نا 7 
تنبيهاً على ما يحكى عن الشافعي : من اختصاص ذلك بالنبيّ م01 
«(و» فيه : أنّه لا دليل على أنه من خواصّه, بل الخبر المزبور المروي 
في طرقهم دال على خلافه . 

نعم ليس لغيرهما من المسلمين أن يحمي”4 بلا خلاف 


.185 تحرير الأحكام: إحياء الموات / أقسام الأراضي ج 4 ص‎ )١( 

(1) النقيع: موضع قريب من المدينة. النهاية (لابن الأثير): ج ه ص ٠١8‏ (نقع). 

(؟) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في شرائطه ج ١‏ ص ١٠١‏ (الطبعة الحجرية). 

)000( روضه الطالبين: ج ص 017 . الحاوي الكبير: ج لاص ارم المغني (لابن قدامة): ج 1 
ص ,١‏ المجموع: ج 6ص 755و١51,‏ مدي البساج :بج كدص 511. 

)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «لنفسه» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


كما عن المبسوط”", بل إجماعاً في المسالك”" ومحكيٌ التحرير". 
وما وقع من عمر بن الخطاب من أنّه قد حمى موضعاً وولى عليه 
رداك لاشحة فيد ورا هوسبخالك لماعرفت: 

وما فى الخبر المزبور الذي لا مطابقة فيه بين الجواب والسؤال 
ظاهراً إلا على تكلّف 0 
5 نّ الأرض أرضهء كما أومئ إليه في , بعض المعتبرة , قال فيه : : «إن 
ضياعاً ولها حدود وفيها مراعي . ولرجل منا غنم وإبل يحتاج إلى تلك 
المراعى لابله وغنمه . أيحل له أن يحمى المراعى لحاجته إليها؟ 
فقال : إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي ويصيّر ذلك إلى ما يحتاج 
إليه . فقلت : الرجل يبيع المراعي؟ فقال: إذا كانت الأرض أرضه 
فلا بأس)67, 

اللّهمّ إلا أن يكون نائباً خاصّاً عنهما في ذلك , بل يقوى جوازه 





.57١ المبسوط: كتاب إحياء الموات ج 7 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١7‏ ص .]5١‏ 

ف وام إحياء الموات / أقسام الأراضي ج 4 ص .53١‏ 

(؛) مختصر المزني: ص .١17١‏ المسند (للشافعي): ص ,58١‏ سئن البيهقي: ج 7 ص ١47‏ 
كنز العمّال: ح 54174- 91770 ج اص .411١ 9470١‏ نصب الراية: ج غ ص ,71١‏ 
تاريخ دمشق: ج 44 ص ."8١‏ 

(0) الكافي: المعيشة / باب بيع المراعي ح ؟ ج ه ص 577. تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ٠١‏ بيع الماء ح 8 ج 7 ص ,15١‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب عقد البيع ح ١‏ 
اج لاا ص ١/ا3.‏ 


ل العى. “عسي يس ع ب ب م 117 
لنائب الغيبة أيضاً إن لم نقل : إنّه من خواصٌ الإمامة , أمَا غيره من سائر 
الناس فلا إشكال في عدم الجواز ؛ لما عرفت مضافاً إلى مفهوم الخبر * 
المزبور وغيره مقا ذل على اعتبار كون الأرض أرضاً له في جواز 3 
الحمى ء لا إذا كانت مباحة مندرجة فيما دلَ”" على اشتراك الناس في 
النار والماء والكلا . ظ 

وعلى كلّ حال 9ف» لا خلاف أجده'" في أَنّهِ لو أحياه محى 
كدعا دان الحم مدظط 4 ]ذا لئرا والح وبع انان 2 
التعرض لبعض الأراضي التي لا تضيق على المسلمين برعي أو غيره 
لأجل كلئها . ولا ريب في اقتضاء ذلك عدم جواز الإحياء وعدم ترتنّب 
الملك لو فعل ؛ لعدم الإذن بل النهي , ولعلّه لذا تركه بعضهم في الشرائط , 
وإن كان من ذكره شر طاً قد لاحظ عدم تملّكه بالإحياء , فيكون الجميع 
متفقين على الحكم المزبور . 

بل لا يجوز نقض الحمى ولا تغييره لأحدٍ غيرهم تبي من دون إذن 
منهم مع فرض بقاء المصلحة . 

(و» إِنْما الكلام في أنّ إما حماه النبي ييه أو الإمام اف 
لمصلحة فزالت» هل يجوز نقضه؟ ففي المتن : إجاز نقضه» كما هو 


.4١7 ص‎ ١06 وسائل الشيعة: انظر باب 6 من كتاب إحياء الموات ج‎ )١( 
.٠٠١ ص‎ ١9 يظهر الإجماع من مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في الأراضي ج‎ )1( 


14 
ج 4 


1 


خيرة الفاضل'" والشهيد ين" والكركي”"؛ للأصل وغيره . 

«(وقيل: ما يحميه النبيّ 7 شام لذ بحو والقطية 1" هماه 
كالنصٌ» الى لذ وسور الا جته ا دافى قا يليد 

ولعلّه أشار بذلك إلى ما في محكيّ المبسوط!» والخلاف!: «فأمًا 
ما حماه رسول الله ييه فنّه لا يجوز للإمام القائم مقامه نقضه وحلّه؛ 
لأنّ فعله حجّة يجب اتباعه فيه , وما يفعله الإمام القائم مقامه لا يجوز 





ع 


لجو تم زدوروان كتزو هر اومن بعدومن الأثقة او ادن احد مهن لغيرة 
في إحياء ميّت فأحياه فإِنّه يملكه ...» إلى آخره, وإلآ فلم نجده لغيره . 


نعم . هو قول للعامّة''' مبنىّ على مذهبهم في الاإمام, ولا ريب في 
بطلانه عندنا ؛ ضرورة عدم الوق سن حماهها سعدا كانا معصومين 
ولا يحكمان بالاجتهاد. 

وهل ينتقض بمجرّد زوال المصلحة, أو لابدٌ من التصريح بالنقض؟ 


)١(‏ قواعد الأحكام: إحياء الموات / في الأراضي ج ١‏ ص ."70١‏ تحرير الأحكام: إحياء 
الموات / أقسام الأراضي ج 4 ص .135١0‏ 

(1) الشهيد الأوّل في الدروس: إحياء الموات /المقدّمة ج ”7 ص 048. والشهيد الثاني في 
المسالك: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص 455. 

(؟) جامع المقاصد: إحياء الموات / في الأراضي ج /اص ”57. 

(؛) المبسوط: كتاب إحياء الموات ج 7 ص ١؟.‏ 

(0) الخلاف: إحياء الموات / مسالة هاج 7ص 055. 

)01( المغني (لابن قدامة): جَ اص ,١19- ١18‏ الشسرح الكهيرة 8 اص 188, المجموع: 
اج ١6‏ ص 11 


كف الاعناء/ لواقصة السك مسح يي ا يم ب 110 


وجهان أو قولان , أقواهما الأوّل ؛ لأنّ أصل وقوعه مبنيّ على المصلحة 
فيكفي حينئذٍ زوالها في زواله, بل لا يبعد جواز تغيير الإمام له لزيادة 
المصلحة في غيره فضلاً عن زوالها, والله العالم . 


«الطرف الثاني» 
وف كينئة )ينا يحل بمحدن و الاخياء + 

(و» لا خلاف بين الأصحاب”" في 0 «المرجع فيه إلى العرف؛ 
لعدم التنصيص شرعا» على كيفيّة خاصّة له حتّى تقدّم عليه (و> 
لا ولغة» لو قلنا بتقدّمها عليه , وما كان كذلك فلا إشكال في الرجوع 
فيه إلى العرف . 

وما عن ابن نما: من أَنّ التحجير إحياء!": ليس خلافاً في ذلك كما 
ستعرفه إن شاء الله إلا أنه لمَا كان هو في بعض الأفراد محتاجأً إلى 
تنقيح تعراض له الأصحاب . 

«و» لذا إقد عدف أنه إذا قصد سكنى أرض فأحاط» جميع ٠‏ 
ل اج را شي االو ف رما م 
سكناه» منها 9سُمّى إحياءً4 بلا خلاف أجده بين من تعض له ؛ 


ابابا 


.5١0-1١14 ص‎ ١9 كما في مفتاح الكرامة: إحياء الموات / تتمّة ج‎ )١( 


(1) يأني التعررض لقوله في ص .٠١8‏ 


1 





جواهر الكلام (ج 7*8) 


كالشيخ "١‏ والقاضي'!" ويحيى بن سعيد'" والفاضل'* والشهيدين”" 
والكركي”" وغيرهم”" على ما حكي عن بعضهم إلا ما ستسمعه من 
الحلى . 

وبمك ذل بعر امعد اللناتضب اناي كلقا انكى لجان 
فاعتبره!, والعرف شاهد على خلافه وإن اعتيد وضعها للحفظ 
لا لأصل السكنى . 

كما أنه شاهد ايشا عل خلاف ما يحكى عنهم أيضاً: من عدم 
اعتبار السقف'"؛ لقوله يي :«من أحاط حائطأً على أرض فهي له»!"", 
ولأنّ الحائط حاجز منيع فكان إحياءَ كما لو جعلها حظيرة للغنم ؛ إذ 
القصد لا اعتبار به. فإنّه لو أرادها حظيرة فبناها بجصّ وآجر وقسّمها 


537 المبسوط: كتاب إحياء الموات ج ”اص‎ )١( 

(1) المهدّب: باب إحياء الموات ج ؟ ص 55. 

(؟) الجامع للشرائع: باب إحياء الموات ص 3774 576. 

(؛) تحرير الأحكام: إحياء الموات / أقسام الأراضي ج 4 ص 488 - 480. قواعد الأحكام: 
إحياء الموات / تتمّة ج ١‏ ص 5"7. إرشاد الأذهان: الجهاد / في الأرضين ج ١‏ ص 5"44. 

(6) الشهيد الأوّل في الدروس: إحياء الموات /المقدّمة ج ”' ص 41. والشهيد الثاني في 

(1) جامع المقاصد: إحياء الموات / تتمّة ج لاص 77. 

() كالأردبيلي في مجمع البرهان: الجهاد / في الأرضين ج لاص .060١‏ 

(8 و1) مغني المحتاج: ج "اص 510 المجموع: ج ١١6‏ ص ,"١2١‏ روضة الطالبين: ج 1 
ص .40١‏ 

)٠١(‏ تقدّم في ص ١‏ و1ا1. 


كنفئة الأخداء 7 ال ىوض السكتى ٠.‏ حعحك وست وت ي ‏ سج ونب ‏ لسو تي ‏ /1 


بيوتاً فإنّه يملكها وإن كان هذا العمل لا يعمل للغنم مثله , ولأنّه لو بناها 
للغنم ملكها بمجدّد الحائط , فإذا ملكها جاز له أن يبنيها داراً من غسير 
اشتراط تسقيف , وإن نفى عنه البأس في التذكرة*". بل في المسالك : 
«وجهه واضح»'". 

الك آثة د كماورى متاق الفدق الاحيام قرفا على متشد الأرض 
داراء وملكه لها لو انّخذها حظيرة للصدق _باعتبار أن إحياء كلّ شىء 
بحسب حاله لا يقتضى صدقه مع عدم قصدها وإن جاز العدول عن 
التصدق © الأزل وا كاذه داراء كما يحوة العوول عن قضه الدا يود 
التحويط واتّخاذها حظيرة» فإنه يملكها بذلك ؛ لصدق الاحياء عليها 
عرفا ولو باعتبار إخراجها عن التعطيل الأوّل وصيرورتها ذات منفعة 

وفى التذكرة إشارة إلى ما ذكرناء قال : «لو قصد نوعا وفعل إحياءً 
تعلك نوها ا خر د كه إذا معقطل رود بتع السك ورزهذا الخضياء 
إِنْما يتحقّق فى ملك حظيرة الغنم وشبهها هل يفيد الملك؟ الوجه 
عندي ذلك. فإنّهِ مما يملك به الحظيرة لو قصدهاء وهو أحد وجهي 


الشافعيّة . والثانى أَنّه لا يملك به وإلا لزم الاكتفاء بأدنى العمارات 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / ما به يحصل ج ١‏ ص ١١‏ (الطبعة الحجرية). 
)1١(‏ مسالك الأفهام: إحياء الموات / في كيفيّته ج ١١‏ ص 51]. 
2 كأ عدم وجود هده الكلمة اين بالمعنى. 


ل ا ب ا تت و افر كاد 183 
أبداً. واستحالة التالى ممنوعة»'" بناءً على أنّ المراد ملكه حظيرة 
بالقصد ولو احيرا ش 

جف انين عد اتدل العا عير عر لبر مضيس 
بكفاية إخراج الأرض عن التعطيل إلى الانتفاع , فتأمّل . 

وعلى كل حالء فممّا ذكرنا يظهر لك ما في محكيّ السرائر , فإنه 
-بعد أن ذكر أنّ الرجوع في الإحياء إلى العرف هو الحقّ اليقين الذي 
يقتضيه أصل المذهب قال : «ولا يلتفت إلى قول المخالفين» فإِنّ لهم 
تعريفات!" وتقسيمات , فلا يظنّ ظَانٌّ إذا وقف عليها أن يعتقدها قول 
أصحابنا وأنّها ممّا ورد بها خبر وقال به مصنف من أصحابنا وإنما أورد 
شيخنا أبو جعفر ذلك بعد أن حقّق ما يقتضيه مذهبناء وجملة ما عند 
الفبخالف فى :ذلف: ان ارهن مهيبن اداو و الحظدوا زواع 
ا ارا عدي أ عط عا مز ل ريد وار م 
عندنا فلو خصٌّ عليها خصّاً أو حجّرها أو حوّطها بغير الطين والآجر 
العف لكك 

م ذكر تعريفهم لاحياء الحظيرة بما ذكره المصنّف وفاقاً لما عن 
المبسوط وغيره كما ستسمع ء ثم قال: «ولا يتوهم من يقف عليها في 
المبسوط أنْها مقالة أصحابناء فإنّ هذا الكتاب _أعني المبسوط قد 


(1) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات /ما به يحصل نع # عن 6١١‏ (الطبعة الحجرية). 
(") في المصدر بدلها: تفريعات. 
(؟) السرائر: الزكاة / أحكام الأرضين ج ١‏ ص 18١‏ -187. 


كدَفئةٌ الاخياء '( الى الخد عطي ١‏ مسمس م ف ا 0 411 


ار يراس كني رار بزو المدا عر عييا 
جليّاً, وإنّما يحقّقه ويعرفه من اطّلع على المذهبين وسبر قول أصحابنا ١‏ 
بحن ارين ل عي ا 0 

وكانه عوض يذلك بابق الداع ا" الى ذكوفية ساعن المسو © 
من التعريفات المزبورة التي ذكرها أيضاً من تأخَّر عنه كالفاضلين!* 
والشهيدين!" وغيرههم"''. 

ومنه يعلم : أنه هو وقع في خبط العشواء ؛ ضرورة عدم مدخليّة 
الموافق والمخالف في تحقيق الصدق العرفي المعلوم عدمه بالتحجير 
انه نه الشروع في أثر الاحياء ؛ إذ ناء كن الغاتها 
لا يسمّى في العرف معه شيء من المذكورات ,كما هو واضح . 

نعم , قد يقال: بصدق اسم الدار مع الحائط المزبور وبناء بعض 
البيوت ولو بقصب ونحوه بل وخيمة ونحوها . 

«وكذا» يتحقّق الإحياء عرفاً إلو قصد الحظيرة4 للغنم أو 
لتجفيف الثمار أو لجمع الحطب ونحوه إفاقتصر على الحائط» ولو 
بقصب أو خشب أو نحوهما إمن دون السقف» بلا خلاف أجده فيه”" 
بل ولا إشكال في ذلك ؤو» لا في أنّه إليس تعليق الباب شرطأً» 
في الصدق المزبورء بل عن غير واحد : الإجماع على عدم اشتراط 
)١(‏ المصدر السابق: ص 5" 2475 


(؟ -1) تقدّمت المصادر في أوّل هذا الفرع. 
(/) كما في كفاية الأحكام: إحياء الموات / في كيفيّته بع ١‏ ص /00. 


و لا يمي ا جواهر الكلام (ج ) 


السقف'", وإن كان هو لا وقع له في المسائل العرفيّة , والله العالم . 

(ولو قصد» بإحياء الأرض «الزراعة كفى في تملكها”" 
التحجير بمرز او مسنّاة وسّوق الماء إليها بساقية او ما" شابهها» 
كما في جملة من كتب الفاضل!*' ومحكيّ المبسوط”* والمهذب" وإن 
أبدل التحجير بالترئّبٍ في بعضها . 

وظاهر ما حضرنا من نسخة الأصل اعتبار الأمرين, لكن في 
المسالك حكاية الاكتفاء بأحدهما عن المصئّف في شرح العبارة نم 
استحسن الجمع بينهما", ولعل نسخته كانت ب«او» . 

نعم في التذكرة زيادة على ذلك. قال في الفرض: «يعتبر فيه 
55 

«الأوّل: جمع التراب حواليه ليفصل المحيا عن غيره ويسمّى 
المروزء وفي معناه نصب قصب وحجر وشوك وشبهه, ولا حاجة إلى 
التحويط إجماعاً فإنّ معظم المزارع بارزة» . 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / ما به يحصل ج ١‏ ص "5٠؛‏ (الطبعة الحجرية). مسالك 
الأفهام: إحياء الموات / في كيفيّته ج ١١‏ ص 171. 

)١(‏ في نسخة الشرائع: تمليكها. 

(") ليست في نسخة الشرائع. 

(؛) كقواعد الأحكام: إحياء الموات / تتمّة بج ١‏ ص 17؟. وتحرير الأحكام: إحياء الموات / 

)0( افرط ات إحياء الموات ج اص 77 1. 

(1) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في كيفيّته بج ١١‏ ص 850. 


كيفيّة الاحياء / لو قصد الزراعة سح ع 101 


«الثاني : تسوية الأرض بطم الحفر التي فيها وإزالة الارتفاع من 
المرتفع وحراثتها وتليين ترابهاء فإن لم يتيسّر ذلك إلا بماء يساق إليها 
فلابد منه لتهيّرُ الاآرض للزراعة» . 

«الثالث : ترتيب مائها ؛ ما بشقّ ساقية من نهر أو حفر بئر أو قناة 
وسقيها إن كانت عادتها أنْها لا تكتفي في زراعتها بماء السماء ‏ وإن 
اكتفت به فلا حاجة إلى سقي ولا ترتّب ماءء وإذا احتاجت في السقي 
إلى النهر وجب تهيئة ماء من عين أو نهر أو غيرهماء فإذا هيّأهِ فإن حفر 
له الطريق ولم يبق إلا إجراء الماء فيه كفى, ولم يشترط إجراء الماء 
ولاسقي الأرضء وإن لم يحفر بعد فللشافعيّة وجهان. وبالجملة : 
السقي نفسه غير محتاج إليه في تحقق الإحياء, إِنما الحاجة إلى ترتّب 
ما يمكن السقى منه» . 

«وأراضى الجبال التى لا يمكن سوق الماء إليها ولا يصيبها إلا ماء 
السماء قال بعض الشافعيّة : لامدخل للإحياء فيها , وبنى عليه : أمّا'"إذا 
وجدنا شيئاً من تلك الأراضي في يد إنسان لم يحكم بأنّه ملكه, ولا 
يجوز بيعه وإجارته ‏ والوجه : أَنّها تملك بالحراثئة وجمع التراب على 
الحدود , وكثير من المزارع يستغني عن سوق الماء إليه بالمطر»”". 

وفيه : مع أنه متدافع بالنسبة إلى اعتبار السقي كما في جامع 


)001( في المصدر بدلها: أنا. 
(1) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / ما يحصل به ج "١‏ ص ١93١؛‏ (الطبعة الحجرية). 


ا ميت أ اا 2252 جواهر الكلام (ج ") 


المقاصد”", اللّهمّ إلا أن يفرّق بين السقي للتهيئة والسقي لغيرهاء وكذا 
الكلام في الحرث أن الأمر الثاني لم أجد من اعتبره . 
نعم » في جامع المقاصد حكايته عن بعض الشافعيّة . ثم قال: 
«واعتبار تسوية الاارض وإزالة الارتفاع ليس ببعيد ؛ لعدم صيرورتها 
زعا من .ونه 1ن الحونك والستقق :قلا وليل على اعتنا رهما ولا نهنا 
بمنزلة الزرع . وهو غير شرط»!". 
قلت : اعترف هو بهء بل في المتن «و» القواعد" والتحرير”*" 
والدووس !#ومشكة اليوط !1 والمهديي!"اتوشينة 1 انه 
ل 0 حراتتها واتسرة 7 ذلك وي ا 
بل قد يقال بعد م اعقاو ما ذكره هو أكا وغيره!١)‏ من «المرز» الذى 
)١(‏ جامع المقاصد: إحياء الموات / تتمّة بج لاص 70 
(1) المصدر السابق: ص 376 .7١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: إحياء الموات / تتمّة ج ١‏ ص /1/ا؟. 
(4) تحرير الأحكام: إحياء الموات / أقسام الأراضي ج 4 ص 180. 
(0) الدروس الشرعيّة: إحياء الموات /المقدّمة ج "ا ص 05. 
(1) المبسوط: كتاب إحياء الموات ج ” ص .72١‏ 
(0) المهدّب: باب إحياء الموات ج ؟ ص ٠١‏ (ظاهره ذلك). 
(8) كمسالك الأفهام: إحياء الموات / في كيفيّته ج ١١‏ ص 450. 
(5) تحرير الأحكام: إحياء الموات / أقسام الأراضي ج ؛ ص 480. قواعد الأحكام: إحياء 
الموات / تتمّه ج 51 ص 117 . 
)٠١(‏ كالشيخ في المبسوط: كتاب إحياء الموات ج 7 ص 75؟. وابن البرّاج في المهذّب: > 


كه الاعاء الى كفية الزوافة ممح حسمت ا ةج 817 


فشر"" بجمع التراب حول ما يريد إحياءة» أو «المستّاة» المفشرة”"بأنها 
نحو الفوزوركما كانت أر يد تدترا ,قإن التسيز لكو فق غلية عنيق 
الإحياء عرفاً, كالتحويط الذي سمعت في التذكرة الإجماع على عد 
اعتباره, والتمييز يحصل بانتهاء قابليّة الانتفاع لا بالمرز ونحوه. 

بل قد يشك أيضاً في سوق الماء إن ارد به حصوله فعلاً كما فهمه 
في جامع المقاصدء قال : «وكلام الأصحاب في اشتراط سوق الماء 
يقتضي عدم الاكتفاء بالتهيئة»'"؛ ضرورة عدم توقّف الإحياء عليه , بل 
5-53 تهيئة ذلك عند الاحتياج كما سمعته من التذكرة . 

نعم » ينبغي اعتبار عضد الأشجار إن كان فيها وقطع المياه الغالبة 
كما صرّح به في اللمعة, قال : «والمرجع -أي في الإحياء إلى العرف , 
كعضد الشجر وقطع المياه الغالبة والتحجير بحائط أو مرز أو مسنَّاة 
وسوق الماء إليها أو اعتياد الغيث لمن أراد الزرع والغرس»!. 

ولكنّ ظاهر هذه العبارة كما اعترف به في الروضة : «أنّ الأرض 
التى يراد إحياؤها للزراعة لو كانت مشتملة على شجر والماء مستولٍ 
عدماء اعد إحناقها إلا بيعه شجرها برل العاء عنوا ولعب 
حائط وشبهه حولها. وسوق ما تحتاج إليه من الماء إليها إن كانت ممّا 





وات إعناء الفواقت اص 
8310 الروضة البهية: كناد إعياء المواك'ج لااضن:1 3 
(؟) جامع المقاصد: إحياء الموات / تتمّة ج لاص 0/. 
1 اللمنه التيعفة كتانب احا الغواث عن +18 


ل سسسمسسبيسيميسبيب ب ب سوراف عانم 2 


يتاع إلى انط يده قزو ادل با مهد انكر جنا كر سحي ا 

(واثما جمع بين قطع الماءوسوقه إلنها لجواز أن يكون الناء الذي 
يحتاج إلى قطعه عي ماسب البق اباد يكون وصوله على وجه 
الرشح المضرّ بالأرض من غير أن ينفع بالسقي ونحو ذلك, وإلا فلو كان 
كثيراً يمكن السقي به كفى قطع القدر المضرٌ منه وإبقاء الباقي للسقي»'". 
وحينئز فيشكل بما ذكرناه . 

ولو جئل الؤاوقى هذه الأعياء مش :رأ كان كل واحف متها كافيا 
ف ىعني الاعياموقهو أنه إشيكالا القدم ميخي فى ركه 

وفي الدروس اقتصر على حصوله للزرع بعضد الأشجار والتهيئة 
للانتفاع وسوق الماء أو اعتياد الغيث والسيح , قال : «ويحصل الاحياء 
أيضاً بقطع المياه الغالبة»!". 

وظاهره الاكتفاء به عن الباقي أجمع كما في الروضة'", ويمكن أن 
نرية أن ذلك مع فرض عدم احتياجها إلى غيره. نعم يرد عليه بعض 
قاد كرا 

وفي الروضة أيضاً: «عبارات الأصحاب مختلفة فى ذلك كثيراً, 
والأقوى الاكتفاء بكلّ واحد من الأمور الثلاثة السابقة 9 سوق الماء 
حيث يفتقر إليه » وإلآّ اكتفي بأحدها خاصّة» . 





(1) الدروس الشرعيّة: إحياء الموات /المقدّمة ج 7" ص 01. 
7 المصدر قبل السابق: ص 18 .١‏ 


كيفتة الاعياء /الى قفية الزواعة ٠١‏ يصمح حدصب ‏ است تت 7 ١118‏ 

«هذا إذا لم يكن المائعان الأوّلان أو أحدهما موجوداً وإلاّ لم يكتف 
بالباقي , فلو كان الشجر مستولياً عليها والماء كذلك لم يكف الحائط , 
وكذا أحدهما, وكذا لوكان الشجر لم يكف دفع الماء وبالعكس ؛ لدلالة 
العرف على ذلك كلّه» . 

«أمَا الحرث والزرع فغير شرط فيه قطعاً؛ لأنّه انتفاع بالمحيا 
كالسكنى لمحبي الدار. نعم , لو كانت الأرض مهيّأة للزراعة والغرس 
لا تتوقف إلا على الماء كفى سوق الماء إليها مع غرسها أو زرعها؟ لأنّ ' 
ذلك يكون بمنزلة تمبيزها بالمرز»١".‏ 00 

وفيه : منع الاكتفاء بالحائط خاصّة عرفاًء كمنع صدق الإحياء 
بسوق الماء مع الغرس والزرع في الأخيرة ؛ ضرورة كونها حيّة , فملكها 
يكون بالاستيلاء عليها لمن أبيح له ذلك من الأنفال . 

وفي الدروس أيضاً: «ولا يشترط الحرث ولا الزرع ولا الغرس 
على الأقرب ٠‏ نعم لو زرع أو غرس وساق الماء فهو إحياء, 
وكذا لا يشترط الحائط والمسنّاة في الزرع , نعم يشترط أن سين الع 
بمرز وشبهه , وأمّا الغرس فالظاهر اشتراط أحد الثلاثة مصيرا إلى 
العرفء ولو فعل دون ذلك واقتصر كان تحجيراً يفيد أولويّة 
لا ملكاً. ..»'" إلى ا 

ولا رسقى علياك .ا فيه يعد الاخاطلة بماد كرتا 


)01( المصدر السابق: ص .١115 _- ١14‏ 
(؟) الدروس الشرعيّة: إحياء الموات /المقدّمة ج 7"'ص 01. 


م" مسي ع وج نض ل | قن العلا ع6 

واكتفى في المسالك في الزرع بالمرز أو المسنّاة أو نصب القصب 
ونحوه وترتيب الماء إن لم يكن فيه اشجار أو مياه غالبة, وإلا اعتبر 
عضدها وقطعها ايضا!". 

وفيه : ما عرفت من عدم اعتبار المرز عرفاً؛ ضرورة كون الموات : 
المعطّلة , والحيّة : المهيّأة للانتفاع الذي قد أشير إليه في بعض النصوص 
السابقة بكري الأنهار ونحوه . 1 

اذه لى م8 كركام برعم اقول الاستت ون ولو عرس ارقا نيت 
يها العوسن وساف الها البذاء شعت الاحوات و كدالو كانت 
مستأجمة فعضد شجرها وأصلحهاء وكذا لو قطع عنها المياه الغالبة 
وحتاها العمارة افا العالاة قاضنية بعيمية ذلك كله احنياة: نه 
أخرجها بذلك إلى" الانتفاع الذي هو ضدّ الموات”» . 

لكن في المسالك في تفسير العبارة : «إنه اعتبر أحد امور:إِمّا 
غرسها بالفعل ونبات غرسها وسوق الماء إليها. وإمّا عضد شجرها 
وإصلاحها بإزالة الأول والسوية الارضى إن كانه فنا حمةه اد بقطع 
المياه الغالبة عليها وتهيئتها للعمارة» . 

«وظاهره : أن كل واحد من هذه الثلاثة كاف فى اللإحياء. 0-8 
بدلالة العرف عليه» . ش 
0 مسالك الأفهام: إحياء الموات / في كيفيّته ج ١١‏ ص 150. 


(") في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: حدّ. 
() في نسخة الشرائع: الموت. 


كيفتة الاغداء 7 لو فضند ال زاعة” ٠.‏ محححمة جحمع ‏ ع ي سح ح بح ت تك ع ججت ‏ /1ا 


«وإنما اعتبر غرس الأشجار ونباتها لأن اسم البستان لا يقع على 
الأرض المهيّأة له قبل الغرس . بخلاف المزرعة» فإنّها تقع على الأرض 
قبل الزراعة , ولآن الغرس يدوم فالحق ببناء الدارء والزرع بخلافه» . 

«ويشكل: بأنّ قصد الغرس أعمّ من جعله بستاناً. ولا يلزم من 
توقف اسم البستان على الشجر توقف غيره»"". 

ولا يخفى عليك ما في ذلك كله ؛ إذ المصنّف لم يعتبر الغرس في 
الإحياء؛ بل ذكر تحققه بوقوع الغرس مع سوق الماء . ولا إشعار في 
شيء من كلامه بتوقف صدق الإحياء على ذلك, بل ولا بكفاية أحدها 
وإن لم يتحقّق معه اسم التهيئة , بل صريح كلامه الأخير الاكتفاء بالتهيئة 
للانتفاع . 

ثمّ قال فيها : «والاأقوى عدم اشتراط الغرس مطلقاء وعدم الاكتفاء 
بكل واحد من الثلاثة على انفراده على تقدير الحاجة إليها اجمع بان 
كانت الأرض مستأجمة والماء غالبا عليهاء بل لابدٌّ حينئذٍ من الجمع 
بين قطع الأشجار ودفع الماء ء وإن وجد أحدهما خاصّة اكتفي بزواله, 
وإن خليت عنهما واحتاجت إلى الماء فلابد من تهيئته للسقي 
كما ذكرناه في الزرع». 

«ولو خلت عن الجميع ‏ بأن كانت غير محتاجة إلى السقي, 
ولا مستأجمة , ولا مشغولة بالماء -اعتبر في إحيائها التحجير عليها 


.45١1 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: إحياء الموات / في كيفيّته ج‎ )١( 


1 
ج51 


3 


17 امحيي جح ع وم دس مس تيه نجل قر الكلام 1 ع6 ) 
بحائط ونحوه. وفي الاكتفاء بغرسها مع نبات الغرس وجه ء وفي كلام 
الفقهاء اختلاف كثير في اعتبار ما يعتبر من ذلك, والمحصّل 
ما كوا ار 

وتبعه على ذلك كلّه في الكفاية”". 

وفيه : أن ما ذكره عين ما اختاره المصنّف , ولعلٌ ماذكره من 
اختلاف الفقهاء هو نحو ما ذكره في كلام المصئّف من إرادة الجميع 
التهيئة المزبورة وإن اقتصر بعضهم'" على ذكر بعض باعتبار حصولها 
معه لفرض عدم مانع غيره لها وحينئذٍ فلا فرق في صدق الاحياء بذلك 
بين الزرع والغرس . 

وأمّا ما ذكره أخيراً فقد عرفت أنّ الظاهر عدم تحقّق إحياء فيها 
لصدق كونها حيّة, فملكها إِنْما يكون كملك غيرها من الأنفال لمن 
أبييحت له ؛ إذ قد ذكرنا سابقاً أَنّها للإمام نهذ وإن كانت غير ميّنة ؛ 
باعتبار اندراجها في الأرض التي لا ربٌ لها , والله العالم . 

و4 كيف كان ففي المتن: من فقهائنا الآن» أي شيخه الفقيه 
تحب اللاو ون مانن انمق بسنت امير احداء فيد العلك»: 
)١(‏ المصدر السابق: ص 4755 -437. 
(1) كفاية الأحكام: إحياء الموات / في كيفيّته ج ١‏ ص 008. 


كيفيّة الاحياء / عدم تحققه بالتحجير --23233 سم ٠68‏ 
كما عن بعض الشافعيّة!"؛ لخروجه بالشروع فى إحيائه عن حد 
الموات , ومن ّم أفاد به حقّاً في الجملة إجماعاً. والإحياء كما تقدّم - 
غير منضبط شرعاً ولا عرفاً. 

وزاد فى المسالك أنه «قد وافق الجماعة على أنّ الأرض إذا كانت 
غير مستأجمة ولا مشتملة على مانع , ولا مفتقرة إلى السقى بالماء 
المجتلب ‏ يكفي تمييز المحيا عن غيره بتراب ونحوه في تحقّق 
الإحياء . وهذا من 92 أفراد التحجير»!". 

ذؤو4 على كلّ حال؛ ف اهو بعيد» جدًا؛ ضرورة عدم تحقّق 
الإحياء بالتحجير الذي هو الشروع فيه أو نصب ما يدل على إرادة 
الاحياء. ودعوى عدم انضباط الإحياء عرفاً واضحة الفساد . كدعوى 
حصول الملك بالتحجير فى الأرض المزبورة . 

7 8 م 

ومن هنا حمل في الدروس كلامه «على ارض ليس فيها استيجام 5 
ولكياء هال #اوتنفيها الشيوك شاننا :قان فون ذلك جعد إعنياة 
وخصوصا عند من لا يشترط الحرث والزرع ؛ لأنّهما انتفاع. وهو 
معلول الملك, فلا يكون علَّةَ له». 
)١(‏ روضة الطالبين: ج 4 ص 15]. 
(1) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في كيفيّته ج ١١‏ ص 77]. 


(7) فى المصدر: غالب. 
(؛) الدروس الشرعيّة: إحياء الموات /المقدّمة ج ؟' ص 07. 


7# ا سم تي وي و تت لق أ الكلام (ج 1) 


ما فى الزيادة التى سمعتها فى المسالك . 

1 ركنا قاد نه د وحم كا المحكّم في الإحياء العرف , 
فإن وافق التحجير فى بعض الموارد كفى وإل فلا»'"؛ ضرورة أنه بناءً 
عاق ذا عرقت تبتكو مر ننه الإعاء عاد .بول اللو اذادانه الحدة 
دون التمليك . كما هو واضح . | 

ويمكن حمل كلام ابن نما إن لم يكن قد صرّح بالملك _على إرادة 
كون التحجير كالإحياء في إفادته الأولو َه دون الملك , كما هو المحكي 
عن المبسوط والمهذب والسرائر : 

قال فى الأول : «إذا حجّر أرضاً وباعها لم يصح بيعها. ومن الناس 
و 0 عندنا فلا يصمٌ بيعه ؛ لأنّه لا يملك رقبة 
الأرض بالإحياء وإِنْما يملك التصرّف بشرط أن يودي للإمام قه 
ما يلزمه عليها. وعند المخالف لا يجوز ؛ لأنّه لا يملك بالتحجير قبل 
الإحياء , فكيف يبيع ما لا يملك؟!70". ونحوه عن المهذّب"" وكذا 

السرائ !12. 
وهو كالصريح فى اتّحاد مفاد التحجير والإحياء وإن اختلف 
سيرك اذه : ش 


.1358 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: إحياء الموات / في كيفيّته بج‎ )١( 
(؟)الميسوط: كتاتب إحياء الموات ج 7 ص 07؟.‎ 

(*) المهدّب: باك إخباء المواك اب امن 1531 

(؛) السرائر: الجهاد / أحكام الأرضين جج ١‏ ص 187. 


الحذافم المشتركة ‏ عي يس | أ | ا يي 1117 
ولوانزل يعارلا مين :فيه تخيدة او برق شي لبيتكق يات ركذا 
لو احاط يشو كبواتعوه تفي كر كين واعديين الاساطين؟ اله يكيو 
تحجيراً يفيد أولويّته به إلى أن يرحل"". بل في التذكرة'" وجامع 
المقاصد'": أنه يكون أولى أيضا بما حواليه ممّا يحتاج إليه للارتفاق. ” 
5 جم 
ولا يزاحم في الوادي الذي سرّح فيه مواشيه إلا ان يفضل , وإذا ارتحل م 
بطل الاختصاص وإن بقيت أثار الفساطيط والخيم . 
وهو وإن كان موافقاً لما أشرنا إليه سابقاً من ثبوت الحريم بالتحجير 
كالملك, لكنّ ما ذكره اخيرا لا يخلو من نظر بل منع . بل قد يمنع كون 
مثله تحجيرا؛ لعدم كونه شروعا في إحياء لعدم قصده, وإنما هو سبق 
إلى الموات, فيكون من قبيل ما تسمعه في : 


«الطرف الثالث» 
الذي هو «إفى المنافع المشتركة » 
إوهي الطرق والمساجد» والمشاهد «والوقوف المطلقة 
كالمذارسن 4 والريطةوالغانات والمقان ل والمساكن #وموها قاش 
مشترك المنفعة بين الناس أجمع ؛ حتّى الموات الذي لم يرد إحياؤه . 


” الدروس الشرعيّة: إحياء الموات / المقدّمة ج ' ص 01. جامع المقاصد: إحياء الموات‎ )١( 





تتمّة ج لاص 8//. 
() تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المنافعم ج ؟ ص ٠١١‏ (الطبعة الحجرية). 
(9) انظر «جامع المقاصد» في الهامش قبل السابق. 


ال 00 جواهر الكلام (ج 4) 

وفي التذكرة : «كلّ رقبة أرض : فإمّا أن تكون مملوكة ومنافعها تتبع 
الرقبة فلمالكها الانتفاع بها دون غيره إلا بإذنه بالإجماع, وإِمَاان 
لا تكون مملوكة ؛ فإمًا أن تكون محبوسة على الحقوق العامّة كالشوارع 
والمساجد والربط ‏ أو تكون منفكّة عن الحقوق الخاصّة والعامّة وهي 
الموات»7". ونحوه في المسالك”". ظ 

ومقتضاه عدم ملك المسلمين لها على نحو ملكهم للمفتوحة عنوة, 
وربّما يترتب على ذلك ثمرة» كالبيع ونحوه من الحاكم لو اقتضت 
مصلحة لذلك ء كما أشرنا إليه سابقا. 

وعلى كلّ حال؛ ففي المتن وغيره”: «أما الطرق ففائدتها 
' الاستطراق والناس فيها شرع. فلا يجوز الانتفاع فيها بخيره إلا 
ما ل يفوت به منفعة الاستطراق كالجلوس غير المضرٌ بالمارّة» 
لإجماع الناس عليه فى جميع الأمصار كما في التذكرة! وجامع 
المقاصد" والمسالك" والروضة©. 


.4١00 الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
.178 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: إحياء الموات / المنافع المشتركة ج‎ )١( ٠ 

(؟) كتحرير الأحكام: إحياء الموات / في المنافع ج 4 ص ؟00. 

(4) ليست في نسخة الشرائع. 

(0) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المنافع ج ١‏ ص 0 ٠١‏ (الطبعة الحجرية). 
)01 جامع المقاصد: احياء الموات / في المنافع ج لاص 5"6. 

(1) مسالك الأفهام: إحياء الموات /المنافع المشتركة ج ١١‏ ص 158 759]. 
(8) الروضة البهيّة: إحياء الموات / في المشتركات ج لاص .١18١‏ 


المنافع المشتركة / الطرق (الاستطراق والجلوس...) ‏ سا ١1#‏ 

بل قد يقال : إن السيرة تقتضي جواز الارتفاق بالطرق بغير 
الاستطراق . كو ضع الأحمال ووقوف الدوابٌ فضلاً عن وقوف الشخص 
نفسه لأغراض تتعلّق له بذلك, فيتّجه حينئذ عدم تسلط المستطرق 
على ما كان كذ لك ؛ لاشتراك الجميع في حقّ الارتفاق . 

وحينئذٍ فما في المتن كقول الفاضل في الإرشاد: «لا يجوز 
الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق إلا بما ل" يفوت معه منفعته»”"ا 
لا يخلو من نظر . 

ولعلّه لذا قال في المفاتيح : «قيل : لا يجوز الانتفاع في الطرق بغير 
الاستطراق إلا ما لا يضر به . كالوقوف والجلوس للاستراحة والمعاملة 
ونحوهما إذا لم يتضيّق على المارّة إلى أن قال: ‏ وقيل : بالمنع من 
ذلك مطلقاًء والأوّل أشهر ...6 إلى آخره . وإن كنا لم نعرف القول 
المزيور لاحك 

إنّما الكلام في الأُوّل الذي قد عرفت الإشكال فيه بل قيل : «إنّْهم 
بنوا ضمان الواقف على الماشي فيما إذا تعثّر بواقف غير مضرٌ بالمارّة 
وماتاء وقالوا: إن دم الماشي هدر ؛ لأنه باشر تلف نفسه بلا تفريط من 
الواقف , مستندين إلى ما ذكر من أن الوقوف من موضوعات الطريق ؛ 
)١(‏ «لا» ليست في المصدر. 


(؟) إرشاد الأذهان: الجهاد / في الأرضين ج ١‏ ص 560. 


ع ا ا د لو شر الكلام (ج 2) 


لأنّ الماشي قد يحتاج إلى الوقوف»'". ومققتضى ذلك أن الوقوف في 
الطريق من موضوعاته أيضاً . 
لكن قيل : «إنهم قالوا فيما إذا تعثر الماشي بالقاعد غير المضرّ 
بالمارّة : إن ضمان الماشي على القاعد ؛ لأنه بجلوسه مفرّط » لوضع 
: الطريق للمشي ء وقالوا:إِنّه لو تلف القاعد أو شيء منه كان الضمان على 
العاف اد الضد ا 
قلت : قد يقال : إن ذلك كلّه منهم غير منافٍ لما هنا من كون المنفعة 
الأصليّة من الطريق الاستطراق, والضمان وعدمه يتبع موجباته 
لا مدخليّة للجواز وعدمه فيه . كما تعرفه في محله إن شاء الله تعالى . 
نما الكلام فيما أشرنا إليه من تقديم حقّ الاستطراق على باقي 
المرافق عند التعارض.ء ولعلٌ السيرة ‏ خصوصاً في بعض الأفراد ‏ 
تقتضي خلافه , فيتّجه أن يقال : 
إن جميع ما يعرض للمستطرق من المرافق التي يحتاجها في 
استطراقه من جلوس ووقوف ونحوهما لا فرق بينها وبين الاستطراق, 
ومنه ما يحتاج إليه من كانت باب داره إلى الطريق من إدخال الأحمال 
والدوابٌ ونحوها باعتبار أنّ ذلك كلّه من توابع استطراقه . 
أنا إذا لميكن كذلك »بل كان معرفقا لأ سن يت الاستطراق 


)010 مفتاح الكرامة: احياء الموات / في المنافع ج 4“ ص .٠١”‏ 
(') المصدر السابق. 


المنافع المشتركة / الطرق (الاستطراق والجلوس...) ممسيخا ‏ /1118 


كالجلوس للبيع ونحوه, فلا ريب في تقدم حقّ الاستطراق عليه عند 
التعارض . واللّه العالم . 

«و» كيف كان, ف «إذا قام» الجالس غير المضرٌ بالمارٌ بعد 
استيفاء غرضه وعدم نيّة العود بطل حقه» الذي لم يعلم ثبوته له زائداً 
على ذلك بل لعل المعلوم عدمه , بل يمكن تحصيل الإجماع عليه . 

(و» حينئذٍ ف «لمو عاد» إليه (بعد أن سبق إلى مقعده» غيره 
إلم يكن له الدفع» ضرورة ثبوت الحقّ حينئذ للسابق دونه . 

«أمّا لو قام قبل استيفاء غرضه لحاجة ينوي معها العود. قيل» 
وإن كنا لم نعرف القائل : « كان أحقٌّ بمكانه» للأصل الذي يمكن 
منعه , ومن هنا نسبه إلى القيل مشعراً بضعفه, بل صرّح الفاضل'" 
وغيره!" بعدم بقاء حقه . 

نعم » لو كان له فيه رحل ففى محكيّ المبسوط'" وجملة من كتب 
الفاضل'* والدروس! وغيرها'©: 0000 


)١(‏ كالفخر في الاإيضام: إحياء الموات / في المنافع ج ١‏ ص 550 -551,. والكركي في 
جامع المقاصد: إحياء الموات / فى المنائم ج لاص .5١‏ 

(؟) المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج '"' ص 1؟. 

(:) إرشاد الأذهان: الجهاد / في الأرضين ج ١‏ ص 500. قواعد الأحكام: إحياء الموات / في 

(1) كمسالك الأفهام: إحياء الموات / المنافع المشتركة ج ١١‏ ص .45١‏ ومفاتيح الشرائع: > 





يك ا و ان الكلام (ج 9) 


فى المسجد'". 

٠‏ :دعو التذكرقدراته اعوتيه الى اللينة اول الفبادى قد قال 
أمير المؤمنين لَيةِ : سوق المسلمين كمسجدهم » فمن سبق إلى مكان .-- 
فهو احق به إلى الليل'"...»!". 

ولكنٌ الجميع كما ترى , ومن هنا أطلق غير واحد! عدم بقاء حقّهِ , 
سواء استوفى غرضه أو لاء وسواء كان له رحل أو لاء وسواء كان مع نيّة 
العود أو لاء وسواء كان الزمان طويلاً أو لاء وسواء أذن الامام أو لا. 

ولعلَ الوجه في أصل المسألة : أنّ حمّيّة الطريق للجالس بالسبق 
ووضع الرحل ونحو ذلك ليست كحقيّة التحجير التي تنتقل بالصلح 
والإرث ونحوهماء بل هي لا تزيد على حرمة الظلم بدفعه عن مكانه 
وبالتصرّف برحله الموضوع في مكانٍ كان يجوز له وضعه فيه . 

ومن هنا صرّح في التذكرة بأنّه «لو دفعه عن مكانه أثم. وحل له 
مكثه فيه , وصار احقّ من غيره به»" , 


)010( وسائل الشيعة: انظر باب 01 من ايواب احكام المساجد ج 4 ص 7 وباب / ١‏ من 
أبواك آداب التجارة ج ١‏ ص 0 .4١‏ ويأتي في عبارة المبسوط ‏ في ص 17١‏ إرسال 
النصّ على ذلك. 

)1( الكافي: المعيشة / باب السبق إلى السوق ح اج مص .١6060‏ وسائل الشيعة: ياب ١١/‏ من 
أبواب آداب التجارة ح ١‏ (مع ذيله) ج ١/‏ ص 108 -501. 

(؟) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المنافع ج ١‏ ص 6 ١‏ (الطبعة الحجرية). 

(؛) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الجهاد / في الأرضين ع /اص .0٠١‏ 

(0) الهامش قبل السابق (بتصدف). 


المنافع المشتركة / الطرق (الاستطراق والجلوس...) 5 ١١19‏ 

وبذلك يظهر: أنه لا يدخل في موضوع الغصب ولا يترتب عليه 
ضمان ؛ ضرورة عدم كونه من الأموال أو الحقوق الماليّة كما تقدّم بعض 
الكلام فيه فى الغصب'". 


وهذا وإن كان قد ينافيه لفظ «الحقٌ» و«الأحق» فى كلامهم بناءً ١‏ 


على انسياق المعنى الزائد على الظلم منه , لكن _بمعونة عدم ذكر اللفظ 
المزبور هنا في شيء من النصوص المعتبرة , ومعلوميّة عدم انتقاله للغير 
بالصلح ونحوه على وجِدٍ يكون للمصالح وإن لم يجلس فيه. وعدم 
انتقاله بالإرث» وعدم الفتوى ببقاء حقه لو انتقل عنه بنيّة العود مع عدم 
استيفاء الغرض الذي هو مقتضى الأصل لو كان هو من الحقوق الزائدة 
على الظلم ‏ يقوى إرادة عدم جواز دفع أحد له عن المكث فيه وإن كان 
هو بالأصل مشتركا بين الناس » وبهذا المعنى ملاحظا فيه الاشتراك 
المزبور أطلق عليه لفظ «الأحق» في عباراتهم . 

بل لعلّه كذلك فيما ورد فيه ذلك من حقّ المسجد والوقف 
ونحوهما ؛ باعتبار عدم الجابر لتلك النصوص على وجِهٍ يحصل الوثوق 
بإرادة المعنى الزائد من الظلم منهء والفرض قصورها أجمع عن درجة 

وبذلك يمّضح لك : أن وضع الرحل الذي صرّحوا فيه بالحقّ معه في 
المقام وفيما يأتي من المساجد ونحوها إِنْما هو باعتبار حرمة التصرّف 


... و17‎ ...٠١ في ج 78ص‎ )١( 


حي م ع ا ا تبط خافن اكلام 0121 
بنقل الرحل من الموضع الذي كان يجوز له وضعه فيه. فهو من 
الكتسيال التختصاضن لكاو لل ركع نيه هنا السيفمن ني 
المكان على نحو اثار التحجيرء فإِنْه لم نجد في شيء من النصوص 
إشارة إلى ذلك . وحينئذٍ فلو أطاره الريح أو نقله ظالم له أو غيره 
فالمكان على شركته الأصليّة ‏ للغير المكث فيه والصلاة . | 
وبالخملة ووه التتهن او رهلة الباق على تشتفه او المقاخر 
عنه لا يرفع الاشتراك الأصلى في ذاته وإن حرم الدفع ونقل المتاع 
والبساط ونحوه. 
وبهذا التحقيق ينكشف لك الحال في المقام بل وغيره ممّا يأتي . 
إلا أنه مع ذلك كلّه يمكن أن يقال : إن الأحمّيّة تحصل أيضاً ما دام 
بصدق كون الشيء في يد المستحقّ وفي تصرّفه وتحت قبضته , فأخذه 
ولعلّه لذا اعتبروا الرحل مع نيّة العود فى الطريق والمسجد, بخلاف 
ما إذا لم يكن له رحلء فإِنٌ نيّة العود لا تكفي في صدق كون الشيء في 
لم يعتبر احد منهم بقاء الرحل في الاستحقاق لو خرج الخروج الذي 
لا ينافي صدق كونه في قبضته عرفا في مثل الخروج لقضاء حاجة 
ونحوها . وإن كان هو لا يخلو من نظر إن لم يكن إجماعا . كما ستعرف 


المنافع المشتركة / الطرق (الاستطراق والجلوس.٠.)‏ 7 سس ١18‏ 
إن شاء الله, فتأمّل جيّداً. 

نم إنه حيث يجوز له الجلوس يجوز له التظليل بما لا يضر بالمارّة 
كما تداق عله غير واجذ!" وعلى ندال بحو لفسا دكة ل شن 
الدروس : «ولا تنسقيف»!". وإن كان قد يشكل دمع فرض عدم 
الأضراربالماذة نبا مضي الأصل الخواة: 

وفي المسالك : «وله أن يظلّل عليه موضع جلوسه بما لا يضرٌ 
بالمارّة من ثوب وبارية ونحوهماء لا بناء دكّة , إلا مع سعة الطريق 
بحيث لا يتضرّر به المارّة أصلاً فيتّجه الجواز»'". وفيه ما لا يخفى من 
عدم الفرق مع فرض عدم الضرر . 
موضع كان أحقّ به من غيره ؛ لأنّ بذلك جرت عادة أهل الأمصارء 
يفعلون ذلك ولا ينكره أحدء غير أَنّه لا يجوز أن م ذكة ول يلصي 
موقن ا 

وتحقيق ذلك : هو أن الأصل والميرة القطعيّة يقتضيان جواز سائر 
وجوه الانتفاع بالمنافع المشتركة إذا لم تعارض أصل المنفعة المقصودة 





)١(‏ كالعلامة في القواعد: إحياء الموات / في المنافع ج ١‏ ص 57١‏ والشهيد الثاني في 
الروضة: إحياء الموات / في المشتركات ج لاص .١187‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: المشتركات / درس 5١7‏ سج 7 ص 7١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات /المنافع المشتركة ج ١١‏ ص 419. 

(؟) المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج 7 ص 17؟. 


6 ممم لح عق اجواض الكلام لع 86) 


يع الذي أعذاليا بإعداء المح أو يركق الزافق ار تسيل السك أذ 

بغير ذلك . من غير فرق يبن ما يدوم أثر التصر"ف كالبناء ونحوه وبين 
ما لا يدوم مع فرض عدم إخراجه بذلك عمًا أعدّ له . 

فلو بنى بعض أرض الطريق باجر مثلاً على وجدٍ لا يخرجه عن 
أصل الاستطراق لم يكن بذلك بأس وإن كان مراده بذلك الاستئثار به لو 
أراد الجلوس عليه غير المضرّ بالمارّة ؛ باعتبار أنه ملكه نحو وضع 
البساط ونحوه. وكذلك الكلام فى السقف . 
على جواز الارتفاق بغير المضرّ به. فليس للمستطرق حيئئذٍ اختيار 
هذه القطعة لاستطراقه بعد فرض وجود ما يصلح له غيرها ؛ إذ الثابت 
له حقّ الاستطراق في المجموع لا في كلّ جزء . ومن هنا لم يكن له 
إزعاج الجالس غير المضرّ, واستمرّت الطريقة على وضع القمامة 
وغيرها في الطرقات إذا لم تكن مضرّة بالمستطرق ؛ لوجود ما يصلح 
لاستطراقه غيرها . 

ولا ينافي ذلك اشتراك الناس فيها بعد أن كان الثابت من الاشتراك 
كوئة على الويهة المزيور ةيل نفو هو كن لد وف ذلك اسعمزان التياسن 
على الانتفاع بالمساجد بغير العبادة مع عدم المزاحمة لأصل'" المنفعة 
المقصودة . 


)١(‏ تحتمل المعتمدة بدلها: لأهل. 


المنافع المشتركة / الطرق (البيع والشراء قفيها) - د د سد ١89‏ 


ودعوى: حرمة الانتفاع بغيرها إلا ما جرت السيرة عليه 
لا حاصل لها بعد أن علم منها الجواز على وجه الكلّيّة لا خصوص أفراد 
من الارتفاق؛ بل صريح كلمات الأصحاب أنّ المدار على تضرّر 
ذوي المنفعة المقصودة وعدمه . كما هو واضح. والله العالم . 

«ولو جلين للبتع او الشراء» في الطريق «فالوجه» عند 
المصدّف : «المنع إلا في المواضع المتّسعة كالرحاب؛ نظرا إلى 


العادة » . 

ونحوه ما في التحريرء غير أنه قال : «احتمل المنع»!". 

وقى تزاف رورار حلس الببموالقراء:فتى الأساكين الستسة 7 
فالأقرفب الخواة!", 

وفي اللإوشادة ناواو كان ساق الحاوس للتيع او الثتر اء في الرحاب 
فكذلك»”. 


لكن لا يخفى عليك ما في الجميع من الإجمال ؛ ضرورة أنه إن أريد 
بالرحاب المتّسعة : الأماكن التى ليست طرقاً فهو _مع أنَّه خارج عن 
مفروض البحث فلا يصمّ استثناؤه أنه لا يناسبه ذكر «الوجه» 
و«الأقرب» و«الاحتمال» فيه ؛ ضرورة عدم المانع من ذلك فيها . 
)١(‏ تحرير الأحكام: إحياء الموات / في المنافع ج ؛ ص 007. 


(1) قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المنافع ج ؟ ص ١7؟.‏ 
(9؟) إرشاد الأذهان: الجهاد / في الأرضين جَ اص .56١‏ 


يي م ا ل ا يز عو قز الكادء 229801 


وإن أريد خصوص ما زاد على النصاب مما هو مستطرق , فكذلك 
أيضا بناءً على عدم جريان حكم الطريق على الزائد المزبور بل لو قلنا 
بكونه مثله أشكل الفرق حينئزٍ بينه وبين غيره مع فرض عدم الضرر . 

وربّما احتمل إرادة غير المضرّة بالاستطراق من المتّسعة كما عبّر به 
حا 12" الك كينا رد 

وأوحش منه ما في المسالك وأتباعها'" في شرح المتن ره 

000 نهم اختلفوا في جواز الجلوس للبيع والشراء ؛ فمنعه 

بعضهم مطلقاً؛ لأنّه انتفاع بالبقعة في غير ما أعدّت له, فكان 
كالانتفاع بالوقوفات الخاصّة في غير ما عيّنت له من الجهة , والمشهور 
التفصيل ؛ وهو المنع من ذلك في الطريق المسلوك الذي لا يؤُمن تأذي 
المارّة به غالبا. وجوازه فى الرحاب المتسعة فى خلاله بحيث يومن 
تأَذي المارّة به»". 1 1 

إذ هو _مع أنّ ما حكاه من القول الأوّل لم نعرفه لأحد من العامّة 
والخاصّة , وقد نقل هو”“ وغيره'* إجماع الناس في جميع الأعصار 


المقاصد: إحياء الموات / في المنافع ج /اص 50. 
() ككفاية الأحكام: إحياء الموات /البقاع المحبوسة ج ١‏ ص 005 .01١‏ ومفاتيح الشرائع: 
() مسالك الأفهام: إحياء الموات / المنافع المشتركة بج ١١‏ ص .17١‏ 
(5) الروضة البهيّة: إحياء الموات / في المشتركات ج /اص .18١‏ 
(0) كالعلامة في التذكرة: إحياء الموات / في المنافع ج ١‏ ص 5 ٠١‏ (الطبعة الحجرية). 





المنافع المشتركة / الطرق (البيع والشراء فيها) سس ١8#‏ 


على فعل دامع عدم اهومن سير رق بين الخلوس البيع و غيرره. 
أن التفصيل المزبور لم نعرفه أيضاً لأحد إن لم يكن المراد به ما أشرنا إليه 
من ضرر المارّة وعدمه . 1 

م د لام رس و ا لاا ل 
ضرورة قرو الندار فى الفتع على الشتون المهور الى يمك معد الوا 
بالجواز حتّى يحصل .لا المنع حبّى يعلم العدم وإن كان هو محتملاً 
أيضاًء إلا أن الأول أقوى . 

وعلى كل حالء فلا فرق بين الجلوس للبيع والشراء وبين غيره 
حتّى الجلوس للنزهة ونحوه, ولو على جهة انّخاذْ ذلك موطناً مع فرض 
عدم تضرّر المارّة . 

ومن ذلك يعلم ما فى المتن والقواعد”" من جعل حكم الجلوس 
للبيع مستقلاً عمًا ذكره أوّلاً من مطلق الجلوس الذي نسب القول فيه 
لبقاء حقه مع القيام ونيّة العود إلى القيل» ولم يشر إلى مسالة الرحل ؛ 
ضرورة اتحاد الجميع في مدرك الجواز أو العدم . 

وحينئزٍ فقوله هنا كالفاضل'!": إولو كان كذلك4 أي جلس للبيع 
حيث يجوز له ذلك «فقام ورحله باق فهو أحقّ به» لا يختصّ 
حصوص اللبت ليله اسك قير و عر "ابا متا فى الاة اليا 


(؟) المصدر السابق. 
(") كالعاملي في مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في المناقفع ج ١9‏ ص 0 ...٠١‏ 


ا مب يح ا سي جح خافن الكادم (5502؟) 
فيما إذا كان الرحل باقياً. فلاحظ وتأتل ؛ فإنّه قد قدّمنا تحقيق الحال 
في ذلكء والله العالم .. 

(ولو رفعه ناويا للعود فعاد, قيل» ولم أعرف القائل به منّا: 
كان أحقّ به؛ للا يتفرّق معاملوه فيستضرٌ» . 

نعم , في التذكرة عن الجويني من العامّة أنه اران شتفي سان 
بنقطع فيه الذين ألفوا المعاملة معه ويستفتحون المعاملة مع غيره 
بطل حقّه . وإن كان دونه لم يبطل ؛ لأنّ الغرض من تعيين الموضع أن 
يعرف فيعامل , فلا فرق بين أن تكون المعاملة لعذر كسفر أو مرض أو 
لغير عدر» . 

«وعلى هذا فلا يبطل حقّه بأن يرجع بالليل إلى بيته . وليس لغيره 
مزاحمته في اليوم الثاني , وكذلك الأسواق التي تقام في كلّ أسبوع أو 
فى كل شهر مرّة إذا انَخذْ منها مقعدا كان أحقّ به فى النوبة القانية وإن 
تخلّلت بينهما يام" . 1 

وهو _كما ترى -مبنئ على استحسان ونحوه؛ ضرورة عدم 
يذخات تقر وه كيوخ الح المخفر ندين الماس جسم مين الدسن 
كوو ذلك يسا :وخصيوصاً من سق اليد 

(و4 من هنا إقيل» والقائل من عثرنا على كلامه من الأصحاب"" 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المنافع ج ؟ ص ٠‏ ١؛‏ (الطبعة الحجرية). 
(1) كالشيخ في المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج “ ص 77؟. والعلامة في القواعد: 
إحياء الموات / في المنافع ج دص 7 وولده في الاريضاح: إحياء الموات / في المنافع 


المنافع المشتركة / الطرق (البيع والشراء قفيها) 9 ا 01788 
وإن تفاوتوا بالإطلاق والتصريح _عدا الفاضل في التذكرة ‏ : «يبطل 
حقه؛ إذ لاا سبب للاختصاص». 

(و» لاريب فى أنه هو أولى4 لأصالة الاشتراك السالمة عن 
العا رضن و لين 5 استند إليه الفاضل فى التذكرة”" فى 
كرنه حو يه إلى اليل - لذنها بر امومع أ متشا وان لم يت العورد مير 
وإن نوى عدمه , هذا. 

وفي التذكرة أيضاً أنه «حيث يختصٌ الجالس بموضعه يختصٌ أيضاً 
هاعر اد على تنوه جاع الله ارضم جعائعد ووو ف الحا تليق 0ه 
وليس لغيره أن يقعد حيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه 
أو يضيق عليه الكيل والوزن والأخذ والعطاء»'”". وتبعه عليه في 
المسالك”" , 

ولكنّ الإنصاف عدم دليل معتبر عليه على وجدٍ ينطبق على أصول 
الما نقد مدمووضا عل مختاره فيها المقتضي لعدم ثبوت حقّ للسابق 
زائد على الظلم الذي ذكرناه سابقاًء وخصوصاً بعد ما ذكرناه فيمن 
اصن كيت تاذعظ وام . 

اللّهمَ إلا أن يقال : إن الدليل على ذلك صدق السبق إلى ما لا يسبق 
إليه مسلم مع كون المسبوق إليه في يده وفي قبضته وفي تصرّفه . 


(1) انظر قبل ثلاثة هوامش. 
(*) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في المنافم ج ١١‏ ص 877. 


مسمس سن د ب م م رأف الكلدم ا 


03015 ثم قال فيها متّصلاً بذلك : «هذا في المستوطنء أمّا المتردّد الجوّال 
58 
الذي يقعد كل يوم في موضع من السوق يبطل'" حقّه إذا فارق المكان , 
وما تقدّم من أولويّة الجالس إِنْما هو مفروض في غيره»!". 
وفيه : أنّ إطلاق الخبر الذي ذكره سنداً له يقتضيه . 
وفى المسالك بعد أن ذكر ما سمعته من التذكرة قال : «هذا كلّه 
في المستوطن. أمّا الجوّال الذي يقعد كل يوم في موضع من السوق 
فلا إشكال في بطلان حقّه إذا فارق المكانء بل هذا خارج بنيّة 
المفارقة , فلا يدخل فى قسم ناوي العود, ولا يفتقر إلى استثناء»!" 
وقيده كلصيل قرط لله لوس مقة:وخصوضا فى عض 
اليوم ؛إذ الكلام أَنّ نيّة عوده تقوم مقام مكنه في بقاء الحقّ أو لا؟ فيجري 
فيه حينئذٍ ما يجري في غيره» نعم لا يجيء على كلام الجويني الذي 
و4 كيف كان ف«الميس للسلطان» فضلا عن غيره ان يقطع 
ذلك4 أو بعضه « كما لا يجوز إحياوّه ولا تحجيره4 بلا خلاف أجده 
عدا ما تسمعة من التذكرة ؛ وذلك لأنّ مورد القلاثة : الموات, 


)١(‏ الأو 2700 ا التشلون 
؟) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المنافع ج ١‏ ص ٠١0‏ (الطبعة الحجرية). 
(؛) صرّح بالحكم في المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج “اص 526. والمهذّب: > 


المنافع المشتركة / الطرق (إقطاعها وإحياوها وتحجيرها» 36 سس ١88‏ 
لها عاق رك السملمية: 

خلافاً لبعض العامّة : فجوّز إقطاع الإمام؛ لأنّ له يداً وتصرّفاً 
فيما يصلح المسلمين , كما أنْ له إزعاج بعض الجالسين!". 

وهو مبنيّ على أصولهم »لا أصولنا التي منها : عصمة الإمام الذي هو 
وإن كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم , إلا أنّ تصرّفه في ذلك يكون على 
القوانين الشرعيّة , نعم لو فعل كان هو القانون ن الشرعي .هذا. 

ولكن في التذكرة : «يجوز أن يقطع إنساناً الجلوس في المواضع 
المتّسعة في الشوارع . فيختصٌ بالجلوس فيه, وإذا قام عنه لم يكن * 


ونا 


د الجلوس فيه للإقطاع»”" وبه فرّق بينه وبين السابق الذي يزول ", 


اي ل 
حتّى وقت انتقاله عند واحشمال: أن ما لاوتضةرية الناذة مقن حكن 
حكم الموات للإمام يه , يدفعه : أن الطريق قد احيي طريقا وتعلّق به 
حقّ المستطرقين باجمعه وإن اتفق في بعض الازمنة عدم الضرر على 
المارّة , ولكنّ ذلك لا يجعله مواتا كما هو واضح . 

ه باب إحياء 0-0 دي لعزا ادا يه بالمراعي ع 0 
الموات / درس 0_7 اص #6 

.401- 106 روضة الطالبين: ج ؛ ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / فني شرائطه جم ١‏ ص :٠3١‏ (الطبعة الحجرية). 


سم ع تك يي سن غو اف الكلام [ 2 5 ) 

ثمّ إن الظاهر عدم الفرق في استحقاق الاسطراق بين المسلمين 
وغيرهم من أهل الذمّة» بل لهم الانتفاع به أيضاً فيما لا يضرّ بالمارّة 
غلى نحو المسل » للسيرة المسغرةة على ذلك. 

ولو استبق اثنان على وجدٍ تعلّق حقّهما به معاً ولم يمكن الجمع 
فالأقرب القرعة , بناءً على ما ذكرناه غير مرّة من أنّها لكلّ أمر مشكل 
لجهل به أو لغيره, ولا ريب في تحقّقه هنا بعد أن لم يكن معيّناً شرعيّاً. 

نما عن نمطت الناتة من أن التسينه للإمام بحسب المصلحة من 
احوجيّة ونحوها!", واضح الضعف , وإن احتمل في المحكي عن 
حواشي الشهيد تقديم الأحوج, قال: «لأنّْ القرعة لتعيين المجهول 
عندنا إذا كان متعيّناً في نفس الأمرء وليس كذلك هنا»”". لكنّه 
كما ترى, على أَنّه ما ندري ماذا يقول مع تساويهما في الاحتياج؟! 

ولو اشترى داراً فيها زيادة من الطريق, ففي النهاية'" ومحكيّ 
السرائر'*: «إذا لم يعلم المشتري ثمّ علم بعد ذلك» لم يكن عليه شيء 
إذا لم يتميّز الطريق » فإذا تميّز وجب عليه ردّها إليه. ورجع على البائع 
بالدرك» . 

ولعلّه لمونّق ابن مسلم عن أحدهما ليه : «سألته عن رجل اشترى 


.575١ ص‎ ١١ روضة الطالبين: ج ؛ ص 4660. المجموع: ج‎ ,57١ ص‎ "١ مغني المحتاج: ج‎ )١( 
.57 نقله في جامع المقاصد: إحياء الموات / في المنافع ج لاص‎ )1( 

() النهاية: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ؟ ص 777 -77؟. 

(؛) السرائر: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ١‏ ص .58١‏ 


المنافع المشتركة / الطرق (إقطاعها وإحياوها وتحجيرها/ 2 سس ١88‏ 
دارا فيها زيادة من الطريق؟ قال : إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأأس»١"‏ 
وخبر عبد الله بن أبي أميّة : «سأل أبا عبد الله له : عن دار يشتريها 
يكون فيها زيادة من الطريق؟ قال :إن كان ذلك دخل عليه فيما حدّد له 
فلا بأس»”". 

وفيه : أنّ الخبر الثانى ضعيف لا جابر له , بل الظاهر تحمّق الموهن . 
وأمّا الأوّل وإن كان موقا إل أنه مخالف لما عرفت من عدم جواز تملك 
احد للطريق . 

وما سمعته من الشيخ والحلّى من عدم التمييز لا يقتضي الحل ؛ إذ 
أقصاه جهل المغصوب . وذلك لا يقتضي حلّه , فالمنّجه حينئزٍ بطلان 
البيع للجهالة . أمَا مع عدم جهالته ولكن لم يعلم بغصبه كذلك فللمشتري 
الخيار بتبعيض الصفقة . 

ويمكن حمل الخبرين المزبورين على عدم تبيّن الغصب ؛ حملا 
لفعل المسلم على الوجه الصحيح ‏ إذ يمكن كون الطريق مرفوعاً وأخذه 
بأذق أرزيانه» وممكن أن كو شينارك ولكق كام فيه زنياه على المقدز 
الشرعىء بناءً على بقاء مثله على الاباحة أو أن للحاكم المصالحة عنه 

وبالجملة : لا صراحة فيهما بدخول الزيادة على الوجه الغصبي, 





)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح 59 ج لاص .١15١‏ وسائل 
الشسيعة: باب !7 من أبواب عقد البيع م * ج ١١‏ ص 8/ا5. 
(1) انظر «التهذيب» فى الهامشس السابق: ح غ4 ص ,١‏ و«الوسائل»: ح غ ص .١7/9‏ 
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ضضم م ا 222 2 شت جواهر الكلام (ج ) 


راكاكايابنا يحيو لبه اسيم لقتو رطيسم قلةا ابل بل عدنه سيا 
على الوجه المزيوو» والله العالى.: 

(وآمًا المسجد: ف4 لا إشكال ولا خلاف”"في أنّ من سبق إلى 
مكان عند كيهو اح به ها دام اله »نيول مك حضيل 
الإجماع أو الضرورة عليه'", بل في المسالك”" وغيرها!»: «سواء كان 
جلوسه لصلاة, أم لمطلق العبادة, أم لتدريس العلم والافتاء... ونحو 
ذلك 

قلت : بل وإن لم يكن لشيء من ذلك» بل لنفس الجلوس فضلاً عن 
الاتتغال يامو اكر ىهم لببى لهءذلك مم مراحم المضليق غدلى نعو 
ما سمعته فى الطريق . 

وها" الصلاة مقدّمة على غيرها من العبادات كقراءة القران؟ 
وجهان , أقواهما ذلك . ولكن لم أجده في كلام أحد من الأصحاب , بل 
ولا غيره من صور التعارض المتصورة في المقام . 

وعلى كلّ حال «فلو قام مفارقا» رافعاً يده عنه بطل حقّه» 
بلااخلاف" 9و4 لا إشكال حتّى «لو عاد» وقد شغله غيره. 


اا ل لم ا م لس سم اللا سس سس للم 2 :22-2 الس سس لللسبببيبييس سي سس بس لسسس هس هسه 


)١(‏ كما في المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج 7 ص 76؟. 

[") كما في مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في المنافع ج ١9‏ ص .١١8 ١١4‏ 

(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات /المنافع المشتركة ج ١١‏ ص 457. 

(4) كمجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في الأرضين ج لاص 6١‏ وكفاية الأحكام: إحياء 
الموات /البقاع المحبوسة ج ١‏ ص .05١‏ 

(0) كما في مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في المنافع ج ١9‏ ص .١١6‏ 


المنافخ المشتركة /التسعد (احفئة السارق)" . يسح ع ب ب نت تت ا 

«وإن قام ناويا العود»ة إليه «فإن كان رحله باقياً فيه فهو أحقٌ 
به. ولا كان مع غيره سواء» كما صرّح به الفاضل'" والشهيدان""" 
والكركي'" وغيرهم'؛ بل في جامع المقاصد : أنه المشهور. بل في 
محكيّ المبسوط نفي الخلاف فيه, قال: «فمن سبق إلى مكان في 
المسجد كان 5-5 به فإن قام وترك رحله فيه فحقه باتي.وإن حول 
دي اه تدرا نف نيد رد نم اعد 
الائمة لياق )07 ., 

بل ليس فيه نيّة العود كاللإرشاد والدروس , ففي الأوّل : «ولو قام 
ووخله قم نيو اذك ند القوه و ١‏ فاق كبروقن الداتى ورزقنا لقا رةه 
بطل حقّه , إلا أن يكون رحله باقيا©. اة 

بل في الروضة : «هذا الشرط -أي نيّة العود لم يذكره كثير»'". وإن 


)١(‏ تحرير الأحكام: إحياء الموات / في المنافع ج 4 ص 0507. إرشاد الأذهان: الجهاد / في 
الأرضين ج ١‏ ص 50١‏ قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المنافع ج ؟ ص ١7؟.‏ 

(1) الشهيد الأوّل في الدروس: المشتركات / درس 5١5‏ بج ا ص 34 واللمعة: إحياء 
الموات / في المشتركات ص "5 ". والشهيد الثاني في الروضة: إحياء الموات / في 
المشتركات ج لاص .171١ 1٠7١‏ 

(؟) جامع المقاصد: إحياء الموات / في المنافع ج /اص 58. 

(؛) كالسبزواري في الكفاية: إحياء الموات /البقاع المحبوسة ج ١‏ ص .07١‏ 

(0) المصدر قبل السابق. 

(1) المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج ' ص 1". 

() إرشاد الأذهان: الجهاد / في الأرضين ج ١‏ ص .50٠‏ 

(8) الدروس الشرعيّة: المشتركات / درس 7١7‏ ج 7 ص 19. 

(9) الروضة البهيّة: إحياء الموات / في المشتركات ج ل/اص .١17١‏ 


ا ا وك اولقن الكادم زع 79) 
بل ريما مال إليه بعض مشايخنا'"؛ لنفي الخلاف والمرسل 
١ 1‏ المربررس في السموط العو دين بالخبر : «إذا قام أحدكم من مجلسه 
6 في المسجد فهو أحقِّ به إذا عاد إليه»'", بل والخبر السابق: «سوق 
المسلمين كمسجدهم ‏ فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل»'". 
لكن فيه أنه لا وجه لبقاء الأحمّيّة مع الإعراض عنه ؛ ضرورة 
معلوميّة اشتراك الناس فيه , وبقاء الرحل ليس تحجيراًء ونفي الخلاف 
في الفرض غير متحقق, بل لعل عكسه كذلك الل امار 
لخر بوي بل ولا للخبرين المذكورين المقتضيين ثبوت الأولويّة حتّى 
مع عدم بقاء الرحل . 
نعم , قد يقال بالحكم بها مع بقاء الرحل فى صورة الجهل بالحال 
اعتماداً على شاهد الحال الذي هو بقاء الرحل, أما مع العلم بالعدم 
فلا ريب في عدمهاء بل لو علم تردده في المجيء وعدمه لم يكن له 
عق وان كان مهي الانلاق مها تبعت :لله الى اهار له 
فلا يكون حجة . 
نعم » مقتضى إطلاق النصٌ عدم الفرق بين طول الزمان وقصره, 
لكن في المسالك عن الذكرى : تقيبده بأن لا يطول زمان المفارقة , وإلآ 


.117-١١7 ص‎ ١19 كالعاملي في مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في المنافع ج‎ )١( 


(؟) تقدم فى ص .١١7‏ 


المناقع المُشتركة / المسحد (احقتة السابق): سس ص سس سح ب تت عا 


بطل حقّه إيضاًء قال:«ولا بأس .به خصوصضاً مع حضور الجماعة 
واستلزام تجنّب موضعه وجود فرجة في الصف ؛ للنهي عن ذلك”", بل 
لسكيب (ك لظ لقا وحكم بعقوءا بدت بجوا: ورولة رامن ون 

وفيه : أنّ ذلك مجدّد اعتبار لا يقتضى سقوط الحقّ النابت بالدليل . 

نعم » قد يقال : إن المراد بِالأُحمَيَة تقدّمه على غيره عند التعارض , 
لا(" جواز الانتفاع بالمكان حال عدمه, فحينئذٍ يجوز لغيره الوقوف 
فيه , فإذا جاء تنحّى عنه ولو في اثناء الصلاة مع فرض عدم اقتضاء ذلك 
التصرف برحله , وإلا لم يجز له لذلك لا للأحقّيّة المزبورة . 

وفي المسالك متّصلاً بما حكيناه: «ثمٌ على تقدير سقوط حقّه 
يجوز رفع رحله إن ن استلزم شغل موضعه التصرّف فيه وتوقف تسوية 
الصفّ عليه ويضمن الرافع له إلى أن يوصله إلى صاحبه جمعاً بين 
الحقّين , مع احتمال عدم الضمان للإذن شرعاً»!». 

قلت : لا يخفى عليك ضعف الاحتمال المزبور ؛ لما ذكرناه غير مة 
من أصالة الضمان مطلقاً ؛ لقاغدة اليد وغيرها. 

بل قد يقال: إنّ سقوط أَحمَيّته لا يقتضي جواز التصرّف في ماله 
بعد أن ن كان وضعه بحقّ ولم تنحصر الصلاة في الموضع المخصوص , 
فتأمّل جيّدا. 


)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب صلاة الجماعة ج 8 ص ؟435. 
(1) مسالك الأفهام: إحياء الموات / المنافع المشتركة بج ١١‏ ص 477 1714. 
(5) الأولى التعبير ب «لا عدم». 

() الهامش قبل السابق: ص 14 17. 


ا لطتو اهن كلدم 2 9 ) 

ثم لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه :أنه لا خلاف في سقوط 
حقه مع عدم الرحل وإن نوى العود وكان قيامه لضرورة من تجديد 
طهارة إو» نحوها. 

لكن ين المتن: «قيل: إن قام لتجديد طهارة او ازالة نجاسة 
وما اشبهه لم يبطل حقه» ولكن لم نعرف القائل ممّن تقدّمه. نعم 
هو للفاضل فى التذكرة'" والشافعى فى أحد قوليه”"؛ لاطلاق الخبر 
السابق الذى لا جابر له فيه , بل الموهن متحقق . 

أن إذاكاق قرام لقيو فبرور ةفلز ريب ولاشلان لأف سفوا 
حتف لكووق الا لكوتسحة إلى النقيوو مقر وسوة الفااتد فيه 
قال :تروف قوا نيه ويخ مقاغد الأسواق :بان غرضن المعاملة يختلن 
باختلاف المقاعد, والصلاة فى بقاع المسجد لا تختلف»' ثمّ نظر فيه 
ب «منع عدم اختلاف بقاع المسجد فى الفضيلة ؛ لأنّ ثواب الصلاة فى 
الصف الأوّل أكثر ‏ وقد يألف الإنسان بقعة من المسجد ويتضرّر بفواتها 
كتف رتنواك المتعا ميس افا 

قلخي لامكا كلدك ها فته بعد ما عر دك ينا ها مق اد أخدا هن 


)١(‏ نذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المنافع ج ١‏ ص 0 ٠١‏ (الطبعة الحجرية). 

)0( روضة الطالبين: ج 4 ص 07غ., مغني المحتاج: ج ١‏ ص 771١-3770‏ 

(؟) نقل الإجماع في مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في المنافعم ج ١9‏ ص .١١14-١١8‏ 
(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات /المنافع المشتركة ج ١١‏ ص 1715. 

(0) المصدر السابق. 


النتافخ التشدركة 7 المسحد (احقية الشابق)» .مت ان ا 


أصحابنا لم يقل بذلك _فضلاً عن أن يكون هو المشهور كما هو مقتضى 
كلامه ‏ حتى يحتاج إلى الفرق المزبور . والنظر المذكور_مع أن فيه 
ما فيه إِنّما ذكر ذلك الجويني كما عرفت الكلام فيه سابقاً. 

وكذا الكلام في قوله متّصلاً بما سمعت : «وظاهر الأصحاب عدم 
الفرق هنا بين من يألف بقعة ليقرأ عليه القرآن ويتعلّم من الفقه ونحو 
ذلك وغيره ؛ لعموم قوله تعالى : (سواء العاكف فيه والباد)'". وفرّق 
بعضهم فأوجب أولويّة المذكورين _كمقاعد الأسواق ‏ خصوصاً في 
الجوامع الكبيرة ؛ لأنّ له غرضاً في ذلك الموضع ليألفه الناس»'" فإنّه 
لم نجد الفرق المزبور لأحد من أصحابناء وإِنّما هو لبعض الشافعيّة”" 
الذي تانيب اولي الاعتبارا نه المويورة. 

وأغرب من ذلك قوله متّصلاً بما سمعت : «وإن كان قيامه لضرورة 
لتجد يد“ طهارة أو إزالة نجاسة وقضاء حاجة ففي بطلان حقّه وجهان, 
أجدهما : وهو الذي قطع به المصنّف _عدم البطلان لمكان الضرورة, 
واحتجٌ له في التذكرة بقول النبيّ تَييْةُ : (إذا قام ...)0 إلى آخرهء وقول 


.,”0 سورة الحج: الآية‎ )١( 

)١(‏ انظر «مسالك الأفهام» المتقدّم انفا. 

() روضة الطالبين: ج 4 ص 407. مغني المحتاج: ج ١‏ ص 57١‏ الحاوي الكبير: ج ٠‏ 
ص 93غ4. الوجيز: ص .١917‏ 

(؛) في المصادر بدلها: كتجديد. 

(0) تقدّم في ص ١75‏ . 


امير الموسيق 14 سوقم" إلى اخرءء 
2-1 «ويشكل مع قطع النظر عن السند بأنّه أعمّ من المدّعى وأنتم 
7 لا تقولون به على العموم . والمخصّص لهما مع عدم الضرورة مخصّصص 
معها . والوجه الثاني : بطلان حقّه ؛ لحصول المفارقة»7". 
إذ هو _كما ترى -نسب إلى المصنّف الأوّل وصريح كلامه خلافه. 
بل قد عرفت أنه لم نعرفه قولاً لأحد من أصحابنا. ومنه يعلم ما في 
قوله : «وجهان» المشعر بالتردد. 
ثم إنّ ظاهر الأصحاب عدم الفرق في بطلان الحقّ مع عدم الرحل 
بمفارقة المكان للعذر بين كونه قبل الصلاة أو في أثنائها. لكن في 
الدروس : الفرق فحكم ببقاء الأولويّة في الثاني إلآ أن يجد مكاناً 
مساويآً للأوّل أو أولى منه. وسقوطها في الأُوّل محتجّاً بأنُها صلاة 
واحدة فلا يمنع من إتمامها"". 
وفيه : أن حقه تابع لاستقراره بعد فرض عدم الرحلء وإتمامها 
لا يتوقّف على مكان الشروع , وفرض كونه أقرب للعود لا يقتضي بقاء 
الأولويّة المزبورة وإن أَدّى ذلك إلى بطلان صلاته »كما هو واضح . 
ثمٌ إنّ ظاهر الأصحاب هنا بيان حكم المفارقة مع بقاء الرحل الذي 
١‏ تقده في ص .١١71‏ 


(1) مسالك الأفهام: إحياء الموات / المنافع المشتركة بجع ١١‏ ص 474 8170. 


النتاقع المكتركة /المصهد راحكة الشارق )ا محسمسم ‏ ت ‏ /81؟ 


قيل : «إنه عن افيه وإن قل»7". 

ما السبق بذلك فهل يوجب الأحقّيّة أو لابدّ من وصوله إليه 
نفسه واستقراره عليه؟ قد يظهر الثانى من المحكى عن الشهيد , فإنه 
حك عن الفاضل فى التحرير فى كتاب الصلة أنه له محل الأولو ب 
بالرحل في المسجد , وجمع بين ذلك وبين كلامه هنا : بحمل الأُوّل على 
قاام رجادين غير انعتر عليه وكتلؤية متا على الاتبتتر ره 
الخروج بعد ذلك!". 

ولعل مراده من الاستقرار مطلق الكون ؛ ضرورة عدم مدخليّته في 
ثبوت الأحقّيّة مع الوصول إليه . 

وقد يقال: بتحقّق السبق بمثل ذلك عرفاً وإن لم يصل إليه, 
اكديعر قاداوالاضن فده حصوف عد ظيور كلمات ل ميناب 
فى الثانى . 
لكو ليقن غلك نواه على نا حتفا ونا ها فى الطررو. يد 
عدم ثبوت الأحقّيّة يبقاء المتاع إذا كان نر بيت كسما المكث 
فى المكان التصرّف فيه . نعم لو كان كبيراً مشغلاً للمكان مثلاً انّجه 
وجرت لامعاب انعرمة التصوك يمال القيو لات وضعد يفيد أحقيّة 
فى المكان نحو التحجير وإن كان جملة من العبارات توهم ذلك». لكن 
000000" 


.01١ ص‎ ١ كفاية الأحكام: إحياء الموات /البقاع المحبوسة ج‎ )١( 


ام ا اع بيجت و أشن الكادم (ج 9؟) 


وعليه لالآر بع بن القعي والكيرينه دق الج ابعل : 
لا غيره كالتربة ونحوها . 

(و» بذلك يظهر لك النظر في بعض كلمات بعض كما أنه طهر لك 
انها #كرتاءسابها ف الاستيات للجلوس للببع منلا في الطريق مع 
عدم الضرر بالمادة الوجه فيما لو استبق اثنان» هنا مثلاً إلى موضع 

بن اسهد الترائيا» لو عار ب سراد 17 ]2 الحكم فيهما 
متّحد «إن أمكن الاجتماع جازء وإن : تعاسرا أقرع بينهما» فلاحظ 
507 

وما المدارس والربط» جمع رباط ككتاب وكتب «فمن سكن 
بيتأ» منها مثلاًإممّن له السكنى» بأن كان متّصفاً بالوصف المعتبر في 
الالتحفاق #إقااقى اسلدراح بكرن متعياد بالقلم فى الستدرية: أر 
بحسب الشرط بأن تكون موقوفة على قبيل مخصوص أو نوع من العلم 
يتصف به الساكن, وحينئزٍ «فهو أحقّ به4 بمعنى عدم جواز إزعاج 
احد اويل كلاف اعدو فيه" لاله أحو السسعترئ اذ لك فا زفاح 
ظلم قبيح عقلاً ونقلاً إوإن تطاولت المدّة, ما لم يشترط الواقف أمدأً 
فيلزمه الخروج عند انقضائه» بلا فصل وإن لم يؤّمر به . 

نعم » في الدروس : «ويحتمل في المدرسة ودار القرآن الإزعاج إذا 


تم غرضه من ذلك, ويقوى الاحتمال إذا ترك التشاغل بالعلم والقرآن 





.58 يظهر الإجماع من مفاتيح الشرائع: مفتاح 810/1 بج 7 ص‎ )١( 


المنافع المشتركة / المدارس والربط (أحقيّة الساكن المنّصف بالوصف المعتبر) 


وإن لم يشترطهما الواقف؛ لأنّ موضوع المدرسة ذلكء آمَا الربط 
فلا غرض فيه . فيجو ز الدوام فيه»'". 

وفيه : أنه إن خرج عن الموضوع بتمام الغرض أزعج قطعاً. وإلٌ 
فلا وجه للاحتمالء بل ولا لما قوّاه فيه ؛ ضرورة أنه إن لم يشترطها 
ولكن كانت هى المنفعة المقصودة فالمتّجه حينئذٍ عدم معارضة لأهلها 
كما سمعته في الطريق والمسجد عرولا كان الناس فيها عسوا ١‏ 

نعم , احتمل في التحرير جواز الإزعاج مع طول المكث على وجدٍ 
يكون كالملك, قال : «ولو طال الاستيطان على هذه الانتفاعات 
المشتركة وصار كالملك الذي يبطل به أثر الاشتراك ففي الإزعاج 
إشكال»'". 

وفيه : أنّهِ لا إشكال مع فرض منافاة مصلحة الوقف, أمّا مع عدمها 


١9 





لوجود ما يحترز به عن ذلك فالمتجه عدم جواز الإزعاج . 

ومنه يعلم ما في جامع المقاصد قال : «ولو أدّى طول المدّة إلى 
التباس الحال ؛ بحيث يمكن لو ادّعى الملك أن يلتبس على الناس عدم 
صحّة دعواه احتمل جواز الإزعاج أيضاً؛ لأُنّه مضرٌ بالوقف»'" (و» 
على كلّ حال فهو أمر آخر . 

نعم «لو اشترط مع السكنى التشاغل بالعلم» مثلاً «فأهمل الزم 


0 الدروسن الشرعية: المشتركات / درس 31 اص حمس‎ )١( 
.00 5 تحرير الأحكام: إحياء الموات / في المنافع ج ؛ ص‎ )١( 
.٠١ جامع المقاصد: إحياء الموات / في المنافع ج لاص‎ )5( 





اتح م تحر جو لفل الكادم (ع5) 


الخروج» إن لم يخرج بنفسه بلا خلاف ولا إشكال ؛ إذ «الوقوف على 
حسب ما يقفها أهلها»'" المقتضي لعدم جواز سكنى المفروض «وإن”" 
استمرٌ على الشرط لم يجز إزعاجه4 لكونه حينئذٍ من المستحقّ. 

وكيف كان, ففي التذكرة : «ولا يبطل حقّه بالخروج لحاجة كشراء 
تأكول أو مقتووب اووي أواقضاك حابحة وها أشيه للنهه ول وادعة 
تخليف أحد في الموضع ء ولا أن يترك متاعه فيه ؛ لأَنّه قد لا يجد غيره 
وقد لا يأمن على متاعه سواه»”". ونحوه في المسالك!* وبعض 
أتباعها" مع زيادة لفظ «قطعاً» فيها . 

لكن ستسمع من الكركي نوع تردّد فيما يقرب منه, ولعلّه لإمكان 
منع صدق كونه في بده وقبضته مع فرض عدم دخل له فيه , ولأنّ منافع 
الوقف العاء لا تستحقِّ إلا بالاستيفاء إذا لم يكن بإجارة من حاكم مثلاًء 
فالساكن حيئئذٍ ليس له إلا حقّ الاستيفاء التدريجى ؛ بمعنى عدم 
مزاجية القير لس فيو فى اللحقيقة سيدق البعرد تانق ,على بير إلا اله 
حصل له حقّ بالسبق على وجدٍ يثبت له حقّ الاستيفاء المستقبل وإن 





)010( الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف ح 4ج لاص 7", وسائل الشيعة: انظر 
باب " من كتاب الوقوف ج 65 ص 70 .١‏ 

(1) في نسخة الشرائع: فإن. 

(؟) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المنافع ج ١‏ ص ٠١1‏ (الطبعة الحجرية). 

(؛) مسالك الأفهام: إحياء الموات /المنافع المشتركة ج ١١‏ ص 177. 

(0) ككفاية الأحكام: إحياء الموات /البقاع المحبوسة ج ١‏ ص 017. ومفاتيح الشرائع: 


المنافع المشتركة / المدارس والربط (أحقيّة الساكن المنّصف بالوصف المعتبر) 
لم يكن له رحل , وإلا لنبت ذلك في المسجد والطريق . فإِنَّ الجميع من 
واد واحد من حيث الدليل . 

اللّهمّ إلا أن يقال : بمالاحظة ذلك للواقف , وفيه تأمّل أو منع 7" 
يقال : باختلاف أفراد المسبوق إليه بالسبق عرفاً . ففي المدارس مثلاً 
يصدق نه فى يده وفى قبضته نحو باقى الأعيان الموقوفة كالكتاب 


١.١ 





ونحوه. فإنْه إذا كان في يد شخص لا يستحقّه آخر بمجرّد وضعه من 
بد المي كلاف السجد لطبي 

ولكن لا يخفى عليك أنّ ذلك كلّه تهجّس. وإلآً فالموافق لما عليه 
سيرة الناس وعملهم في جميع الأعصار أن المدرسة والرباط ونحوهما 
د اذا ليشار الراقك كتنتةشاضة وعالا مخصرها . ا ديعل 
بحاله كالمسجد في جواز الانتفاع , وأنّه أحقّ من غيره في استيفاء 
المنفعة المشتركة بينه وبين غيره بالسبق على الوجه الذي ذكرناه, 
والمنفعة المقصودة للواقف الملاحظة لا على جهة الشرطيّة فائدتها 
الترجيح عند المعارضة, لا عدم جواز الانتفاع بغيرها مع عدم 
المعاوضة. 

وحينئزٍ فقد يقال : إِنّهِ بعد أن كان المتعارف في العمل ذلك يمكن أن 
بكرن الو افق دوس قاد ازيرناط بكون مقس دهز الهج تيعو الد قنك 
مسجداً الذي قد ورد فيه أنّه «بيت الله" وأنّه «منزل للغرباء 


)001( وسائل الشيعة: باب #ادية أبتوانك أحكام المساجد ح 6 وباب ٠امنهااح‏ ١اج‏ 0 
ص ١44‏ و197, بحار الأنوار: ذيل س ؛ ج 717 ص 3757177 577. 


7 وبيس ب د ا تج لخو [فر اكلام عونق 
والضعفاء»”" ونحو ذلك ممّا هو راجع إلى الشرع لا مدخليّة للواقف في 
ملاحظته . 

بل قد يحتمل أنّ ذلك إذن شرعيّة باعتبار خروج المال عن 
بد الواقف لا على جهة خاصّة, فصار أمره إلى الشرع الذي مقتضاه 
ها زفت ظ 
وكون المراد من المسجد بيتاً للعبادة مثلاً ‏ بخلاف المدرسة ؛ فإِنَ 
المراد فيها السكنى -غير مجدٍ ؛ ضرورة أنّ التشاغل بها لا يقتضي ثبوت 
الحقّ له في مستقبل الزمان وفي حال عدم قابليّته لها. نعم لا يبعد 
إلحاق المفارقة لها في الأزمنة التي لا تنافي صدق التشاغل فيها بها . 
ولو للسيرة المستمرّة على ذلك , فكل ما لا يكون كذلك سقط حقه 
حينئذٍ . كما يشهد له ما تسمعه منهم في صورة المفارقة . والله العالم . 

(و» كيف كان, ف «لمه4 أي السابق المستحقّ «أن يمنع من 
يساكنه ما دام متضفا مايه عع النكتى» إذاكايت العادة أر 
الشرط من الواقف يقتضي انفراد الواحدء أمّا لو فرض كون البيت 
الواحد معدا لجماعة _باشتراط الواقف أو باقتضاء العادة لم يجز للأحد 
منع غيره, إلا أن يبلغ العدد النصاب فلهم حينئذٍ منع الزائد . والله العالم . 

(ولو فارق* الساكن المسكن على وجه خارج عمّا عرفته من 


)١(‏ يستفاد كونه مأوى للغرباء والضعفاء من صدر خبر الثمالي. انظر الكافي: النكاح / باب أن 
اومن كدو دوين اح )ا حرحة بع الاي ا 








المنافع المشتركة / المدارس والربط (لو فارق الساكن المسكن) نت ١8#‏ 


الأمور الضروريّة للساكن؛ بل كان «لعذر» وغرض ناوياً للعود إليه * 
كسفر لزيادة مثلاً «قيل» ولم نعرف القائل ممّن تقدّمه : هو أولى عند 3 
العود» وإن لم يكن له فيه رحل ؛ لصدق كونه سابقاً» وأنَّ ما سبق إليه 
فى بده وفى قفبضته . 

(و» لكن «فيه تردد» : مما عرفت, وممّا ستعرف, لا لصدق 
المفارقة التي هي ليست عنواناً في شيء من الأدلة . 

(ولعل الأقرب سقوط الأولويّة» التي مقتضى الأصل عدمها في 
مثل الفرض» بل في القراعداا؟ ورنا رشيانا7 :لعي ناكسل 8 
الروضة : نسبته إلى الأكثر”". 

لكن في التذكرة : «ولو فارق لعذر أيّاماً قليلة فهو أحقّ إذا عاد ؛ 
لذن النه وراد طالت غيبته بطل حقّه»!©, واستحسنه في المسالك!6, 
وتذامق نوات ظ 

بل قد هر من النيد ةضوم الاق مظنو © 

وفي جامع المقاصد : «والظاهر أنّ مفارقته من غير أن يبقى رحله 


.؟1١ قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المنافع ج ؟ ص‎ )١( 

(1) إرشاد الأذهان: الجهاد / في الأرضين ج ١‏ ص 56١‏ 

(؟) الروضة البهيّة: إحياء الموات / في المشتركات ج لاص .18١‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المنافع ج ١‏ ص ٠١5‏ (الطبعة الحجرية). 
(0) مسالك الأفهام: إحياء الموات / المنافع المشتركة ج ١١‏ ص 77]. 

(1) تقدّم المصدر انفا. 

() اللمعة الدمشقيّة: إحياء الموات / في المشتركات ص 117. 


سي ع يت ع ل رض قافن اكلام رج 15) 


مسقط لأولويّته , ولو قصر الزمان جدًاً -كما لو خرج لغرض لا ينفك عن 
ولمعا وله يخرج في العادة عن كونه ساكناً -ففي بقاء حقّه قوّة»!". 

وعن تعليق الإرشاد _له أيضاً_فيما إذا لم يبق رحله وقصر الزمان 
وجهان'". 

وعن التحرير: «لا إشكال'" فى بقاء حقّه حيث فارق لعذر»©, 
ونحوه عن الكفاية”. ش 

وق الفروس #ززاق :فا رزق ستاكق المدوسة والرباطعاقنفية اوح 
والح امعد وقان: ملك زأند سواه حر مشر قلات 
وقاؤة اك قضنوة !المدةدوةق ما إذاطالت تل هة بالمتتحتين وقاذة 
إن خرج لضرورة كطلب مأربة مهمّة وإن طالت المدّة, وبقاوه إن بقي 
رحله وخادمه , والأقرب تفويض ذلك إلى ما يراه الناظر»0". 

وقد يشكل : بان الناظر ليس له إخراج المستحقّ اقتراحاء فرايه 
فرع الاستحقاق وعدمه, نعم لو فوّض إليه الأمر مطلقا فلا إشكال . 

ما إذا أبقى رحله ففي القواعد اللإشكال فيه!", قيل : «من أنه وضع 


.]١ جامع المقاصد: إحياء الموات / في المنافم ج /اص‎ )١( 
.5١06 حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 4 ص‎ )1( 

(؟) الصحيح بدل «لا إشكال»: «الإشكال» إذ هو المطابق للنقل وللمصادر. 
(؛) تحرير الأحكام: إحياء الموات / في المنافع ج 4 ص 5 50. 

(0) كفاية الأحكاء: إحياء الموات /البقاع المحبوسة ج ١‏ ص 0517. 

(1) الدروس الشرعيّة: المشتركات / درس 57١*‏ ج 7اص 7١‏ 

(1) قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المنافم ج ؟ ص ١7؟.‏ 


المنافع المشتركة / المدارس والربط (لو فارق الساكن المسكن) + د ١88‏ م 


ع ع 3 اين 
بحقّ سابق اقتضى الاولويّة على غيره فلا يزالء. ومن ان المدرسة مو 
للسكنى لا لوضع الرحل . وَإِنْما جاز وضعه تبعا لها وقد زالت فيزول 
التابع»!". 

ورده الكركي بان «المتنازع فيه هو زوال السكنى بالخروج مخ بقاء 
الرحل . ومن خرج عن بيت مع بقاء متاعه فيه لغرض لا يخرج عن كونه 
ساكنا فيه عاد" . 

ومن هنا قال فى جامع المقاصد : «الأقرب بقاء الحقّ إن لم تطل 
المدة بحيث يؤدى إلى التعطيل»”", ونحوه عن تعليقه على الارشاد !“ا 
وحواشي الشهيد', وفي الروضة : «الأقوى أنّه مع بقاء الرحل وقصر 
المدّة لا يبطل حقه . وبدون الرحل يبطل إلا أن بقصر الزمان بحيث 
لا يخرج عن الإقامة عر فا»". 

هذا كله في المفارقة لعذرء أمّا إذا كانت لغير عذر فظاهر 
المتن وغيره" بطلان حقه مطلقاء بل هو صريح المسالك 
)١(‏ إيضاح الفوائد: إحياء الموات / في المنافع ج ١‏ ص ١5١‏ (بتصرّف). وأورده بلفظه في 

جامع المقاصد: (انظر الهامش اللاحق). 

(؟) جامع المقاصد: إحياء الموات / في المنافع ج لاص .]١‏ 
(؟) المصدر السابق. 
(؛) حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 4 ص .5١0‏ 
(0) الحاشية النجّاريّة (موسوعة الشهيد الأوّل): ص 558. 
(1) الروضة البهيّة: إحياء الموات / في المشتركات ج /اص .18١‏ 


(0) كإرشاد الأذهان: الجهاد / في الأرضين ج ١‏ ص .560١‏ 
(8) مسالك الأفهام: إحياء الموات / المنافع المشتركة ج ١١‏ ص 1737. 


ممم مالكلا ةا 
والروضة'" وغيرهما”". بل في الكفاية : أنه الأشهر!”" 

قلت : قد ذكرنا ما يظهر لك منه ما فى كثير من هذه الكلمات وغيرها 
التسع عد صنق الخال حدع فى 13اق الكعه نامر ين 
عدم ثبوت حقّ للسابق إلا على معنى عدم مزاحمة الغير في استيفائه 
على الوجه الذي ذكرناه . 

قا يدل امس جوم االججد و رلنا لا بورك لاا 
ولا غير ذلك ممّا يجري على الحقوق الماليّة . وإنما هو طريق شرعي 
لحبس المكان ؛ باعتبار حرمة التصرّف فيه للغير مع فرض عدم 
المعارضة لذي المنفعة المقصودة؛ ونحوه جار فى المدارس والربط 
أبتا ها ف يلو النعظ و القتانى لفتريدى الو افليووير ا لين الخد 
ا 050000 

والأصل في ذلك : عدم أدلة شرعيّة يتّضح منها الحال؛ إذ ليس إلا 
النصوص التي هي غير جامعة لشرائط الحجّيّة ‏ حتى الجبر بشهرة 
وتعوها اق معال العرة : لنا عر هد من الالنتكال الا ضط ات 

ومن جنا لأتويعه ادفوي الدهودا نا الع جهن د 
لم يعلم كون الحقّ الثابت ممّا يستصحب أو لا؛إذ من المحتمل كونه 
ماد كنا 


الرمضة ايد : أحياء وات في المشتركات ج لام .186١- ١/49‏ 
(؟) كفاية 0 إحياء 935 / البقاع المحبوسة ج ١‏ ص 077. 


اعناء المواك 7 المكاذق الظاهرة. تحسم ع 111/1 

وكلمات الأصحاب وإن اشتملت على التعبير به أيضاً إلا أنّها أيضاً 
غير منقّحة بالنسبة إلى ذلك, كعدم تنقيحها في مفروض المسألة الذي 
جزموا بسقوط الحقٍّ بالمفارقة لغير عذر وإن قصر الزمان بل ومعه إلا 
من سمعت _مع صدق السكنى العرفيّة التي يمكن أن يكون بناؤها على 
التسامح ومعاملة الوقف معاملة الملك, وكذا كلامهم مع الرحل, 
فلا مناص حينئئذ إلا ما ذكرناه, والله العالم والهادي . 


(الطرف الرابع» 
إفى المعادن» 
جمع معدن, وقد تقدم الكلام فيه في كتاب الصلاة'", وقيل : «إن 
المجتمع من كلمات"" الفقهاء واللغويّين : هو ما استخرج من الأرض 
ممّا كانت أصله واشتمل على خصوصيّة يعظم الانتفاع بها»”” 
وإليه يرجع ما في المسالك من أَنّها «هي البقاع التي أودعها الله شيئاً ١‏ 
فخ النعو اه المطلوية 1 0 
0 لاي منها (وهي التي لا تفتقر إلى 





...14١ في ج 48 ص‎ )١( 

(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: كلام. 

(؟) مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في المعادن ج ١19‏ ص .١719‏ 
(؛) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في المعادن ج ١١‏ ص /15. 


اح حي .لجو اهن الكادم 21 +19) 


إظهار» بمعنى عدم احتياج الوصول إليها إلى مؤونة 9 كالملح والنفط 
والقار» والكبريت والموميا والكحل والبرام وغيرها ممّا هي ظاهرة 
بلاعمل وإنّما السعي والعمل لأخذه «لا تملك بالإحياء» معدناً؛ لعدم 
تصورة بعد أن كان هو الحفر ونحوه لإظهاره كما ستعرفه في المعادن:. 
الباطنة والفرض هنا ظهوره. ش 

عم لو أراد إحياءها داراً مثلاً أو غيرها ممّا لا ينافى كونها معدناً 
امكو القول بسكي وواكد حيط و الى ركع إنسمانيا على بخلؤقة وار 
لإطلاقهم عدم إحيائها ء ولكن لم أجد ذلك محرّراً في كلامهم . 

(و» عليه ف 9لا يختص بها المحجر'"4 الذي هو الشارع في 
الإحياء الذي عرفت انتفاءه . 

(وفى جواز إقطاع السلطان المعادن» المزبورة «والمياه 
تردد» : 

من عموم ولايته المستفادة من قوله تعالى : «أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» !"ا وغيره» وكونها من الأنفال في خبر إسحاق بن عمّار المروي 
عن تفسير علىّ بن إبراهيم : «سألت أبا عبد الله لق عن الأنفال؟ فقال : 
هي التي خربت إلى أن قال : _والمعادن منها ...". وفي المرسل عن 


)١(‏ في نسخة الشرائع: الحجر. 
(؟) سورة الأحزاب: الآية 3. 
(؟) تفسير القمّي: ذيل الآية ١‏ من سورة الأنفال ج ١‏ ص 05؟. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 


المعادن الظاهرة / إقطاع الغلطاةق لها تسح سس نا م حي 7ب 1141 


الصادق هه" : «أنه سئل عن الأتفال؟ فقال: متها المعادن ”* 
والاجام ...6 الحديث . و«الناس مسلظويق على أموالهم»!”" ل 00 
بعد ما في بعض نصوص الأنفال : «أنّ ما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث 
ات « وكذلك الإمام بعده)»!2'. 

ومن أنّ مورد الاقطاع : الموات باعتبار كونه كالتحجير ‏ وقد عرفت 
أنه لا تندرج فيه المعادن, ولو لما ستسمع من أنّ المشهور كون الناس 
فيها شَرَّعاء فلا وجه لإقطاعها حينئذز . 

وعن حنان”* قال : «استقطعت رسول الله يَيْيْةُ معدناً من الملح 
بمازن” فأقطعنيه , فقلت : يا رسول الله إِنّهِ بمنزلة الماء الْعِدّء ‏ يعني 
أنها + تنقطع ل تحتاج إل عمل -فقال وسو ل الله 2 : فلا اذن»”". 

لكن ف المسالك : «هذه الرواية على تقدير صحتها محتملة 








)١(‏ هناك خبران أحدهما عن الصادق ها ولفظه مقارب لما في المتن, والآخر عن الباقر هه 
ولفظه مطابق لما في المتن. 

(8) تفسير الكاس :سورة الألقاليت أو الام #هن :88و44 وسائل العينة: (الهانشن قبل 
السابق: ح ”7 ص ”7ه و0515). 

() تقدّم فى ص 5 0. 

)0( وسائل الشيعة: باب .مق أبوات الأنفال ح ١و١٠و؟١اجس‏ ؤأص00675و051و0507. 

(0) فى أكثر المصادر: «أبيض بن حمال» نعم ورد كما في المتن في التذكرة. وفي المسالك: 
حا 

(1) فى أكثر المصادر بدلها: بمارب. 

() السنن الكبرى (للنسائي): م 61776 61/817 اي “ا ص 408 تلخيص الحبير: ح ١077‏ 
اج "اص 2,11 تاريخ بغداد: ج غ١ا‏ ص 06 تاريخ دمشق: ج 14 ص ,10١‏ المغني (لابن 
قدامة): ج 1ص ,101-١016‏ الشرم الكبير: ج 1 ص .١10060‏ 


ب ا ا ٠.‏ عزو | زر الكلام (ج 2) 


للقولين , لكنّها قد تشكل على أصول أصحابنا ؛ لتغيبر رأيه في الحكم 

بسبب اختلاف النظر في المعدن , وهي نظير ما روي عنه ييا :(لو بلغني 

دتما اق نه لم1 بعنى النظر بن الحارث لمّا بلغه أبيات 
أخته ترثيه بهاء والجواب عنهما 00 

فلت : لعلّه هو من تغيّر الحكمة التي يدور معها الحكم الشرعي .كما 

نه قد يجاب عن رواية المقام : بأنَ ظاهر استقطاع السائل كون المعدن 

1 مواتاً يحتاج إلى إحياء» فلمّا أظهر للنبي يَْيْهُ كون المعدن ظاهراً حيّاً 

ا 

٠‏ منع من إقطاعه, فلا دلالة فيها حينئذ إلا على منع إقطاع الظاهرة منها 

التى هي محل البحث ؛إذ لاكلام في جواز إقطاع الباطنة كما ستعرفه . 

وبالجملة : هذه المسألة كنظائرها المذكورة في هذا الكتاب قد 

ذكرها العامّة بناءً على أصولهم في أمّتهم الذين يجوز عليهم -إن 

لم يكن قد وقع منهم _كل قبيح ؛ لأنّ الأحكام الصادرة منهم عن اجتهاد 

ورا غير 3لكان الأمور'الفا بيده كنا لا ينقن عنلن من له أدتتتى 

خبرة بأحوالهم , بخلاف الإمام كذ عندنا الذي لا ينطق عن الهوى وإن 

هو إلا وحي يوحى , ولاطّلاعه على المصالح الواقعيّة وكونه معصوماً 

عن ترك الأولى -فضلاً عن غيره _صار أولى من المؤمنين بأنفسهم . 





)0 06 الابن 0 ا .١ 75 ١‏ بلاغات النساء: ص ١84‏ 180., 
ص ١غ42.‏ 0 ا ١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات / المنافع المشتركة بجع ١١‏ ص 159. 





المغاةن الظاهرة /لى تسابق النها انثا مسعسسم ع حي تن ١1‏ 
فالمتّحه كد سقو ط هذا لضت #طرورة ازاله الشعل وإن لم يسم 
إقطاعا عرفا . 

نعم , لا يجوز ذلك ونحوه ممّا هو متوقف على المصالح الواقعيّة 
للنائب العام ؛ لعدم عموم لنيابته على وجِدٍ يشمل مثل ذلك ممّا هو مبنىّ 


من خواصٌ الإمامة لا يندرج في إطلاق ما دل'" على نيابة الغيبة 
المنصرف إلى ما كان منطبقاً على الموازين الشرعيّة الظاهرة , كالقضاء 
والولاية على الأطفال ونحو ذلك ء لا نحو الفرض . 

«وكذا» التردّد إفي» جواز إاختصاص» السلطان «المقطع 
بها 4 : مما سمعت من كونه أولى وغيره» ومن أَنّ الناس فيها شرع سواء , 
ولكن قد عرفت تحقيق الحال . 

(و» كيف كان, فكلّ ومن سبق إليها فله أخذ حاجته» 
بلا خلاف" ولا إشكال. 

بل «ولو تسابق اثنان» مثلاً إفالسابق أولى» بلاخلاف: 2 
ولا إشكال ؛ لعموم :«من سبق إلى ما لا يسبق إليه مسلم فهو أحق به»!؟ 5-6 
ولغيره ممّا تقتضيه من حرمة الظلم ونحوه بعد أن كان الشيء مشتركاً 
بين الجميع وسبق إليه أحدهم , فيأخذ حينئذٍ بغيته وإن زاد على ما يعتاد 


ع6 


.١1١ من أبواب صفات القاضي ح 1 ج ا؟ ص‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
(؟) تأتى المصادر خلال البحث.‎ 
. 8١5 تقدّم في ص‎ )5( 


ب جحي ب ا 1 | الكلام (ج ) 


لمثله , وفاقاً للفاضل'" والشهيدين”" والكركي”" ومحكيّ المبسوط”" 
وغيرهم”*, خلافاً للمحكي عن بعض فلا يجوز له إلا ما يعتاد لمثله", 
ولاريب فى ضعفه ؛ لاطلاق الأحقيّة . 

لكن فى المسالك #«وعليه فلى أراد ألؤياد8 على .ما يفيه د 
السبق ففى إجابته وجهان : من تحقّق الأولويّة بالسبق, ومن أنّ عكوف 
غيره شد اوري في الجملة, والأصحّ الأوّل»”". 

وفيه : أنّ ما ذكره من الوجه الأوّل لا يوافق ما فرضه, ومنه يعلم 
ما في قوله : «الأصح» . 

والأولى من ذلك ما ذكرناه إلا مع وصول الأمر إلى حدّ المضارٌة 
بالغير , ولعلّه إلى ذلك يرجع ما في جامع المقاصد : من التقييد بما إذا 
لم يصر مقيماً 


/ تحرير الأحكام: إحياء الموات / في المعادن ج 4 ص 447. تذكرة الفقهاء: إحياء الموات‎ )١1( 
(الطبعة الحجرية).‎ 1١” ص‎ ١ في المعادن ج‎ 

(1) الشهيد الأول في الدروس: المشتركات / درس 5١7”‏ بج ”ا ص 17. والشهيد الثاني في 
الروضة: إحياء الموات / في المشتركات ج لاص 188. 

(؟) جامع المقاصد: إحياء الموات / في المعادن ج لاص 44. 

(؛) المبسوط: كتاب إحياء الموات ج ٠‏ ص 710. 

(0) كالسبزواري في الكفاية: إحياء الموات / في المعادن ج ١‏ ص 016. 

(1) السرائر: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ١‏ ص ”587 الجامع للشرائع: باب إحياء الموات 
ص 6/ا". 

(1) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في المعادن ج ١١‏ ص 459 .44١‏ 

() جامع المقاصد: إحياء الموات / في المعادن ج لاص 614. 


المعادن الظاهرة / لو تسابق إليها اثنان 7 سس 1888 


كما أن مرجع قول بعض الأصحاب : أخذ بغيته وحاجته ونحوهما!" 
إلى شيء واحد . وهو جواز الأخذ ولو زائداً على الحاجة ما لم تحصل 
المضارّة , والله العالم . 

«و» كيف كانء فلمو توافيا4 على وجدٍ لم يسبق أحدهما الآخر 
(و» لكنّهما بالنسبة إلى غيرهما سابق ؛ فإن أمكن أن يأخذ كل 
منهما بغيته4 دفعةٌ أو تدريجاً برضاهما 9فلا بحث. وإلَا أقرع بينهما 
مع التعاسر» ولو بالنسبة إلى تقديم أحدهما إذا فرض وفاء المعدن 
ساعنينايها ولكته ساق عن امشاعهما فى الاح 

كما أومأ إليه في المحكي عن جامع الشرائع بقوله: «فإن ضاق 
اقرع»”", كقوله في القواعد'' وغيرها!»: «فإن تسابق اثنان اقرع مع ” 


كن 


تعذّر الجمع» , بل وكذا قوله فى الإرشاد : «أقرع مع تعذّر الاجتماع)!*. .1 
وعليه ينرّل إطلاق ما عن الخلاف" والمبسوط" والسرائر»: 


)١(‏ قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المعادن ج ؟ ص ١72؟.‏ إيضاح الفوائد: إحياء 
الموات / في المعادن ج ١‏ ص 57". اللمعة الدمشقيّة: إحياء الموات / في المشتركات ص 
117 ”, مفاتيح الشرائع: مفتاح 870 س 7 ص 15. 

(؟) الجامع للشرائع: باب إحياء الموات ص 57/0. 

(*) قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المعادن بج ١‏ ص 57١‏ -17؟. 

(؛) كتحرير الأحكام: إحياء الموات / في المعادن ج 4 ص 497. 

(0) إرشاد الأذهان: الجهاد / في الأرضين ج ١‏ ص 559. 

(1) الخلاف: إحياء الموات / مسالة ١١ج‏ “اص .05١‏ 

(/1) المبسوط: كتاب إحياء الموات ج ” ص 770. 

(8) السرائر: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ١‏ ص 587. 


-- 211111 2 11[|1110111<*121212ذا ا 00111 الكلام (ج 94) 


«فإن تسابق اثنان أقرع بينهما الإمام #ذِ» كما ينزّل «إقراع الإمام» مع 
فرش تشوصيهها البهووال رقا دانتنيها إلى التبرغة لذن داله 
حكمهما في الواقع . 

وعلى كل حالء فقد قيل : «إِن ن الوجه في ذلك استو تواؤؤهما في 
الأواوثة»وعيدع إمكان الاشدراك ىو واسعدالة الفرجمو فاشك 
المستحق فيقرع لذلك)»7(", 

وقد يناقش : بمنع عدم إمكان الاشتراك بعد استوائهما في السبب 
00 
الإيضاح : أنه دورو و تقدّم 
عليه , وإِنْما هو بعض وجوه الشافعيّة'", وفى التذكرة عن بعض 
غلمائنا : أن الحا كي وتع مق رفظ ينهم 

نعم « غي الدووس 6 واللمعة': «إن عدر القسمة أقرع» « وإليه 








)١(‏ الروضة البهيّة: إحياء الموات / في المشتركات بج /,ا ص .15١ - ١89‏ مسالك الأفهام: 
إحياء الموات / في المعادن جج 7ن 2 

(؟) إيضاح الفوائد: إحياء الموات / في المعادن جع ؟" ص 8"؟. 

(؟) المجموع: ج ١١‏ ص ."2١‏ مغني المحتاج: ج ١‏ ص 777 روضة الطالبين: جع ؛ ص ]1١‏ 

و١١‏ ؛. 


- 


(4) تذكرة التقياء إعياء النرات 7ف النعادن ى عن 1# [الطبعة الحكرية): 
(1) اللمعة الدمشقيّة: احياء الموات / فى المشتركات ضوع 127 


النعاون الظاهرة /الئ تشابق ليها أثقاق: ٠‏ سس ات ميس تت 11818 
يرجع ما في المسالك من «أَنّ القول بالقسمة جيّد مع قبوله لها . أمّا مع 
عدمه فالقرعة احسن»'"'. 
وغل الغراديها فى الأذليق سن عدم قيول القبيذةكتوته وانيع : 
لا كما في الروضة من حيث القلّة ونحوها”", وحينئذٍ فيرجع إلى 
ما أطنب فيه في جامع المقاصد, فإنّه _بعد أن ذكر وجه القسمة _قال : 
«وهذا إنما يكون في غير المعدن الواسع عذا بحيت بين على 
مطلوب كل واحد منهما ؛ إذ لا معنى للقسمة حينئذٍ. نعم ما قل عن 
لبهم الأ عست التول: قبدوالقسمة لذمكا يواستو اقتهماافى سمت 
الاستحقاق, والقرعة إِنْما هي في الأمور المشكلة التي لا طريق إلى 
معرفة حكمهاء أَا ما نبت حكمها بدليل شرعي فلا وجه لإجراء القرعءة 
فيها , فإن تشاحًا في التقدم في النيل لضيق المكان فليس ببعيد القول 
بالقرعة حينئذٍ , فمن أخرجته أخذ حقّه من المقسوم» . 
«فتلخّص من هذا : أنه مع السعة لمطلوبهما المرجع في”"القرعة في ” 
التقديم . ومع عدمه فالقسمة , فإن تشاحًا في التقديم أقرع». 30 
ذواك | احدهها نهى اكور اعد مطلويه انو فطلما كه إن كان 
المعدن واسعا مللك ها لخدم :نه لوريا خذرها الله الخد ا 


.]1١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: إحياء الموات / في المعادن ج‎ )١( 
.184 (؟) الروضة البهيّة: إحياء الموات / في المشتركات ج /اص‎ 


لمحي ب جوافن الكلام زع #6) 
لم يملك إلا ما تقتضي القسمة استحقاقه إِيّاه. ومثله ما لو ازدحم اثنان 
غلن الراك متلا قهر احدهما متايه وحازماءه فا الظاهر أنه 
يملكه . بخلاف ما لو ازدحما على ماء غدير ونحوه ممّا لا يقطع بكونه 
وافيا بغرضهما., فإِنْ الاولويّة لهماء فلا يملك القاهر ما اخذه إلا بعد 
القسمة»7". 

وتبعه على ذلك في الروضة'" بل والمسالك" ولكن زاد!» عليه : 
العمل بالقرعة مع عدم إمكان القسمة لقلّة المطلوب أو لعدم قبوله لها . 

ولكن لا يخفى عليك عدم جريان ذلك على ما قلناه من أَنّ الأحقّ 
في هذه المقامات لا يزيد على ما يقتضيه الظلم ؛ ضرورة عدم حصول 
الملك إلا بالحيازة التي هي النيل , وإِنّما السبق في الفرض قد أفاد عدم 
جواز مزاحمة الغير لهما من حيث إن ظلم . وحيث أشكل الحال في 
استحقاق كل منهما إيجاد السبب الذي يحصل به الملك فلا طريق 
لترجيح أحدهما على الآخر إلا القرعة, لا قسمة الباقي على الإباحة 
ولم يتعلّق لأحدهما في عينه حقّ. وكونهما سابقين مشمولين لعموم 
امن سبق ...»7 لا يقتضي إلآّ ما ذكرناه» لا أزيد منه من تعلّق حقّ 


.40 45 جامع المقاصد: إحياء الموات / في المعادن ج ل/ااص‎ )١( 

(1) الروضة البهيّة: إحياء الموات / في المشتركات ج لاض .19١ ١893‏ 
(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في المعادن ج ١١‏ ص 479 .42١‏ 
(؛) هذه الزيادة وردت في الروضة. 

(0) تقدّم في ص 85 . 


المعادن الظاهرة / لو تسابق إليها اثتان 7 سسسب [8ا 


بالعين نفسها فضلاً عن الملك, ولا فرق في ذلك بين الواسع والضيّق . 

ومن الغريب دعوى: القرعة بينهما في التقديم للنيل مع ضيق 
المكان وعدم الزيادة على الخاجةء ثم إنّ من خرجت القرعة له يأخذ 
عند للقي 

وأغرب منه دعوى : عدم ملك الظالم في غير الواسع ما زاد على 1 
القسمة _أو ما أخرجه إن لم يكن قابلاً لها , بناءً على إرادة ذلك من عدم 5.١‏ 
قبولها مع فرض حصول السبب المملّك منه الذي ليس في شيء من 
الأدلة ما يقتضي منع تعلق الحقّ المزبور عن الملك به , بخلاف ما لوكان 
المعدن أو الماء زائداً على الحاجة , فإِنّه يملك الظالم وإن أثم , مع إمكان 
ان يقال : بسبقهما ملكا ايضا مقدار حاجتهما أو مقدار ما ينالان منه او 
غير ذلك . 

وبالجملة : كلّ ذلك مجرّد تهجّس لا تطابق عليه الأدلة التي 
مقتضاها ما ذكرناه, مضافاً إلى منع عدم قبول القسمة للقلّة ونحوها 
-على ما فسّره به في الروضة ‏ للاشتراك وإن قل ؛ إذ أقصاه البقاء على 
الإشاعة في مثل الياقوتة ونحوها. 

وبذلك كلّه ظهر: أن الأولى القرعة في التقديم مع فرض ضيق 
المكان سواء كان المعدن واسعاً أو ضيّقاًء فيملك حينئذٍ من أخرجته 
القرعة ولا يشاركه الآخر. 

بل المتّجه أيضاً: ترب الملك على الحيازة المزبورة لو قهر صاحبه 


امي ا ل ل يي و اه الكلام (ج 9؟) 


فمنعه منها وإن كان ظالما. نعم , لو كان المعدن لا يفي بحاجتهما ومكان 
الليل غين :ضيق فكل دن خضل منة التيل فلك ية.ما ملكه» وتجو :ذلك 

وَلْغَلَه لذااقال:ى الكفاية :+ 7المشهوو اله:إذا تغلب اهيدهي عدن 
الاخر ان وفيه إشكال»!", وَلعله لما سمعته من تعلّق الحقّ الذى 
نيت كوه وانها عن الملك بالسي بل مقنضتى اطلاق لاد له ثليه 
عليه وإن أثم في مقدّماته أَوّلاًء هذا . 

وعن بعض الشافعيّة : احتمال أنّ الإمام يجتهد ويقدّم من يراه 
استحقّ التقديه!". واحتمله بعض أصحابنا أيضا"؟. 

لكنّه واضح الضعف ؛ ضرورة عدم أثر في شيء من الأدلة يقتضي 
ترجيح الاحوج على غيره. نعم , قد تقدم في المباحث السابقة وجوب 
كما هو واضح. والله العالم . 

9و4 كيف كان, ف «من فقهائنا» وهو المفيد* وسلار'” بل حكي 


)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: وملك. 

(1) كفاية الأحكام: إحياء الموات / في المعادن ج ١‏ ص 016. 

(؟) العزيز: ج 1١‏ ص 556. روضة الطالبين: ج ؛ ص 11١‏ و415. مغني المحتاج: ج ١‏ 
ص 7/١‏ 

(]) كالعلامة في القواعد: إحياء الموات / في المعادن ج ؟ ص 3١‏ - 777. 

(0) المقنعة: الزكاة / باب الأنفال ص /7؟. 

(1) المراسم: في الخمس ص .١1١‏ 


المعادن الظاهرة / القول يكونها من الأتفال وتقدة سس 8١88‏ 


عن الكليني وشيخه على بن إبراهيم وعن الشيخ ايضا'" إمن يخص 

المعادن» مطلقا «بالإمام علةٍ . فهى عنده» حيئئذٍ «من الأنفال» 

للخبر المزبور”"» أو لانها من الأرض التي لا ربٌ لها . 

إلزم من قوله اشتراط إذن الإمام» ىا حال حضوره أو مطلقاً على 

(و» لكن 9 كل ذلك لم يثبت4 لعدم جابر للخبر المزبور. بل 
الموهن ل ؛ فانّ || : اما ود يلا“ على أنّ الناس فيها 

الخلاف فيه»""' . 

014 حكي عن الكليني وشيخه في كفاية الأحكام: إحياء الموات / في المعادن ج 5ص‎ )١( 
ص 178. وانظر أصول الكافي: كتاب‎ ١ وعن الشيخ في المعتبر: الخمس / في الأنفال ج‎ 
١ الحجّة / باب الفيء والأنفال ج ١احن 018 وتنشين القنقى» آزل بوره الأتفال‎ 
.,113 ص 14, والنهاية: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ؟ ص‎ 

(؟) في ص .١1/8‏ 

2 «لا» ليست في متن نسخة الشرائع. 

(؛) كما في كفاية الأحكام: (انظره قبل ثلاثة هوامش). 

(0) ينظر المبسوط: كتاب إحياء الموات ج ” ص 4"؟. والوسيلة: الزكاة / إحياء الموات ص 
, والسرائر: الزكاة / أحكام الأرضين ج ١‏ ص 485. والجامع للشرائع: باب إحياء 
الموات ص 70, ومسالك الأفهام: إحياء الموات / في المعادن م ١١‏ ص .11١‏ 

(1) مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في الأراضي ج ١9‏ ص .1١‏ 


ال مم الل ا ل 
مضافاً إلى السيرة المستمرّة في سائر الأعصار والأمصار في زمن 
تسلطهم وغيره على الأخذ منها بلا إذن» حتّى ماكان في الموات الذي 
قد عرفت أنه لهم -منها ء أو في المفتوحة عنوة التي هي للمسلمينء فإنّه 
وإن كان ينبغي أن يتبعهماء فيكون ملكا للإمام لظ في الأَوّل 
1 وللمسلمين في الثاني لكونه من أجزاء الأرض المفروض كونها ملكاً 
لبماس اركس ته ديم تكذلك ها اله أن التسيرة الجزيورة العاضدة 
للشهرة المذكورة ولقوله تعالى: «خلق لكم ما فى الأرض»'" ولشدة 
حاجة الناس إلى بعضها على وجه ا نحو الماء والنار 
والكلاً وفي خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن على 250 : 
ليع 5 الل الناو ادو غير لفيا ل بحنن ا 
لأخبارهم يوجب الخروج عن ذلك . 
فما عن بعضهم : من التفصيل فيها بين ما كان في مواته عَيةَ وبين 
غيره!"؛, واضح الضعف . 
ومن الغريب ما في الدروس من أنه قال: «وبعض علمائنا يخصّ 
المعادن بالامام سواء كانت ظاهرة أو باطنة , فتتوقّف الاصابة منها على 
إذن في حضوره لامع غيبته , وقيل باختصاصه في الأرض المملوكة له , 


)١(‏ سورة البقرة: الاية اه 
(؟) قرب الاسناد: ح ”مغ ص ,١٠7327‏ وسائل الشيعة: باب 6 من كتاب اإحياء الموات ح 5 
(؟) تحرير الأحكام: إحياء الموات / في المعادن ج ؛ ص 45١‏ - 137. 


المعادن الظاهرة / القول يكوثها من الأتفال وتقدة سسسب 8131 
والأُوّل يوافق فتواهم بأنّ موات الأرض للإمام» فإنّه يلزم من ملكها 
ملك ما فيها ء والمتأخّرون على أَنّ المعادن للناس شرع ؛ إمَا لأصالة 
الإباحة» وإمّا اطعنهم في أنّ الموات للإمام, وإمّا لاعترافهم به 
وتخصيص المعادن بالخروج عن ملكه, والكل ضعيف»'"؛ إذ هو 
كما ترى بعد الاحاطة بما ذكرناه . 

ثم إن قال في المسالك تفريعاً على الأُوّل: «ما كان منها ظاهراً 
لا يتوقّف على الإحياء يجوز في حال الغيبة أخذه كالأنفال, وما يتوّف 
على الإحياء فإن كان الإمام مذ ظاهراً فلا إشكال في عدم تملكه 
بدون إذنه . ومع غيبته يحتمل كونه كذلك عملاً بالأصل وإن جاز الأخذ 
عله كفير مين لقال لذ تملك مال القتر هو فت عسلى اذقة.وهيق + 
مفقود , وإنّما الموجود الاذن في أخذه»7". 0 

وفيه أَوَلاً: مع فرض شمول دليل التملّك بالإحياء له لا ينبغي 
التوقّف في ملكه ؛ ضرورة كونه حينئذٍ كالموات من الأرض إن لم يكن 
منها . 

وثانياً: أن الإذن منهم في الأنفال لمن هي له ظاهرة أو صريحة في 
لوازم الملك كالبيع والنكاح ونحوهماء فلا محيص عن القول بالملك 
فيما يؤخذ منها لمن أذنوا له فيها .كما هو واضح. والله العالم . 


(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في المعادن ج ١١‏ ص .18١‏ 


1" اج ب يج وبااي قير الكلام (ج 3) 


ووو كاك ان جاتن الممليطة دكن موات اذا عدو يها حدر 
وق ان الم مد فاضا صحّ “ملكا بالا عياء» الى بيه 
حفرها لذلك «واختصٌ بها المحجر» الذي شرع في حفرها وإولو 
اقطعها الإمام صحّ» . 

بلا خلاف اجده في شيء من الثلاثة!", بل ولا إشكال؛ ضرورة 
كون الأرض حيئئذٍ من الموات الذى عرفت صحة الثلاثة فيه, 
وصيرورة الناء فنها ملحا لا عله محدنا كما أن كونها سحتب 
المملحة كذلك أيضاًء فإنّ كلا منهما حينئذٍ على حكمه كما هو واضح ‏ 
والله العالم . 

هذا كلّه في المعادن الظاهرة . 

«و» أمّا (المعادن الباطنة”" التى لا تظهر إلا بالعمل» والمعالجة 
وكعاون الاعب زالففقة والتعاس»بوالرصاص رتعوها تيت 
تكون كذلك؛ وإلا فلو فرض احتياج بعضها إلى كشف تراب يسير أو 
كانت على وجه الأرض لسيل ونحوه فلها حكم المعادن الظاهرة . وهو 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فيها. 
(1) نفى الخلاف في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص 44١‏ - 87 4). 
وانظر المبسوط: كتاب إحياء الموات ج ” ص 570 والمهدّب: باب إحياء الموات ج ١‏ 
ص 7. وتحرير الأحكاه: إحياء الموات / في المعادن ج 4 ص 447. وجامع المقاصد: 
إحياء الموات / في المعادن ج ل/ااص 40 -47. 
(”) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: هي. 





المعاوق الباظية /كملكها بالأعاة: .مسي هسح يت ا 
الملك بالحيازة لا غيره على حسب ما عرفت كما أن ماكان من 
الظاهرة لو فرض كونه في طبقات الأرض على وجهٍ يحتاج إلى حفر 
وعكل كان لحك ما سس من حك الا 

وعلى كل حال «فهي» أي الباطنة تملك بالإحياء» الذي هو 
3 حتى يبلغ نيلهاء بلا خلاف أجده بين من تعرّض له ؛ كالشيخ"" 

بني البرّاج'" وإدريس'" والفاضل!* والشهيدين'" والكركي'' * 

0 ما ررقت بنك قاب ميرم لياه 
والسرائر : اللاجماع على ذلك 

بل الظاهر أَنّ الحكم كذلك يوا اقلقا: إلها للؤماء اى للناس هرو زقله 
لوق «الاحياء» الذى هو مي العلك» واو بدلاحظة ما اسه سن 
فتوى الأصحاب. فإنّ إحياء كل شيء بحسبه, ومن هنا يملك البئر 
ماوق الذاء الذي هيانه ا اندو #العوطر الكائن ها وساةة بعد ها 


00 افصو إجناء النوات لقي النسام ع7 من أغفاة 

0 المهذب: باب احياء الموات ج 51 ص‎ ١ 

(؟) السرائر: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج اص .18١‏ 

(؛) إرشاد الأذهان: الجهاد / في الأرضين ج ١‏ ص 559 تحرير الأحكام: إحياء الموات / في 
المعادن ج 4 ص 435. قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المعادن ج ١‏ ص ١7؟.‏ 

(5) الشهيد الأوّل في الدروس: المشتركات / درس ؟١١‏ ج ”اص 17, واللمعة: إحياء 
الموات / فى المشتركات ص 47 ؟. والشهيد الثاني في المسالك: إحياء الموات / في المعادن 
ج ١١‏ ص 185؛. والروضة: إحياء الموات / في المشتركات ج لاص .115-5١9١‏ 

)0( جامع المقاصد: إحياء الموات / في المعادن ج لاص 7غ و”3غ - لاغ. 

(/) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 810 ج ”" ص 50. 


م و ا ع جا حة, اتفو أن الكلاء ( 82 ©) 
وحينئذٍ فلو قهره ظالم وأخرج منه شيئاً كان ملكاً للمحيي , بل ولا أجرة 
للظالم . 

(و» كيف كان, فلا إشكال ولا خلاف”" في أنّه «يجوز للإمام 
إقطاعها قبل أن تملك» بل ربّما ظهر من التذكرة الإجماع عليدا"؛ 
لأنّه إن لم يكن مواتاً داخلاً في ملكه فهو بحكم الموات المندرج فئي 
عموم ولايته , وللخبر السابق”"الدال على جواز إقطاع المعدن الباطن . 

نعم . عن الشافعي : أنه لا يقطع إلا بقدر ما يتمكّن المقطع من العمل 
عليه والأخذ منه ؛ حذرا من التعطيل والتضييق على الناس». 

مع أنه في التذكرة مقابلاً لذلك : «وقال علماونا : للإمام أن يقطعه 
الزائد»”*, بل قيل : «إِنّه ظاهر إطلاق المبسوط أو صريحه وظاهر 
إطلاق الباقين»". 

وإن كان قد يقال : بِأنّ ما ذكره الشافعي مناسب لما تسمعه من 
المصنف والشيخ وابن البرّاج والفاضل والكركي وغيرهم على ما حكي 
)١(‏ ينظر المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج “ ص 777 والمهدّب: باب إحياء الموات 

ج "اص 54 وقواعد الأحكام: إحياء الموات / في المعادن ج ١‏ ص ١1؟,‏ ومسالك الأفهام: 
إحياء الموات / في المعادن ج ١١‏ ص 187. 
(1) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المعادن ج ١‏ ص ؛ ٠١‏ (الطبعة الحجرية). 


(؟) في ص ١83‏ . 
(؛) روضة الطالبين: ج غ ص 415. كشاف القناع: ج 4 ص 779/7. 


)00( تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المعادن ج آص ٠١‏ (الطبعة الحجرية). 
)0 مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في المعادن ج 0*٠ص‏ / 8 .١‏ 


المقادة الناطنة / كلق أخناتها .حسعسييح ‏ حي م ا 


عن بعضهم : من أنه إذا أهمل المحجّر له بعض العمل أجبره الامام على 
إتمامه أو الترك , فإن اعتذر بعذر ينتظر أنظره ثم يلزمه أحد الأمرين نحو 
مااسمفنة ماقا :اذ النين ,ذلك ال لمااسيعةة من الشاففى من التعطيل 
والضيق . ولعلّه لذا اختار في التحرير مذهب الشافعي”". 

بل لو اعتذر بالإعسار أمكن عدم إجابته كما في جامع المقاصد'"'؛ 
لعدم الأمد . الذي يخشى منه التطويل المفضى إلى التعطيل , هذا . 

(و» قد عرفت أنّ «حقيقة إحيائها ان يبلغ نيلها4 بلا خلاف 
أجده'", نعم زاد بعضهم مع ذلك : قصد التملّك*, وهو جيّد مع فرضص 
اشتراطه في مطلق الإحياء وإن كان قد عرفت البحث فيه ؛ ضرورة أن 
المقام كغيره , وإلا فلا وجه له قطعا ؛ لعدم احتمال ما يخصّه من بين أفراد 
الاهياك: 

(إو» على كلّ حالء, فلمو حجّرها ‏ وهوان يعمل فيها عملا 
لا يبلغ به نيلها كان احقّ بها ولم يملكها4 على حسب ما سمعته في 

(و» من هنا قد عرفت عدم الخلاف فى أنه يجري فيه ما تقدم في 
التحجير من أنه لو اهمل اجبر على إتمام العمل او رفع يده عنهاء 


.417 تحرير الأحكام: إحياء الموات / في المعادن ج 4 ص‎ )١( 

)5 جامع المقاصد: احياء الموات / في المعادن ج لاص . 

(©) كما في مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في المعادن ج 868 ص .١127‏ 
(؛) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في المعادن ج ١١‏ ص 87]. 


١1ج‎ 


1١11١ 


امي ب 2 22 ير 22 تي جواهر الكلام (ج ) 
ولو ذكرغذراً أنظره السلطان بقدر زواله ثمَ الزمه أحد الأمرين» 
كما عرفت الكلام في ذلك كلّه مفصّلا . 

ثمٌ قد عرفت سابقا أيضا أن من ملك مواتا بإحيائه ملك حريمه 
معه , وهو مرافق ذلك العامر التى يرجع فيها إلى العرف المختلف 
بانقدالاف الاخؤال والأفكنة ووه معن ماعن السسوط" والمهدت!" 
فين أ تداتراذا أحيا المعدن فهو أحق ينا وتمرافقه الى الايد فنها على .نكست 
الحاجة إليه إن كان يخرج منه ما يخرج الايد .وإن كان يخرج 
بالأعمال فكما ذكرناه فى الموات» وقد ذكرا هناك أنّ المدار على 
الحاجة ممّا يتوقف عليه الدوابٌ والدولاب والمستقى ونحو ذلك”". 

لكن في القواعد : «ولا يقتصر ملك المحيي على محل النيل؛ بل 
الحفر التى حواليه وتليق بحريمه يملكها أيضأ»!, وقيل : «إن مراده بها 
ما يريك أن يحفرها فيى الحفر بالقذة لأ بالفع| هار 

ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك . 

ونحوه ما في المسالك : «وإذا انّسع الحفر ولم يوجد المطلوب إلا 
في بعض جهاته لم يقتصر الملك على محلّه , بل كما يملكه يملك 


."77 المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج “ا ص‎ )١( 

(1) المهذب: باب إحياء الموات ج ؟ ص 56. 

(؟) المبسوط: كتاب إحياء الموات ج ٠‏ ص 119-578 المهدّب: (الهامش السابق: ص .)١8‏ 

(؛) قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المعادن ج ١‏ ص ؟١7؟.‏ 

(0) جامع المقاصد: إحياء الموات / في المعادن ج / ص 44. مفتاح الكرامة: إحياء الموات / 
في المعادن سج ١19‏ ص .١55‏ 


المعادن الباطنة / كيفيّة إحيائها 6 ل ل ل ١89‏ 


ما حواليه ممّا يليق بحريمه . وهو قدر ما يقف فيه الأعوان والدوابٌ, 
ومن جاوز ذلك وحفر'" لم عع وإن وصل إلى العرق»'". ولا يخفى 
عليك ما فيه من الإجمال ايضا . 

وكذا ما في الدروس'" وغيرها!»: «من ملك معدناً ملك حريمه, 
وهو منتهى عروقه ومطرح ترابه وطريقه وما يتوقف عليه عمله إن عمله 
عنده» فإنه إن لم يحمل على إرادة ما لا يزيد على حريمه من «منتهى 
عروقه» أشكل بما هو المعلوم المصرّح به في كلام غير واحد من أنّه «لو 
حفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره من الحفر في ناحية أخرىء فإذا 
وصل إلى ذلك العرق لم يكن له منعه ؛ لأنّه يملك المكان الذى حفره 
وحريمه»!". 

وما في التحرير من أَنّه : «إن وصل الأَوّل إلى العرق فهل للثاني 
اكه سه عية خرى 3 لولبم فا ١‏ الزن ياك بحرن 
المعدن»١"'‏ محمول - بقرينة التعليل وغير ذلك من كلامه على ما إذا 
كان موضع الآخر حريماً للأوّل, واه العالم . 


)١(‏ أشير فى هامش المعتمدة إلى شيفة فين ديها «ريثرأً» بعدها. 

(1) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في المعادن ج ١١‏ ص 4579. 

(؛) كالروضة البهيّة: إحياء الموات / في المشتركات ج /ا ص ؟15. وكفاية الأحكام: إحياء 
الموات / في المعادن ج ؟' ص 017. 

(0) قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المعادن ج ١‏ ص 577؟. جامع المقاصد: إحياء 
الموات / في المعادن ج لاص 1 .060١-‏ 

(1) تحرير الأحكام: إحياء الموات / في المعادن ج 4 ص 497. 


ملسب ب ا م د نوا | قز الكلام (ج ) 


ون ليل تر : 
الأول يؤل احا أرضا وظين قنها معدن 4 انان لما ك انيما ليا 
.وأ لاق أحدو كه كما ضع الفسير وال 21 الافبراف يفل 
قنز هران لاه ال ذل بن النات تقته ين الدمالعيرو ولا مده سوه 
وين اح نهاك براح استتعال إلى يسقفة الخرى كينا 15 ذلك 
لا يخرجه عن ملكه فيها . 
سواء كان عالماً به حين أحياها أو لة: خلافاً للشافعى : فملّك الثانى 
دون الأول 2 , ش ش 
وفيه مالا يخفى من أنه على الحالين من أجزاء الأرض التي ملكها 
بالاحياء . ومن هنا افترق عن الكنز المدفون فيها الذي هو إن كان ركازاً 
لا أثر للإسلام عليه جاز تملّكه كالمعادن الظاهرة بعد إخراج خمسه, 
وإلا كان لقطة . وكذا لو اشترى أرضا فظهر فيها معدن . 
وكيف كان , فلا ينافي ذلك ما تقدّم سابقاً من عدم ملك الاماء اقل 
المعدن في مواته المملوك له. بل وكذا المفتوحة عنوة التى هي 
للمسلمين , وإن كان مقتضى ذلك كونه تابعاً للملك . ْ 
لكن قد عرفت سابقاً ما يقتضي خلافه , ولعلّه للفرق بين ملك 


)١(‏ المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج '' ص /الا؟. 

(1) السرائر: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ؟' ص 587. 

() مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في المعادن ج ١9‏ ص .١5195‏ 
(؛) روضة الطالبين: ج 4غ ص .417١‏ مغني المحتاج: ج ؟ ص 779. 


او حفر أرضا توصل الى عدن ثم تتفي ح عه ع م ب نس ١1‏ 
الإمام هذ والمسلمين وبين ملك المحيي المخصوص, بل لا يتم ذلك 
إلا بذلك ‏ فتأمّل جيّداً» والله العالم . 

الثاني : لو حفر أرضاً فوصل إلى معدن ثم فتحها المسلمون. فعن 
المبسوط”" والمهذّب" والتذكرة”" والتحرير!*: أَنّه غنيمة للغانمين!6 
لاأنه للمسلمين كالأرض, وعن الفخر أنّه قوّاه". والكركي 
استظهره", 

لكن في القواعد الإشكال في ذلك". ولعلّه : من كونه بحكم 
المنقول وغير مندرج في «اللأرض» التي دلت الأدلة انا المسلمية: 
ولعدم علم قصد التملّك للحافر له, فيكون حينئذ على أصل الإباحة2, * 
نحو من حفر برا في البادية ثم ارتحل عنها . ومن أنّه جزء من الأرض 0 
التي لا تنقل أو مشابه لها في ذلك . 

ولكق ل يخفى عليك نع الأخير يل :ولا بعش :ما ذ كير للأؤل 
الذي لا يقدح في قوّته ذلك , والله العالم . 


)السو إحياء الموات / تفريع القطائع ج '' ص //ا7” -578. 

.5"0 ص‎ ١ المهذب: باب إحياء الموات ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المعادن ج ؟ ص ؛ ٠١‏ (الطبعة الحجرية). 

(4) تحرير الأحكام: إحياء الموات / في المعادن ج 4 ص 411. 

(0) عبّروا بأجمعهم بأنّة لا يكون غنيمة ولا يملكه الغانمون ويكون على الإباحة كالموات. 
(1) إيضاح الفوائد: إحياء الموات / في المعادن ج ١‏ ص 518 5759. 

(0) جامع المقاصد: إحياء الموات / في المعادن ج لاص .0١‏ 

(8) قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المعادن ج ؟ ص ؟7؟. 


و سسسببييل يي يبب ب ب و حم عبج ص رفز اف الكادم زع 

الثالث : لو قال ربٌ المعدن لآخر : «اعمل فيه ولك نصف الخارج» 
ففي القواعد'" وجامع المقاصد”" ومحكيّ المبسوط" والتذكرة!»: 
ولر؛ لجهالة العوض إجارة كان أو جعالة» . وهو كذلك في الأوّلء أمّا 
الى الود ل كاي الجدا لو" نا بعلم منه صحّة ذلك وعدمه بعد 
فون كو المعدن ماوكا الساعل الحا قير 

ولو قال له 11111 
«لا يصحٌ؛ لأنّه هبة مجهول. فكل ما يخرجه حيئئذٍ فهو لصاحب 
المطلين: ١‏ أن وس نك لةسفيولة احوة العامل لأ اهيل لشش 0 
إلى آخره. ونحوه عن المهذب”". بل عن التذكرة اختياره 

لكن قد يشكل ذلك _ بعد توجيهه : بإرادة المعدوم حال الهبة 
من الجهلء فإنّ ما يخرجه لم يكن حاصلاً قبله _بأنه إباحة تملّك, 
كها اوها النة في محكيّ التحرير قال: «يكون ذلك إباحة للإخراج 
والتملّك, وإن كان للمالك الرجوع في العين مع بقائها ولا أجرة 


() المعور الساق: 

(1) انظر قبل ثلاثة هوامش: ص 0١‏ -07. 

(؟) المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج 7ا ص .78١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المعادن ج ؟ ص © ٠١‏ (الطبعة الحجرية). 
(0) في ج 731 اص 53935... 

.578 انظر قبل ثلاثة هوامش: ص‎ )١( 

(0) المهرّب: : باب إحياء الموات ج ١‏ ص 51. 

4) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المعادن ج ؟ ص ؛ ٠١‏ (الطبعة الحجرية). 


اشنا ء الساة وهل كه" ٠‏ حصب عوسي ب ب ب د م يي ا 


له.. 16" إلى آخره . 
وبعد التسليم قد , يمنع عدم استحقاق الأجرة مع جهالته بالحكم ؛ 
لصافرك ا صل العام لاحي مارت الراك لماي لمان رن 
زعم أنه له »كما أوما إليه في الدروس”" الهم إلا أن يمنع جعل الجهل ‏ ' 
بالحكم عذراً ؛ لعدم تحقق الإغراء . 00 
9وأمًا الماء» 


الذي هو أحد المشتركات؛ للأصل , والإجماع بقسميه”", والنبويّ : 
ااالناس شركاء فى قلاقة: النان والماء والكلة ".ب والكناظيى #رار" 
المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ»”© (ف > قد يعرض له الملك 
بالإحراز في أنية أو مصنع أو حوض أو نحوها . 

بلا خلاف فيه" بل الإجماع بقسميه عليه”", بل لعله ضروري» 


.454 تحرير الأحكام: إحياء الموات / في المعادن ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: المشتركات / درس 5١١‏ ج ” ص 18. 

(؟) نقل الإجماع في مفتام الكرامة: إحياء الموات / في المياه ج ١9‏ ص .١07‏ ونفى الخلاف 
في المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج 7 ص .18١‏ 

وتأتي المصادر خلال البحث. 

(؛) درر اللآلي: ح 957 ص ", مستدرك الوسائل: باب 4 من كتاب إحياء الموات ح ؟ ج ١7‏ 
ص .١١4‏ نصب الراية: ج 7 ص ,5١7‏ الدراية: ح 1481 ج ١‏ ص 553 التمهيد: ج ١9‏ 
ص ,١‏ تلخيص الحبير: ح ١7١4‏ ج 7 ص 10. 

(5) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب بيع الكلا والزرع ح 58174 ج ” ص 1159, تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ بيع الماء ح 77 ج / ص ,١57‏ وسائل الشيعة: باب 0 من 
كتاب إحياء الموات ح ١‏ ج 6" ص 7 .]1١‏ 

(1 و7 ينظر المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج “' ص .588١‏ وجامع المقاصد: »> 


ام ا ف ا ا تي تجو اشر الكلام:(ج-15؟) 
وإن حكي عن بعض العامّة عدم الملك بذلك وإِنْما يفيد الأولويّة"!"؛ 
لإطلاق النصّ المزبورء إلا أن مثل ذلك لا ينافي الضرورة المزبورة .كما 
أن الخبر المزبور لا ينافي عروض الملك بالحيازة التي هي أحد أسبابه . 

مضافاً إلى قوله ييه : «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له»'"" 
وغير ذلك من السيرة المستمرّة في سائر الأعصار والأمصار على تملّك 
ذلك وبيعه وجريان جميع أحكام الملك, من غير فرق بين المسلمين 
وغيرهم. 

ولا سي فلية ل الثامز عم عا عه عر هد ] اليا المسدو : 
بلاخلاف كما عن الشيخ'" وغيره'* الاعتراف به ؛ إذ ليس هو كالبئر 
التي ستسمع الكلام فيها. مع أنّ المشهور*أنّ من حفر بثراً في ملكه 
أو" مباح ليملكها" فقد اختصّ بها كالمحجّر. فإذا بلغ الماء فقد 


ه إحياء الموات / في المياه ج ,اص 07. ومسالك الأفهام: إحياء الموات / في المعادن (الماء) 
ج 1١7‏ ص 448: ومفاتيح الشرائع: مفتاح 877 ج ” ص 10, وكفاية الأحكام: إحياء 
الموات / في المياه ج ١‏ ص 017. 

.574 ص‎ ١ مغني المحتاج: ج‎ )١( 

(1) تقدّم في ص 87 . 

(؟) المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج '' ص .58١‏ 

(؛) كابن سعيد في الجامع للشرائع: باب إحياء الموات ص /17/ا؟. 

(0) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 817 سج ”ا ص 50. 

)01( أشير في هامش المعتمدة إلى فة اح فيها «فى» بعدها. 

(0) في نسخة الشرائع: لتملكه. 1 


لواشتن كرا تمل لم م م الا 


ملك الماء والبئر”"» بل لا أجد خلافاً في التحجير المزبور. 

وإن كان هو غير واضح الوجه في الملك. وإن قيل : «المراد به ١‏ 
يعض ياتا ,انلو أ اغزا عليه ليها رشق دوه لح ملك 1 
ماءهاء ولا كذلك لو حفرها غاصب في ملكه ابتداءً؛ فإِنّه يملكه أو 
يكون أولى»”" ١‏ 

إلا أنه كما ترى ؛ ضرورة كونه كذلك قبل الحفر. ودعوى ملك 
الغاصب الماء أو كونه أحقّ لو حفر ابتداءً في غاية الفساد كما تقدم في 
كتاب الغصب'" . وعلى كل حال فالأمر سهل بعد وضوح الأمر. 

نعم , قد يقال بظهور الفائدة في ذلك بالنسبة للحريم لمن أراد حفر 
بئر أخرى في المباح المجاور لملكه , فإنّه إذا كان حافراً فيها له منعه مع 
فرض تضرّره, بخلاف ما إذا لم يكن حافراً. 

وأمّا ملك الماء ببلوغه الذي نسبه غير واحد إلى الأصحاب”**» 
مشعراً بالإجماع عليه , بل لعلّه كذلك نظراً إلى السيرة المستمرّة - 
فقد يقال : إن الوجه فيه إمكان دعوى أَنّه نماء ملكه كثمرة الشجرة ولبن 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فقد ملك البئر والماء. 

.١101 ص‎ ١9 مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في المياه ج‎ )١( 

(؟) في ج 38 ص ...5١١‏ 

(؛) جامع المقاصد: إحياء الموات / في المياه ج لاص 037. مسالك الأفهام: إحياء الموات / 
في المعادن (الماء) ج ؟١‏ ص 440. كفاية الأحكام: إحياء الموات / في المياه ج ١‏ 


.601١1 ص‎ 


) 1521 ا بط لخ أ هللادم‎ ١: 
الداّة مثلاً أو دعوى أنّ ذلك حيازة له أو سبق إلى ما لم يسبق إليه‎ 
مسلم فيكون لهء وفحوى ما تسمعه!" من نصوص بيع الشرب. أو أنه‎ 
إحياء للأرض بالسراية على نحو ما سمعته في المعدن, أو أن ملك‎ 
الأرض يقتضي ملك الماء الكامن فيها وإن لم يكن من أجزائها ... أو‎ 
. غير ذلك‎ 

لكن عن الشيخ في المبسوط _بعد ان ذكر الملكيّة على نحو 
ما ذكرها الأصحاب أنه قال : «كلّ موضع قلنا فيه بملك البئر فإنّه أحقٌ 
بمائها بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته وسقى زرعه , فإذا فضل بعد 
ذلك شيء وجب بذله بلا عوض لمن احتاج إليه لشربه وشرب ماشيته 
داق أو كال أما لسك ورك دفلا بيغي عليه لكنه مشحية) ١‏ واسعدل 
على ذلك شير ادق فكامن #(الناس شير كاءى, :1" إلى كدر وسخير 
جابر عن النبيّ 1 : «رأنه نهى عن ببع فضل الماء»!. 

ونحوه عن الخلاف'" مع زيادة الاسيعد لال تحور اسن هربره 
)١(‏ فيصن /ا/1. 


( 

(1) المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج ' ص .58١‏ 

(5) درر اللآلي: إحياء الموات ج ؟ ص:17. 

(]) مسند أحمد: ج ”ا ص 778 و5179, صحيح مسلم: ح ١016‏ ج 7 ص ,1١917‏ سئن ابن 
ماجة: ح //141؟ ج ١‏ ص 8758, سنن البيهقي: ج ١‏ ص .١50‏ المصتّف (لابن أبي شيبة): ح " 
ج ص ٠3٠١‏ كنز العمّال: ح 9314٠0‏ ج 4 ص 87 . 

(0) الخلاف: إحياء الموات / مسالة ١‏ ج “اص 073١‏ -0715. 


لو حفر كرا املك سمل ل ا ا 
عنه يَيْيْْةُ : «من منع فضل الماء ليمنع به الكلاً منعه الله فضل رحمته»)1". 

وفي المختلف حكايته أيضاً عن أبي علي'", بل وعن الغنية ؛ لقوله : 
«إذا كانت البئر في البادية فعليه بذل الفاضل لغيره لنفسه وماشيته»””. 
لكن يمكن أن يريد السابق لها لا حافرهاء فلا يكون مخالفاً. هذا . 

وفى المسالك : «أنّْ الفرق بين سقي الحيوان والزرع حيث منع من 
منعه للأوّل دون الثاني أن الحيوان محترم لروحه, بخلاف الزرع»!». 

وفيه : أن ذلك غير مجدٍ بعد فرض كون أَحقَّيّته بقدر حاجته , كما هو 
ظاهر ما سمعته منه . 

م قال في جوابه فيها أيضاً: «إنّ هذه الأخبار كلها عاميّة . وهي مع 
ذلك أعمٌ من المدّعى , ومدلولها من النهي عن منع فضله مطلقاً لا يقول 
به ولا غيره ممّن يعتمد هذه الأحاديث, وهي ظاهرة في إرادة 
الماء المباح الذي لم يعرض له وجه تملّك, كمياه الأنهار العامّة 
والعيون الخارجة في المباح والسابقة على إحياء الأرض الموات 
ومتاه الغتوين والاناو الغا عه قار الناليى فى بهذا تبرخ ساق وعدا 
شيء منه في أملاك الناس لم يملكوه إل بنيّة الحيازة, كما لو نزل مطر 








3 ج "ا ص 175, الشرح الكبير: ج‎ ١7١8 تلخيص الحبير: ح‎ 278١ المسند (للشافعي): ص‎ )١( 
.١67/ ص‎ 

.5١"” ص‎ 1١ مختلف الشيعة: الإجارة / إحياء الموات ج‎ )1١( 

(؟) غنية النزوع: في إحياء الموات ص 594. 

(؛) مسالك الأفهام: في إحياء الموات / في المعادن (الماء) ج ١١‏ ص 410. 


امم يح تت ع عنس يت رفن اكلام زع 26ا) 
1 واجتمع في ملكهم, لكن ليس لأحد أن يدخل الملك لأخذه من حيث 
السوديان النلاك لمن يق اناده ران رق فهو له مياه ورياك 
نا عدوم نايا 
وفيه : أن الأخبار المزبورة كما هي موجودة في طرق العامة 
موجودة في طرق الخاصّة بسئد معتبر كما ستعرف, وما دل'" على 
الكت لفدمنها غير مانهرين التلك رسيي كه رة أر احا ءا لحو ةلاقا 
كما أنّ ما دل منها على منع الفضل منزّل على منع مباح الماء وبيعه 
بالتغلب ونحوه, او على الكراهة . ك : 
موق أبي بصير عن أبي عبد الله 1 : «نهى رسول الله يإ : عن بيع 
الات والأريها مه قال وال رمهاء: ا كدت داه عمل اليا 
وتسقى به الأرض ثم يستغنى عنه , قال : فلا تبعه ولكن أعره جارك, 
والتطاف أن كرة له الخرى الست بعد فقا اللا عه عو أخالة 
وجارك»'". ش 
ومونّق عبد الرحمن عنه لَيُّةٍ : «نهى رسول الله يَيُْْ عن المحاقلة 
- إلى أن قال : _والنطاف : شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه 
جارك تدعه لهء والأربعاء : المسنّاة تكون بين القوم فيستغنىي عنها 


.481 المصدر السابق: ص‎ )١( 

)ديت الإقارة البها انفا 

() تهذيب الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ بيع الماء ح “اج لاص .١ 1١‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ 
من كتاب إحياء الموات ح ١‏ ج ١6‏ ص 5١غ.‏ 


أو تشقن وكا اللتمللفة ‏ ممصي ا ا ا ١1/1‏ 


صاحبها , قال : يدعها لجاره ولا يبيعها إِيّاه'". 

لقصورهما عن معارضة ما يقتضي صحّة البيع من إطلاق الأدلة 
والإجماع وخصوص صحيح سعيد الأخوح عبن اس عنيد الله للك : + 
السا ته لجل كو له القري مع قرم اق تناه له فنيها سر كاري 0 
فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال : نعم » إن شاء باعه بورق , 
وإن شاء بكيل حنطة»!". ونحوه رواية سعيد بن يسار'". 


وف سن الكاهكل او مححة :درتال يجيل انناضيية اننطكا 
وأنا عنده : عن قناة بين قوم لكل منهم شرب معلوم . فاستغنى رجل 


ليس فيه شىء»!؟'. 
وفي المروي عن قرب الاسناد: «عن قوم كانت بينهم قناة لكل 
إنسان منهم شرب معلوم, فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام, هل 


)١(‏ تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح ٠١‏ ص .)١57‏ وسائل الشيعة: أورد صدره في باب 
١‏ من أبواب بيع الثماررح ١‏ ج ١8‏ ص 774. وذيله في باب 14 من أبواب عقد البيع ح 4 
(؟) الكافي: المعيشة / باب بيع الماء ح ١ج‏ دص /97؟, تهذيب الأحكام: (الهامش قبل 
السابق: ح ١‏ ص 159). وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب عقد البيع ح ١‏ ج ١7‏ ص 7/؟. 
(6) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب بيع الكل والزرع ح 758577 ج 7 ص 551. وسائل 
الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 
(الهامش قبل السابق: ح 7 ص 74”). 
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يصلح؟ قال : نعم ...»!". 

وغيراز لله ماد ل على ريع الشرتب» 

فليز السو لك كله الل اشكال :قت ملك الساء السبشط: © 
(و» حينئذٍ لم يجز لغيره التخطي إليه» إلا بإذنه كغيره من الأموال 
المحترمة «ولو اخذ" منه »4 0 دون إذنه «اعاده» . 

«ويجوز بيعه كيلاً ووزنا» بلاخلاف”“ ولا إشكال» بل ومشاهدة 
إذا كان محصوراً على وجد لا يتعذر تسليمه باختلاطه بما يتجدّد من 
غعيره (و4 إلآ ف 9لا يجوز بيعه أجمع لتعذر تسليمه؛ لاختلاطه 
بما يستخلف» فيتعذر تسليمه , نعم قد يقوى جواز بيعه على الدوام 
لما سمعته من النصوص المزبورة . 

ولعلّه لذا قال فى الدروس : «يباع كيلاً ووزناً ومشاهدة إذا كان 
يحضو را أن ساف الكر و العين قاذم لان بريه على الذواء فنالأقرت 
اليك بمواء كا ومنهرذا اونانها ادر ظيم ا 





0 ص 117. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب عقد البيع ح‎ ٠١*9 قرب الاسناد: م‎ )١( 
.3076 ج لاا ص‎ 

اش بعض النسخ: المياه المستبطنة. 

() في نسخة الشرائع: اخذه. 

(4) صرّح بالحكم في المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج "' ص ,18١‏ والسرائر: 
المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ؟ ص 5885 وقواعد الأحكام: إحياء الموات / في المياه 
ج ١‏ ص 707. ومعالم الدين (لابن القطان): كتاب إحياء الموات ج ١‏ ص .18١‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: المشتركات /المقدّمة ج '' ص 17. 


لو حفر بثرأ للتملك سس س9 ١8/8‏ 


ولا يقدح عدم معلوميّة المنجدّد التي يكفي فبها معرفة حالها ' 
فى الزمان السابق على حال البيع , وإشكاله بالجهالة بعدم العلم ١‏ 
بقدر ما يسلّم إليه كأنّه من الاجتهاد في مقابلة النصّء مع إمكان منع 
تحقّقها عرفا فى مثله , فإنّ العلم المزبور كافي ؛ إذ لا دليل على اشتراط 
أزيد من ذلك . 

ودعوى: أنّ الشهرة هنا محكيّة على عدم جواز البيع . فتكون 
عاضدة لما دل" على النهى عن بيع الغررء مضافاً: إلى إمكان إرادة غير 
البيع من البيع في النصوص المزبورة فإنّه مجاز شائع . وإلى أنّها غير 
مساقة لبيان ذلك وإنما هى لبيان جواز بيعه بما يشاء . 

يدفعها : منع تحقق الشهرة في الفرض المزبور. بل ظاهرهم في 
ضورة اللاختلاط» الى اولأها لمكن القول بالخواز افيا انتضا بعد 
مشاهدته ومعلوميّته والإقباض بالتخلية بينه وبينه وإن اقتضى ذلك 
اختلاطه بما يتجدّد من الماء ؛ فإنّ أقصاه حينئذٍ الشركة المقتضية 
للصلح بينه وبين البائع , لا بطلان البيع الذي مقتضى إطلاق الأدلة 
صحّته على وجدٍ لم يثبت مثل ذلك مانعا لهاء بل يمكن منع الشهرة في 
مدل لق كينا لا يكل عل من لاحظ ونال 


ع 


)١(‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب اداب التجارة ح ” ج ١7‏ ص 458. سنن الدارمي: 
ج اص ,70١‏ سنن أبي دأود: ح 73177 7 ص 8 10, مسئد أحمد: ج ١‏ ص ,١17‏ سئن 


60 ص 78 مجمع الزوائد: ج غ ص م/. 


حم ب ا ل ل ا اط عافن الكلطم ع2 
وأولى من ذلك نقله بالصلح أو الهبة أو غير ذلك ممّا هو أوسع دائرة 
من البيع . 
ثم إن ظاهر المتن : التقيبد بقصد الملك في المباح», دون الحفر في 
الملك الذي لا يحتاج إليه , بل هو ملكه حتّى لو قصد العدم ؛ لكونه من 
ناح ملك | 
لكن في المسالك : «يفهم من قيد التملّك الاحتياج إليه في ملكه 
وفي المباح ؛ لجعله علّة لهماء وهو يتم في المباحء أمّا المملوك فالأظهر 
حاار ل تام لاوم 
١‏ وريّما قيل بعدم تملكه وإن كان اولى به ء ومثله القول في الكلا النابت فيه 
بغير قصد»١"'.‏ 
وفيه : منع كونه علّة لهماء بل هو للمباح المتّصل به .كما هو المحكي 
عن صريح المبسوط'" والسرائر”". 
بل قد يناقش في اصل اعتبار ذلك في المباح . خصوصا بعد عدم 
ذكره فى شرائط الإحياء ‏ كما ذكرنا الكلام فيه مفصّلاً. واحتمال 
التصخطاض النقر بالشرريط الدر بور واي القيناك. 
نعم , قد يقال : إِنّ نظر المصئّف إلى الحفر المقصود به عدم التملّك 
الذي سيذكره, فلا دلالة فيه على اشتراط القصد, بل يكفي عنده عدم 
)١(‏ مسالك الأفهام: إحياء الموات / في المعادن (الماء) ج ١١‏ ص 147. 


0 السرائر: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج كتص ”58# - 188. 


لو حفر بثراً لا للتملّك بل للاتتقاع سسسب ألما 
قصد العدم الذي قد عرفت البحث فيه أيضاً إن لم يكن المنساق 
والمتيقّن من الإطلاق المزبور الظاهر في تسبيب الإحياء الملك من غير 
اشتراط أمر آخر كما عرفت سابقاً. فلاحظ وتأمّلء والله العالم . 

(ولو حفرها» في المباح مثلاً لا للتملّك بل للانتفاع» بها 
ما دام في ذلك المكان إفهو احقّ بها مدّة مقامه عليها4 كما صرّح به 
الشيخ”' وابن إدريس"'" والفاضل”" والشهيدان!» والكركي!» على 
ما حكي عن بعضهم , معذّلين له : بِأنّه لا ينقص عن التحجير بعد انتفاء 
الملك ا 

يحرش ناذا تركها حل الفيره الالشاع وبال لواف ادل جد 
المفارقة ساوى غيره على ما صرّح به غير واحد”"', بل لا اجد فيه 
خلافاً بين من تعرّض له . 

لكن قد يناقش في الأول : بمنع كونه كالتحجير ‏ الذي هو الشروح 


.18١ المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(؟) الهامش قبل السابق: ص 584. 

(؟) قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المياه ج ؟' ص 777, تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / 
في المياه ج اص 4 ا(الطبعة الحجرية). 

(؛) الشهيد الأوّل في اللمعة: إحياء الموات / في المشتركات ص ”557. والدروس: 
المشتركات / المقدّمة ج "' ص 17, والشهيد الثاني في الروضة: إحياء الموات / في 
المشتركات ج ,اص 187. والمسالك: إحياء الموات / في المعادن (الماء) ج ١١‏ ص 117. 

(0) جامع المقاصد: إحياء الموات / في المياه ج لاص 05. 

(1) كالعلامة في التحرير: إحياء الموات / في المياه ج ؛ ص .50٠١‏ والشهيدين في الدروس 


الما مم ل لت و ل جح يتقو اهن الكلدم 13 
في الاحياء المملّك في الأحقّيّة المزبورة بعد فرض عدم قصده التملّك 
بالإحياء بناءً على اعتباره فيه نعم قد يكون مندرجا في «من سبق إلى 
1 مالا يسبق إليه مسلم فهو أحقّ به»0", فلا يكون كحقّ التحجير الذي قد 
ج مم ع 
عرفت مخالفته لغيره في كثير من الأحكام . 

«و» كيف كان. ف لإقيل4 ولكن لم نتحقق القائل . ولعله الشيخ ؛ 
باعتبار لزوم ذلك لقوله السابق'"إن لم يكن أولى : يجب عليه بذل 
الفاضل من مائها عن حاجته4 نعم عن موضع من التذكرة : «لو حفر 
البئر ولم يقصد التملّك ولا غيره فالأقوى اختصاصه به؛ لأنّه قصد 
بالحفر أخذ الماء فيكون أحقّ, وهذا ليس له منع المحتاج عن الفاضل 
عيرة , لا في شرب الماشية ولا الزرع»'". 

وعلى كل حال ء ففيه : أنّ مقتضى الأصل عدم وجوب بذله أيضاً بعد 
أن كان له فيه حقّ نحو حقّ التحجير ؛ ضرورة كونه حينئذٍ كالمملوك 
بالنسبة إلى ذلك . 

اللّهمّ إلا أن يقال :إن ذلك لا يزيد على السبق إلى الماء المباح الذي 
لا يجوز له المنع عمّا زاد على حاجته ؛ لإطلاق ما دل0 على أن الناس 
فيه شر وسو ا وكير مها سمعد اننا ,د ولعله ذا قكتر فى المداكدة 


. 875 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) في ص ١74‏ . 

(1) نذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المياه ج ١‏ ص ١5‏ (الطبعة الحجرية). 
(غ) تقدّم في ص 1,١‏ . 


لوهنن يا ا للملفييل الاكفا” . ممسسسي جحي سم سسب سيم هديهنت اا 
ما سمعته, بل عنها أيضاً: «أنّ الأقرب الوجوب دفعاً لحاجة الغير»”", 
لكنه كما ترى ؛ ضرورة الفرق بينهما . 

تووكذا قبن فى بناء:العيض و التهر هنا فته دو الأدلة المنا قف 
وفيه ما عرفت . ش 

(و» من هنا قال المصئّف : «لو قيل: لا يجب؟ بذل الزائد مطلقاً 
مع قصد التملّك « كان حسنا» لعموم «الناس مسلّطون على أموالهم»!" 
وغيره»ء بل قد عرفت ندرة المخالف . 

وأمّا مع عدم قصد التملّك فقد يشكل عدم الوجوب بما عرفت ؛بناءً ” 

ا( 0 
على أن ذلف كالنيق إلى المبات» 3 

ودعوى : معلوميّة خلاف ذلك شرعاً؛ يمكن شهادتها على حصول 
الملك بذلك وإن لم يقصد الدوام, كما سمعته سابقاً في الإحياء الذي 
ما نحن فيه فرد منه عندهم على ما هو الظاهر من كلماتهم؛ بل هو 
صر يح بعضهم'". 

(و» على كل حالء ف 9إذا فارق» مفارقة إعراض «إفمن سبق 
إليها فهو أحقّ بالانتفاع بها» بلااخلاف بين من تعض لها 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 

(؟) تقدم في ص غ6. 

() كالشيخ في المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج “ا ص .58١‏ 

(؛) كالشيخ في المبسوط: (الهامش السابق). وابن إدريس في السرائر: المتاجر / بيع المياه 
والمراعي ج ١‏ ص 5785, والعلامة في التحرير: إحياء الموات / في المياه بج ؛ ص .00١‏ > 


ا اتح ل ل تل تح تخ أهز الكلام (خ:99؟) 
ولا إشكالء بناءً على سقوطه بمثل الإعراض المزبورء وإلا كان 

وأولى منه بذلك إذا لم يكن مفارقة إعراض ؛ ضرورة أنه لو كان 
كحقّ التحجير لم يسقط بمطلق المفارقة , كما هو مقتضى المتن وغيره, 
غم لو كان كح انق إلى الناء الماع اله عيفد ذلك ولكن كان 
عليه وجوب بذل الزائد نحو غيره من المياه المباحة التي يكون للسابق 

ومن ذلك يظهر لك : أنّ كلامهم في ذلك غير منقّح ؛ لأنّ مقتضى 
السقوط بمطلق المفارقة كونه كالسبق إلى المباح . ومقتضى عدم 
وجوب بذل الزائد أن يكون له فيه حقّ كحقّ التحجير , ولكن قد عرفت 
عدم الدليل عليه . 

فالمتّجه إن لم نقل بالملك قهراً بالحفر الذي هو فرد من الاحياء 
الذي سمعت البحث فيه سابقاً حيّى مع قصد العدم _أن يكون ذلك 
كالسيق إلى الساعووات الال 

«وأمّا ماكان منها مباح الأصل ك «مياه العيون والآبار» غير 
المملوكة لأحد «والغيوث فالناس فيها سواء» كما تقدّم سابقاً. 

(و» حينئز ف «من اغترف منها شيئاً بإناءء أو حازه» قاصداً 


غك مياه العيون والآبان غير التملوكة والفيوك ‏ محستسعهت عم مسح ند ا 
لتملكه فى تخوظة أو مسجم فقن ملك ورلا تاذ وله تال 
كما عرفت الكلام فيه سابقاً©. : 

والقر القادية إذ1 طقس وذافيية جا وها لتر عد اننبا لكي 57 
كما صرّح به في القواعد!", وهو كذلك مع فرض كونها من الموات 
الذي يدلاتى خياد آنآ |1 كانت سيل فتيقن ان يكو فيها العف 
التعارى في الأ رضن لضي وده لعباد المسلء لها: . 

ومنه ينقدح : البحث في ملك ماء البئر في المملوك للمسلمين من 
الأرطن المتتوسحة عت و كمه ويه عدم ملك لها العااعدر همسن 
اشتراط الملك به أن لا يتعلّق به حقّ مسلم . 

بل لعل الأمر كذلك في المعدن الباطن فيها أيضاً. بناء على أن 
إخراجه من الااحياء . 

لكن قد سمعت ظهور كلام الأصحاب إن لم يكن صريحه ملكه 
لمحييه مطلقاً, اللّهمَ إلا أن يريدوا مع إحراز ما ذكروه سابقاً من شروط 
افيا 

وما حفر البئر في الأرض الموقوفة للمسلمين مثلاً فالمتّجه عدم 
الملك أيضاًء بل تكون لهم أيضا . 

ولكن لم أجد شيئاً من ذلك محرّراً في كلامهم هناء وقد تقدّم جملة 


. 77١ فى ص‎ )١( 
.717” ص‎ ١ قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المياه ج‎ )1( 


للحتي حت ا ا نكت فق افر الكلام 1521 ) 
ا ل 
إلا أنه ينبغي أ عله ان من أراف | سكل قرا فى أرط قار 
' للغير أن ينقل مقدار أرضها إليه ليكون الماء له فيسبّله . وفي الأرض 
٠١ ١‏ الفباحة رعو تلكيا ف . بسبّله , واللّه العالم . 


وهنا مسائل»4 
«الأولى» 

اما يقبضه" النهر المملوك» ولو بإحيائه حيرا طفحة ٠‏ الماء 
المباح» كشط الفرات ودجلة «قال الشيخ» في المبسوط": 
ولا يملكه الحافر» للأصل «كما إذا جرى السيل إلى 
وق از كدر را الساتر ار لاون وومةه 
وسابق إليه . 

إل ندل تعد لهم اننا على ذلك الها وك عن بعضل العام 
نعم عن أبي علي : اعتبار عمل ما يصلح لسدّه وفتحه في تملّك الماء؟, 
ولعلّه لتوقّف صدق الحيازة التي هي فعل من أفعال المكلّف المقدور له 
فعلاً وتركاً على ذلك . 


(1) المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج ”صن .58١‏ 
(4) نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك: إحياء الموات / في المعادن (الماء) ج ١١‏ ص 445. 


نأ كنهه | النيو النملوك فين الناء الماع مسحي حم يم ا تج حب اا 


لكن فيه منع واضح ؛ ضرورة صدقها بدونه . كوضوح الفرق بين 
الفرض وبين ماء السيل في ملك الغير الذي لم يقصد حيازته ولو بجعل 
القاهيةة لذ لع نوا نا اهو تعدو شيك يعلد افنيل و وفدن هنا انق مض داه 

من الأصحاب ممّن تعض لذلك'" على الملك بذلك . 

ماقا إلى كدير إسماعيل :بين الفنطتل السروي:فى الكنافض ا 
والفقيه”": «سألت أبا عبد الله هه : عن بيع الكلاً إذا كان سيحاً: 
يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش, وهو 
الذي حفر النهر وله الماءء يزرع به ما شاء؟ فقال: إذا كان الماء له 
فليزرع به ما شاء وليبعه بما أحبٌّ ...606. بل وإلى غيره من النصوص 
السابقة في القناة!*. 


إفإن وسعهم» على وجد لا يقع بينهم تعاسر (أو» لم يسعهم 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: إحياء الموات / في المياه ج ؟ ص 570 والشهيد الثاني في 
الدروس: المشتركات /المقدّمة ج ‏ ص 10:. والكركي في جامع المقاصد: إحياء الموات / 
في المياه ج لاص 31-760 والشهيد الثاني في المسالك: إحياء الموات / في المعادن 
(الماء) ج ١١‏ ص 448 -485. 

)غ0 وسائل الشيعة: باب 9 من كتاب إحياء الموات ح 5ج 06" ص 737 2, 

(0) تقدّمت في ص ...١171‏ 


"578 


وحينئذٍ «فإذا4 كان الحافر واحداً فلا بحثء وأمّا إذا كان فيه 0 


ا ا ل شتت جواهر الكلام (ج 2) 


ولكن إتراضوا» على المهاياة إفيه, ف > كذلك «لا بحث؟ . 

«وإن تعاسروا» قسّم بينهم بالأجزاء بان توضع خشبة صلبة 
لاتيعهل يها القا وك رمووى الازمنة او صيشر وبزاك لقنب معنا ونه 
على قدر حقوقهم فى صدر الماء على وجهٍ لا يكون دخول الماء في 
تلك التقوب متفاوتاًء ويجري كل منهم ساقية لثقوبه, ويجعل النقوب 
على أقلّهم سهماً. فإذا كان لأحدهم نصفه وللآخر ثلثه ولثالث سدسه 
جعلت الثقوب سيّة : ثلاثة منها لذي النصف ء واثنان لذي الثلث » وواحد 
الى النعدس روه ةالص كز شوم ينزيد نينا فنا ولؤنان 
يسقى به ما لم يكن له شرب من هذا النهر ؛ لقاعدة تسلّط الناس على 
أموالها بعد كون القسمة قسمة عدل . 

بل الظاهر عدم جواز رجوع أحدهم بعد استيفاء الآخرء نعم له ذلك 
في المهاياة التي لا إشكال في صحّتها مع الاتفاق منهم عليها. إلا أنها 
غير لازمة للأصل وغيره» فلأحدهم الرجوع قبل استيفاء الآخر نوبته 
وإن كان الراجع قد استوفى سابقاً تمام نوبته . 

ولكن قيل : «يضمن له أجرة مثل نصيبه من النهر للمدّة التي أجرى 
الماء فيها ؛ لأنّه لمَا تعذر ضبط الماء المستوفى بالكيل والوزن امتنع 
إيجاب مثله وإن كان مثليا : وأولى منه قيمته » فلم قلا الرجوع إلى 
الزمان الى اسعوفى فيد :فويعيك الآخر على تغييف 0 


)01( جامع المقاصد: إحياء الموات / في المياه ج لاص 7 مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في 


ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباع ب _ لل سس هلما 


إلا أنّه كما ترى لا يصلح مخصّصاً لما دل على ضمان المثلي 
بمثله ومع التعذّر فقيمته . وإن ن أدَى ذلك هنا إلى الرجوع للصلح ونحوه. _ : 
والله العالم . 0 

وكيف كان, فعن الشيخ : مع التعاسر «قسَّم بينهم على سعة 
الضياع» التي هي لهم ء لا على قدر عملهم ولا نفقاتهم ؛ لعدم ملكهم 
الماء وإِنّما هم أحقّ به لأجل ملكهم, فلو كان لبعضهم حيئئذٍ مائة 
جريب من الأرض ولآخرين ألف جريب جعل للأوّل جزء من أحد 
عشر جزءً وللباقين عشرة أجزاء 

وقد عرفت فساد الأصل الذي بني عليه هذا التفريع . 

ومن هنا قال المصئف : «ولو قيل: يقسْم» بينهم وعلى قدر 
أنصبائهم من النهر» الذي ستعرف أنه قدر النفقة على العمل «كان 
حسناً» بل هو الموافق للقوانين الشرعيّة كما عرفت . 

ثم إِنّه قد يظهر من قول المصئّف وغيره'": «ما يقبضه النهر» عدم 
ملك ما لو فاض ماء من هذا النهر طغياناً إلى ملك إنسان على وجهٍ 
يدخل في النهر طاغياً؛ بل صرّح الفاضل بأنّه مباح مشبّهاً له بالطائر 
يعشّش '" في ملك إنسان مثلا”. 


(0) 


.580 المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج ' ص‎ )١( 

.007 كالأردبيلي في مجمع البرهان: الجهاد / في الأرضين ج /اص‎ )١( 
(؟) في بعض النسخ: يعشعش.‎ 

(4) قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المياه ج ؟ ص 78؟. 


ا بح ليوطاي اوقا الكلام و 
ولعلّه لعدم ملك ذي النهر له لخروجه عن نهره» ولا لذي الملك لعدم 

عا كيف عنصي مركب نيو ياالنبة النهها مشضوض الباق ب 

1 كالطائر المزبور ؛ إذ مجرّد الدخول فى الملك لا يقتضى كونه حيازة مع 
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حَ 
7 عدم الاستيلاء , كما هو واضح. والله العالم . 


المسألة «الثانية » 

(إذا استجدٌ جماعة نهرأ» ليملكوه «فبالحفر يصير ون أولى به» 
أنه تحجير إفإذا وصلوا منتزع الماء» ومجراه على وجدٍ إذا أريد 
إجراوه فيه جرى «ملكوه» سواء جرى فيه الماء أو لا بعد أن تهيّا له , 
فإنّ ذلك إحياوه إوكان بينهم على قدر النفقة على عمله4 إذاكان قد 
ددا حووا ينهو على عمل ة ناوا احوتيو على اللسوية أن الغنفا رركم 
فإنه يكون النهر ملكا لهم على حسب نسبة النفقة ؛ ضرورة مساواتها 
للعمل حينئذٍ , وإ فلو فرض تفاوتها _كما إذا كان أجير أحدهم أزيد 
اخره من الاكدو و لكن الفهر عنقا كان العد رسن العم لاعلا 

ولعل إطلاق ما في محكيّ المبسوط : من أنّ ملكيّة النهر على قدر 
النفقة”" منرّل على ذلك أيضاً؛ ضرورة عدم مدخليّة زيادتها _بعد الثفاق 
العمل _في التفاوت في الملكيّة . 

نعم , هذا كلّه مع الاشتراك في الحفر على وجِدٍ يكون جميع أجزاء 


.581 المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج ' ص‎ )١( 


110010 111111 


الحو مقع كا .آنا |ذاحتر كا متهم مضه تناد عن انض اليه 
ملك كل واحد مقدار حفره؛ إلا أن يتعاوضوا فيجعل كل منهم من حفره 
قدر ما له فى حفر الآخر بعد مراعاة النسبة بين الجميع . فيكون ملك 
النهر حينئذ على حسبها, ويتبعه الماء الجاري فيه عندنا فى الملكيّة 
على الأصمٌ, وفي الأحمَّيّةَ على ما سمعته من الشيخ . ش 

وكذا ما في قواعد الفاضل : «لو حفرها جماعة ملكوها على نسبة 
الدرير )امرض بعد ملاحظة كلامه في غيرها"". 1 

0 

بل في محكيّ الحواشي عن إملائه : «إن هذا مختصٌ بما إذا اشتركوا 7١‏ 
في الحفرء أمّا لو حفر بعضهم شيئاً والآخر بعضاً آخر ملك كل واحد 
بقدر عمله لا خرجه إذا لم يكن لصعوبة الأرض بل لتفاوت سعر 
الأجرة»'" فإنّ مرجعه أيضاً إلى ما ذكرناء كما هو واضح . 

ولو كان لإنسان رحى مثلاً على هذا النهر المملوك لغير ذيهاء ففي 
النافع : «لم يجز لصاحب النهر أن يعدل بالماء ويصرفه عنها إلا برضا 
صاحبها»!2. 


)١(‏ المصدر قبل السابق: ص ؟77؟. 

(1) كتذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المياه ج ١‏ ص ٠١7‏ (الطبعة الحجرية). 

(5) نقله في مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في المياه ج 18ص ,١77 0-١72‏ والعبارة 
موجودة فى مخطوطتنا من الحواشي بدون نسبة إلى إملاء العلامة, انظر الحاشية النجّاريّة: 
عاد اللو كد فى القياء: إل اعون اص جدرلكرها فلن ليج الخر ع وركة 3.؟ 
(مخطوط). 

(؛) المختصر النافع: كتاب إحياء الموات ص 507. 
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صم 


.يي ا و م تحن و | لقن الكلام (ج 4) 


ولعلّه للصحيح : «كتب رجل إلى الفقيه مه : في رجل كانت له 
رحى على نهر قرية. والقرية لرجل أو رجلين» فأراد صاحب القرية أن 
يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى او يعطل 
كذه الرعىء أله لك آم ال قو قد الا رتقى:اثه زسا وصد ا الوتعيل 
بالتعرو وول يضاز أحاه المؤص .1" الحبيت. موي [ا]يقاعدة نف 
الطتورو والشير 3 

ولكن فيه :أنّه منافٍ لقاعدة تسلّط الناس على أموالهم”". ودعوى : 
ترجيحها ليها واشكة المع وفلاية دن حمل لصحي الميزيور على 
صورة وضع الرحى بحقّ واجب على صاحب النهر مراعاته كما عن 
ابن إدريس التصريح بتقييده بذلك!_جمعاً بينه وبين القاعدة المزبورة 
المعتضدة بعمل الأصحاب على وجِدٍ ترجح على قاعدة نفي الضرر 
والضرار ء والله العالم . 

المسألة «الثالثة » 

(إذا» اجتمعت أملاك على ماء واحد مباح, ولإلم يف4 ذلك 

«النهر المباح» مثلاً «أو سيل الوادي بسقى ما عليه دفعة» ووقع في 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب بيع الكل والزرع ح 781١‏ ج 7 ص 778, تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ بيع الماء ح *3 ج /ا ص ,١157‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 
كتاب إحياء الموات ح ١‏ (مع ذيله) ج ١6‏ ص 475١‏ -1751. 

(؟) ياتي الخبر في ص 505. 

(0) تقدّمت في ص 64 . 

(4) السرائر: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ١‏ ص 5/4. 


لو اجتمعت أملاك على ماء ولم يف بسقيها دفعةٌ .3 سس د ١#‏ 


1 ع 


التقدّم والتأخّر تشاحّ «بدى بالأوّلء وهو الذي يلى فوهته4 اي اصله 
«فاطلق» الماء «إليه» على قدر حاجته . ف «للملزرع إلى الشراك, 
وللشجر إلى القدم. وللنخل إلى الساق, ثم يرسل إلى من'" دونه 
ولا يجب إرساله قبل ذلك ولو ادّى إلى تلف الأخير» . 

بللا خلااف ادا فى أصل الحكو”" .بل لعل الإجماع بلشمية 
عليه©: مضافاً إلى النصوص من الطرفين : 

فمن طريق العامّة : «إِنّ النبيّ يَةُ قضى في شرب نهر في سيل : أن 
للأعلى أن يسقي قبل الأسفل » ثمّ يرسله إلى الأسفل»!». 

وفي آخر: «إنْه ييه قضى في السيل أن يمسك حنّى يبلغ إلى 
الكعبين » ثمّ يرسل الأعلى إلى الأسفل»1©. 

وفي ثالث : «إِنّ رجلاً من الأنصار خاصم الزبير في شراج”" الحرّة 





(") نقل الإجماع في مسالك 0 إحياء الموات / في المعادن (الماء) ج ١١‏ ص 400. 
وتاتي المصادر خلال البحث. 
(؛) تلخيص الحبير: ح ١١١6‏ ج “اص 10. سنن أبن ماجة:ح 548١‏ ج اص 595/, 
المهدب: ج ١‏ ص ٠‏ آ, 
(0) سنن أبي داود: ح 71759 ج 7 ص ,5١1‏ تلخيص الحبير: ح ١١1‏ ج "ا ص 11., عمدة 
القاري: ج ١5‏ ص ©' "3١‏ التمهيد: ج لص 8غ ٠غ‏ فتوح البلدان: رقم 2 ١‏ 
4 سئن البيهقي: ج 1 ص .١01‏ 
)00 بالشين المعجمة والجيم: م شرج بالإسكان. قال في الصحاح اج ١١ص‏ رق (شرج)]: 
عنس هاه الكدة إلى السنهول منوال 62 ارهن ::ذاك هجا رسسوه وتكرة كا نها اسرد 
بالنار. (منه 96). 


1 
1" 
ا 


د11 1 1 ذم 00 الكلام (ج 8) 


التي تشقون دنا . فقال النبئ عَية :اسق يا زبير نم اوسيل المناء الى 
ابو مار » فقال : : أن ل 0 
الجدر نم 25 

ومن طرق الخاصّة خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق َه الذي 
رواه المشايخ الثلانة'''. وفى مد ا عمير -الذى كوي اصحان 
الإجماع'" ومراسيله كالصحيح نشياد عن مسنده قال : «قضى 
رسول الله ييه في سيل وادي مهزور: الزرع إلى الشراك!» والنخل إلى 
الكعب ,ء ثم يرسل الماء إلى اسفل من ذلك»!". 

وكأنه إليه شار فى النهاية : «قضى رسول الله عَدَيدَة فى سيل وادى 
وو ان يحبس الأعلى على الذي هو أسفل منه ؛ للنخل إلى الكعب 
ا ثمّ يرسل الماء إلى من هو دونه ني كذلك يعمل 


)١(‏ المستدرك اللحاكم) ناض ايه اطعتوض ضن ١111‏ احم 
البخاري: ج ضَن ١511-0‏ سنن أبن ماجة: ح 6ج ”اص 855. سنن أبي داود: 
71ج اص 0 سنن النسائي: ج 4 ص 1١18‏ و10 ", سنن البيهقي: ج اص .١10١‏ 

)1 الكافي: المعيشة / باب بيع الماء ح 'ج ده ص 78". من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب 
الحكم في سيل وادي مهزور م 75٠١‏ بج ”7 ص 44. تهذيب الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ 


(؛) الشراك: أحد سيور النعل التي يكون على وجهها توثق به الرجل. مجمع البحرين: ج 0 


ص "7/1١‏ (شرك). 


(0):وسائل الشيعةبيان #امن كنات إحياء الموات نا 86؟ ص 17٠‏ 


لو اجتمعت أملاك على ماء ولم يف يسقيها دقعةٌ 6 لس ست ١48‏ 


من هو دونه»١".‏ 


وفي الغنية : «قضى رسول الله يي : أنّ الأقرب إلى الوادي يحبس 
الماء للنخل إلى أن يبلغ في أرضه إلى أَوّل الساق, وإلى الزرع إلى أن 
يبلغ الشراك»7". 

وفي محكيّ المبسوط : «روى أصحابنا : أن الأعلى يحبس إلى 
الساق للنخل, وللشجر إلى القدم , وللزرع إلى الشراك»”". ومثله في 
محكي السرائرا؟. 

وعن الفقيه ‏ بعد أن روى خبر غياث كما سمعت _قال : «وفي خبر 
آخر: أنّ للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين»)!©. 

وفي خبر عقبة بن خالد عن الصادق لي : «قضى رسول الله كَل 
ف شوب التخلبالعيل: أن الأغلى شري قبل الأسفل بيقر ك الماء إلى 
الكعبين , ثمّ يسرّح الماء إلى الأسفل الذي يليه , و”“'كذلك حتّى تنقضي ' 

ح 
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الخوائط رفت لماي لكر 1 


.5١1-1١6 ص‎ ١ النهاية: المتاجر / بيع المياه والمراعي سج‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: في:إحياء الموات ص 190. 

(5) المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج ' ص 584. 

(4) السرائر: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ؟ ص 580. 

(0) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الحكم في سيل وادي مهزور ح 541١‏ س ا ص 44. 
وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب إحياء الموات ح ١‏ ج ١0‏ ص .45١‏ 

(1) ليست فى المصدر. 

)/00( الكافي: المعيشة / باب بيع الماء ح ١ج‏ وص 578. تهذيب الأحكام: التجارات / > 


الا حفيعنا كما ترى ‏ متفقة على إطلاق تقديم الأعلى على 


2 


الأسفل نحو إطلاق المتن والفاضل في جملة من كتبه", بل والمحكي 
عن المبسوط'" والسرائر'" والغنية وغيرها!©. 

نعم , قيّده الشهيد في الدروس بما إذا لم يعلم السابق في الإحياء 
وإلا قدم'"', وتبعه عليه الكركي”" وثاني الشهيدين!" وغيرهما!". 

بل فين الكفاية تعليله ب «أنّ النصوص لا عموم فيها بحيث تشمل 


هذا القسم»!'". وفيه منع واضح . 
والأولن التعليل 4 نان البارى فى التضباء قد تعلق حقه زالماء قبل 
غيره وإن كان في آخر النهر ؛ لعموم : «من سبق إلى ما لا يسبق إليه 


ه باب ٠١‏ بيع الماء ح 7 ج لاص .١1١‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح 0 ص ؟55). 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المياه ج ؟ ص ١7‏ (الطبعة الحجرية). قواعد الأحكام: 
إحياء الموات / في المياه ج ١‏ ص 14؟, تحرير الأحكام: إحياء الموات / في المياه ج ] 
ص 56غ]. 

(1) المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج “' ص 587. 

(") السرائر: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ١‏ ص 580. 

(؛) غنية النزوع: في إحياء الموات ص 550. 

(0) كإصباح الشيعة: كتاب إحياء الموات ص ؟0". 

.1١١ الدروس الشرعيّة: المشتركات /المقدّمة ج “ا ص‎ )١( 

(10) جامع المقاصد: إحياء الموات / في المياه ج /اص 05. 

(8) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في المعادن (الماء) ج ١١‏ ص 107. 

() كالصيمري في غاية المرام: إحياء الموات / في المعادن ج ؛ ص .١1759‏ 

.07١ كفاية الأحكام: إحياء الموات / في المياه ج ؟ ص‎ )٠١( 


لو اجتمعت أملاك على ماء ولم يف يسقيها دقعةٌ .ا سس سمب ١998‏ 


مسلم فهو أحقّ به»'". 

ودعوى: التعارض بينهما من وجهء يدفعها : أَنّ الرجحان لتقديم 
الأخير بالشهرة , ولو بملاحظة كلامهم الآتي فيمن أحيا أرضاً على هذا 
الوادي بعد تعلّق حقّ الأملاك وإن تردّد فيه المصنّف كما ستعرف, إل 
أن المحكي عن غيره'" عدم مشاركته للسابقين ومنهم”" من أطلق هناء 
وكذا صرّح'“ أيضاً بأنّه لو سبق إنسان إلى مسيل ماء أو نهر فأحيا في 
أسفله مواتاً, ثم أحيا فوقه مواتاً آخر, كان للأُوّل السقي ثم الثاني ثم 
النالث ... إلى غير ذلك من كلماتهم التي تشهد على إرادة ليمك 
السابق من الإطلاق المزبورء فتأمّل 0-5 

بقي الكلام في خلوٌ نصوصنا المرويّة في الكتب الأربعة عن الشجر 
بعد اثفاقها أجمع كالفتاوى على التحديد بالشراك للزرع؛ فلا إشكال 
فيه -ولكن يكفي فيه مرسل المبسوط“ والسرائر”" بعد عمل المشهور. * 

وان لحلاف التسديف الباق والكني اللمكل دع له ادر 5 





. 87 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) كالشيخ في المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج 7“ ص 84 5. والعلامة في القواعد: 
إحياء الموات / في المياه ج ١‏ ص 576. 

(؟) كابن زهرة في الغنية: في إحياء الموات ص 40؟. والكيدري في الإصباح: كتاب إحياء 


الموات ص 5؟10. 
(؛) تحرير الأحكام: إحياء الموات / في المياه ج ؛ ص 497. قواعد الأحكام: (انظره في 
الهامش قبل السابق). 


(6 و١)‏ تقدّم فى ص .١1560‏ 


عب نيمي خآ ب ا ا ا ا عقو أ قو الكلام (ج 8) 


على قوّة الوادى وضعفه!". وأولى منه تتزيله على إرادة العظمين 
الناتئين المتّصلين بالساق فيكون الوصول إليه هو الوصول إلى مبتداً 
اننا كما بسعقه من الننة: اررعلى: ان وضولة الى الكفينبت الذى هو 
العظم الناتئّ في ظهر القدم ‏ يستلزم وصوله إلى ذلك . 

على أن التعبير بالكعب قد وقع في النافع'" والنهاية”" التى هي متون 
أخبار, وإلآ فالمشهور التعبير بالساق الذي هو منطبق على ما في أخبار 

500 ابي على ذلك لاز النبئ يَييَةُ كان متنر لا له 
عن حقه, : فلمًا وقع من الأنصاري ما وقع أمره باستيفاء تمام حقه . 

بل قد يؤيّد ذلك 2 ظاهر المسالك7) وغيرها"" أن ذلك ليس اد 
للخلاف » ولذا استدل له بنصوص الكعب”", نعم جعل محل الخلاف 
عدم تعرّضها للشجرء وإن قال في الرياض: «إِنَي لم أفهمه بعد وضوح 
الوق مين الكفي والبداق وو انه على قله بكتيريو سينا إذا رمد مده 
ل تيلاب العكم في سيل ادي زور قي ج 10ج من 
ماي و والمراعي ب كدص .1١١‏ 
(4) تقدم في ص 1937 1954. 
(0) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في المعادن (الماء) ج ١١‏ ص 10١‏ -1015. 


(1) ككفاية الأحكام: إحياء الموات / في المياه بج ١‏ ص 019 - .07١‏ 
(0) تقدمت في ص 1917 1914. 


لو يعت أملآ لك على مان ولغ يك" نشقيها وقعة. سس ب ب تت نيت /4 ١4‏ 
الساق منتهاه أو أوسطه»7". 

لكو فيد الها لذ محال اهمال ارادة مهوي السناق ار سيطف 
لصدق اسمه على ابتدائه الذي هو متّصل بالكعب العرفي الذي هو وإن 
كان خلاف ما ذكرناه من معناه في كتاب الطهارة”" إلا أنّه لا بأس 
بإرادته هنا لقرائن كثيرة في النصوص والفتاوى تقتضي الجمع بذلك. 2 ٠‏ 

وكذا ما فيه من أنه «لم ينضح الفرق أي على القول المزبور بين 00 
تحديد الشجر إلى القدم والنخل إلى الساق ؛ لتقاربهما على ذلك التقدير 
قربا" لم يكن معه الفضل! محسوساً بحيث كاد يكون أحدهما عين 
الآخرء وعليه بني التوجيه في دفع الاختلاف , فلابدٌ من تصحيح وجه 
الفرق بين التحديدين بأن يراد من الساق غير مبدئه , ومعها لم ير تفع 
الاختلاف ؛ لمخالفة الكعب على أيّ تفسير للساق على هذا 
التقدير ...6" إلى آخره. فإنه لا يخفى عليك ما فيه خصوصاً بعد 
وضوح الفرق بينهما : بتحقق صدق القدم قبل الوصول إلى منتهى الكعب 
المتصل بالساق . 

فلا محيص حينئئذٍ عن العمل بمرسلي الساق المعتضدين بشهرة 
(1اوياض السائل: كنات إحباء التواك برضن 1112 


الاتقيع انض كا 
(0) انظر قبل ثلاثة هوامش. 


الأصحاب وبأصالتى بقاء الحقّ وعدم سلطنة الأسفل على الأعلى في 
لد اران الم ل 

وعلى كل حالء فالظاهر بناء الإطلاق المزبور نضا أوفتوى على 
استواء الأرض ء وإِلّ فلو فرض اختلافها هبوطاً وعلواً ففي القواعد'" 
وجامع المقاصد”" والمسالك”": سقى كلا على حدته , ولعلّه لما في 
الكفاية من «أَنّهما لو سقيا معاً لزاد الماء في المنخفضة عن الحدّ السائغ 
شرعاً؛ فيخرج عن المنصوص . فوجب إفراد كل بالسقي توصّلاً إلى 
متابعة النصّ بحسب الامكان»١)‏ 

سان منحدرة لم يقف فيها الماء كذلك . ففي المسالك : 
«سقيت بما تقتضيه العادة . وسقط اعتبار التقدير الشرعي لتعدّره»! 
واتشصينة ون الكفاية"". 

لك قرفال باعجناو لقا :2 لجميع مااقنها واد البشلوع الرنا الاق 
بعضهاء نحو ما لو فرض اشتمال الأرض على زرع وشجر ونخل, 
ويلاحظ التقدير بالنسبة إلى المنحدرة, نعم لو احتيج سقي الأرض لغير 


)١(‏ قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المياه ج ١‏ ص 74؟. 

(1) جامع المقاصد: إحياء الموات / في المياه ج لاص .1١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في المعادن (الماء) ج ١١‏ ص 407. 

(؛) هذه عبارة مفتاح الكرامة (ج ١4‏ ص ١84‏ - 280). والموجود في الكفاية استحسان ما 
في المسالك. انظر كفاية الأحكام: إحياء الموات / في المياه ج ١‏ ص .0/١ 07١‏ 

(0) الهامش قبل السابق. 

(1) انظر «الكفاية» في الهامش قبل السابق. 


لو اجتمعت أملاك على ماء ولم يب بسقيها دقعةٌ .9 اح" 
ذلك اعتبرت الحاجة عادة, فإنّ الظاهر كون التحديد المزبور فى * 
اانصوص مراعاة لهاء لا أنه تحديد تعتدي حتّى لو علم زيادته على "٠6‏ 
الحاجة , ولكن لا حق للثاني إلا بعد استيفاء الأول تمام حاجته وإن 
أَدَى ذلك إلى ضرر الغيرء بل إن لم يفضل لا شيء لهء بلا خلاف أجده 
فيه”", بل الإجماع بقسميه عليه"؛ لأنّه أحقّ بمقدار حاجته, بل 
لا حقّ للثاني إلا بعدها . 

نعم , لو تساويا في التحاذي عن يمين النهر وشماله . فالذي صرّح 
به الفاضل'" والشهيدان! والكركي*: القسمة بينهما فإن تعذّرت 
فالقرعة . نعم ذكر الشهيدان : المهاياة مع الضيق فإن تعاسرا فالقرعة!5, 
ولعل ترك غيرهما المهاياة باعتبار عدم لزومها عليهما مع التعاسر, 
فلا جيرا علنها: 


)١(‏ كما في تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المياه ج ١‏ ص ٠١7‏ (الطبعة الحجرية). 
(1) نقل الإجماع في مسالك الأفهام: إحياء الموات / في المعادن (الماء) ج ١١‏ ص .40١0‏ 
وصرّح بالحكم في المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج “' ص 84", والسرائر: 

المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ١‏ ص 580 وتحرير الأحكام: إحياء الموات / في المياه 
ف ص 71 , وكفاية الأحكام: احياء الموات / في المياه ج 5ةص 0159. 

2( تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المياه ج ؟ ص ٠.7‏ (الطبعة الحجرية). تحر بر الأحكام: 
(انظره في الهامش السابق). قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المياه ج ؟' ص 714. 

(؛) الشهيد الأوّل في الدروس: المشتركات /المقدّمة ج 7 ص 57 والشهيد الثاني في 
المسالك: إحياء الموات / في المعادن (الماء) ج ١١‏ ص 407. 

(0) جامع المقاصد: إحياء الموات / في المياه ج /ااص .1١‏ 

(1) الهامش قبل السابق. 


امن 


م ا نز أفر الكلته عي ©) 

ولكن قد يناقش : بأنّ المتّجه في المقام ما سمعته من السابق في 
المعدن الذي هو با على الاباحة بها كاد اهنا درقه اطلنة الأكثر 
فاك ان رهد ظعي شرم بن بحرت الارعة لاف اعد هاه 
حا نجع 

نعم » قد سمعت ما سمعت من الكركي وغيره» وتقدم الكلام معهم 
هناك , والمقام مثله ؛ ضرورة أَنّ ذلك ليس إلآّ لكونهما متساويين في 
بتقدّم أحدهما على الآخر ‏ ومع فرضه وجهله فليس إلا القرعة لاستيفاء 
تمام حاجته قطعا . 

ومن ذلك يظهر لك النظر فيما ذكروه هنا من القسمة, ومع تعذرها 
فالقرعة في التقديم خاصّة بعد فرض النقص عليهماء وفرض تعذرها 
بكون لعدم تمكن كل منهما من ساقية تصل إلى ملكه أو لغير ذلك . 

قال في القواعد بعد أن ذكرها : «فإن لم يفضل عن أحدهما سقي من 
أخرجته القرعة بقدر حقّه ثم يتركه للآخر. وليس له السقي بجميع 
الماء ؛ لمساواة الآخر له في الاستحقاقء والقرعة تفيد التقديم بخلاف 
الأعلى مع الأسفل»7". 

ومعناه كما في جامع المقاصد : «أنّ القرعة إذا أخرجت أحدهما 
قدّم في السقي , وليس له أن يسقي مقدار حاجته ؛ لأنّه يفسد زرع 


)١(‏ قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المياه ج ١‏ ص 74؟. 


لو اجتمعت أملاك على ماء ولم يب بسقيها دفعة ف حي 11 


الآخر كله أو بعضه , بل ينظر إلى مقدار زمان السقي لهما ومقدار صبر 
الزرعين وعدم تطرّق الفساد إليهماء والمفروض أنّ زمان الثاني قاصر 
عروجونان الدولة در المفروضن د الفاضل عن سقي الأَوّل غير كاف 
في سقي الثاني . فمقدار ما قصر به الزمان الثاني يورّع على كل من 
المالك الأوّل والثاني , فيسقي الأوّل مقدار حقّه . وهو ما يبقى بعد 
إسقاط حصّته من التوزيع لا مقدار حاجته , ثم يرسله إلى الثاني» . 

«مثاله : لو كان زمان سقى الأوّل -أعنى الذي أخرجته القرعة -سبَّة 
يام والأنخر سفلها والناقى 'ثمائية ع ده 

«ولو تفاوتا فى ذلك _يأن كان زمان سقى الأول سنّة أيَام والآخر 
أربعة ومجموع المدّة التي لأ مق الورها وديعدها قعافة اناقل ول 
الآنة ا خدامى تغائنة اتاو الاك حمناها اذ | اقضت زلانة حماسن 
الثمانية أرسل الماء الأوّل وهو من أخرجته القرعة إلى الثاني ؛ 
لمساواتهما في أصل الاستحقاق» . 

(زوامًا قوله: [والقرعة) الى اشرههيو جوان عن هيز ال قد نه 
وهو أنه لا فائدة في القرعة بعد الحكم باستوائهما في السقى , وجوابه : 
أن فائدتها تقديم أحدهما على الآخرء ولولاها لم يتحمّق ذلك ؛ لعده 
الأولويّة»". 

قلت : لا يخفى عليك ما في ذلك كله ؛ ضرورة اقتضاء تساويهما في 





.15-75 جامع المقاصد: إحياء الموات / في المياه ج لاص‎ )١( 


ا اي ريقو قن الكلام (502) 
الأاسشمقاق قسمة الماءرنينهنا كما لو كان هالكيي» فنا كد كد منيننا 
نصيبه وإن لم يكف لحاجته, لا القرعة التي هي بعد تعذر القسمة ليتحقّق 
الاشكال . 

كما لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقاً 
ولاحقاً من تساويهما في حقِّ الأولويّة التي لا ترجع إلى حقّ في الماء 

1 نفسهء فلا يتصوّر فيه القسمة, على أَنّه قد يفرض التضرّر بابتداء 
اسسسا عن رحدل مركن هر عا التوو سي كنا أله دكن كه 

أحدهما مقدّما على الآخر في تمام حاجته وقد أخرجته القرعة .كما هو 
مقتضى إطلاق الأكثر في المتسابقين إلى المعدن , فضلاً عن المقام الذي 
من صوره التقدّم في الإحياء مع الاشتباه . 

ولوكانت أرض أحدهم أكثر قسّم على قدرها ؛ لأنّ الزائد مساو في 
القرب فيستحقّ جزء من الماء ؛ إذ المعتبر في قرب الأرض من الماء 
جزء منها وإن قل حتّى لو انّسعت إحداهما على جانب النهر وضاقت 
الأخرى وامتدّت إلى خارج فهما متساويان ؛ لصدق القرب بذلك . 

ولو أراد أحد أن يستجدٌ بناء رحى على النهر المزبور ؛ فإن عارض 
الأملاك على وجه يحصل ضرر عليهم أو بعضهم لم يكن له ذلك إل 
برضاهم , سواء بناها في ملكه أم في الموات . وإن لم يعارض أحداً جاز 
وإن كانت أعلى من الجميع ؛ لأنّ لهم حقّ الانتفاع لا حقّ الملك: 
فلا يتوقف على إذنهم ما لا ينافي انتفاعهم . 


لو أحيا أرضاً على واد تعلق به حقّ الأملاك السابيقة ب #08 


ولو كان على التهن ارسية متعارضة. فهي كالأملاك في تقديم 
ما كان منها ما يلي الفوهة إن لم يكن غيرها السابق في الإحياء: 
والله العالم . 
المسألة «الرابعة» 
(لو أحيا إنسان أرضا ميّتةَ على مثل هذا الوادي4 الذي تعلّق به 
حقّ الأملاك السابقة ؛ فإن لم يكن فيه تضييق فلا منع لما عرفت وإلّ 
لم يشارك السابقين4 الذين هم أولى منه بإحياء أرضهم الذي به 
استحقّوا مرافقهاء والماء من أعظم المرافق» فلا يستحقّ إل بعد استيفاء 
الأوّلين» فإن لم يفضل عن كفايتهم شيء _بأن احتاج الأُوّل إلى السقي 
عند فراغ المتأخّر -رجع الحقِّ إليه... وهكذاء ولا شيء لهذا المحبي ‏ ' 
أخيراً (و» إن ن كان الأأرض التي أحياها أقرب من غيرها إلى 00006 
الوا 
نعم لو لم يحتج أحد منهم «قسّم له ممّا يفضل عن كفايتهم» 
ومن ذلك يعلم الوجه فى تقييد النصٌّ والفتوى سابقا؛ لأنى لم أجد 
خلذن فيه 50 تعاض له كالشييه!" والفاضل”" والك ركي ” 
وغويق 7. 
)١(‏ المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج اص 581. 
(؟) قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المياه ج "اص 0/؟, تحرير الأحكام: إحياء الء.ات / 
في المياه ج 4 ص 197. 


0 جامع المقاصد: إحياء الموات / في المياه ج لاص .١‏ 
(؛) كالشهيد الثاني في المسالك: إحياء الموات / في المعادن (الماء) ج ١١‏ ص 405. 


يي و ما 


لكن فى المتن : إوفيه تردد» ولم نجده لغيره؛ واحتمل١"‏ فيه 
ا عدا أن يكوق الاعصيال الأخبر مشاركة هذ | المح 
للسابقين ؛ بمعنى استحقاقه نوبة بعد نوبتهم كالذي قبله وإن اشنا 
السابق قبل أخذه النوبة ؛ لأنّ النهر مباح بالأصلء وإِنّما استحقّه من 
سق شيع الكعراعو وقد كناركيم المداش يكن لله كما وكا رك دصرن 
قبله السابق عليه . 1 

وف العبنالك + نهذ الاجعمال ره إذا قلنا بان الأعلى مب 
علا ب را به ع سر الحو لو مر ري 
فى السالة آنا إذاقلنا يانه أرلى مى اللاتحق مظلنا لاد الاير ال 
مع الما فد قا يور [الاتستنال البنذكوى ويه لا ناليع حتفا الننا يتين 
لا إشكال في استحقاقه . ومع حاجتهم يقدّمون عليه» . 

(اوفي التذكرة نقل الخلاف فيما لو احتاج الأعلى بعد استيفاء حقّه 
إلى السقي مرّة أخرى هل يمكّن أم لا؟ ثم قوّى عدم التمكين, وأنّه 
يجب عليه الإرسال لمن بعده. محتجّاً بقول النبئ ييه فى خبر عبادة 
ابن الضامت» (ويرسل الضاء إلى الأسنفل 2 نعي اراس 1 


.)400 105 كما في مسالك الأفهام: (الهامش السابق: ص‎ )١( 

)١(‏ رواه في مسالك الأفهام: إحياء الموات / في المعادن ج ١7‏ ص 600. وتلخيص الحبير: 
ح 1٠06‏ ج اص 37 والمهدّب (للشيرازي): ج ١‏ ص 4588. وبلفظ «الحوائط» بدل 
ص الى وسنئن البيهقي: ج ١‏ ا ص غ0 ومجمع الزوائد: ج غ# ص لالس 0 
وكنز العمّال: سم ١0١801‏ سج 6 ص .٠١8-٠١7‏ 





لو أحيا أرضاً على واد تعلق به حقّ الأملاك السابقة 6 بس 809 


وقوله مَْيُْهُ فى رواية الصادق هه : (نمّ يرسل الماء إلى الأسفل)”" 
وغيرهما من الأحاديث)!", 

قلت: قد يقال: بانسياق تلك النصوص إلى الإرسال مع ' 

ع س عُ 78 

استغناء الاوّل, وإلا فمع فرض حاجته فهو مقدم كما في اوّل الدور؛ 6د 
لاستمرار سبب التقديم وهو كونه في الفوهة مثلاء وحينئذٍ فيسقط 
الاحتمال المزبور الذي جعل وجها للتردّد, ولذا لم نره لغيره ممّن تقدّمه 
أو انان قن 

وأمّا الاحتمال الثاني : فهو أنّه لا يصلح لهذا المتأخّر مع ضيق 
الماء الإحياء إلا بإذن السابقين ؛ لئلا يصير ذريعة إلى منع حقّهم من 
التهى كان لوق الأزمنة واشعناء العاله خضوضا ذا كان انيري إلى 
فوهته من غيره . 

فهو _مع أَنّه بعيد عن العبارة ‏ واضح الفساد منطبق على أصول 
العامّة التي موا اعفار مدا يسدنه الخرا فاه دون اصولنا #قترورة "١‏ 
حقّهم في النهر لا في الموات, وعليهم ضبط الأمر على وجدٍ لا يكون 
اشتباها فيما يأتى من الأزمنة , لا منع المستحقّ عن الأخذ بحقّه مخافة 
)١(‏ تقدّم في ص .١14‏ 


)؟) انظر «المسالك» في الهامش قبل السنابق: 
١‏ الأولى التعبير ب (وهو». 


بم" ل ا تس اجو اهز الكلام (ج 2) 


فالظاهر كونه كالنهر المملوك الذي صرّح في القواعد بأنّه عليهم على 
سوسيي +امواو وس دوي وياد 
حم الحقوق"" أنه لو امتنع بعض الشركاء من الإصلاح لم يجبر» وإن 

كا لي خصوصاً مع ملاحظة قاعدة نفي الضرر والضرار, 
وقاعدة حفظ المال والنهي عن ضياعه . 

وعلى كل حال ففي القواعد في النهر المملوك أنه ويشترك الكل 
إلى أن يصلوا إلى الأدنى من أوّله أي الذي هو في فم النهر ثم لاشيء 
عليه .ورك الباقوق الى أن يضلا إلى العا ...هكد ا و سحل 

ولعلّ وجه الأوّل : أن نفعه ينتهي بانتهاء ملكه , ولا ملك له فيما وراء 
أرضه ء فيختصٌ الباقون بمؤونة ما بقى على حسب استحقاقهم . نعم , لو 

الماء يفضل عن جميعهم واحتاج الفاضل إلى مصرف ينصبٌ إليه 
فمؤونة ذلك المصرف على جميعهم ؛ لأنهم يشتركون فى الحاجة 
والانتفاع به فكانت مؤونته عليهم كأوّله, ولا ينافي للق وام عد 
الادنى عند أرضه . 

فإمًا أن يجب عليه حصّة من المؤونة في الجميع أو لا يجب شيء 
لما بعد ملكه على حالء فإن المراد عدم لزوم مؤونة الحفر لما يزيد عن 


)١(‏ قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المياه ج ١‏ ص 77؟. 
)0 في ج /10 ص ...051١‏ 
(") الهامش قبل السابق. 


لو أحيا أرضاً على واد تعلّق به حقّ الأملاك السابقة _ + _ _ ____ فء8 
ملكه عليه بعد فرض عدم توقف الحفر إلى ملكه على ذلك أما مصرف 
الفاضل عن الجميع الذي يعود نفعه إليهم أجمع فلا وجه لعدم لزومه له 
مع وصول النفع والضرر إليه وعليه , كحفر أَوّل النهر . 

ولو فرض عدم ضر ولة لقع لدافيه اتج خيلفل علا التزاة بشيء ء 
الله إلا أن يقال به باعتبار الشركة معه . فيستحقّ الثاني عليه من جهتها 
مقدار ما يقتضيه التقسيط من جهتها وإن لم يكن لذلك دخل في ملكه . 

ولعل من ذلك يظهر لك وجه التشريك ؛ باعتبار أن ما بعد ملكه وإن 
لوك ار كا إل لسن ضور تانق رلكة» [( دمصي الما نه.وهر 
جيّد مع الفرض المزبور. ولعلّه لذا حكي عن الشهيد فى الحواشي 
اختياره!". 

لكن في جامع المقاصد : «أَنّ الأول أُصح؛ لأَنّه لا حقّ له بعد ذلك 
الموضع , لانحصار الاستحقاق في الباقين»”". 

وفيه : أنه كذلك إلا أنّ الاشتراك المزبور يوجب عليه ذلك, 
كما أوجب عليه في مصرف الماء الفاضل . اللّهمَ إلا أن يفرض أن وضع 
شركته معه إلى الحدّ المزبور وأنّه لا مدخل له بعده في شيء أصلاًء 
ولم يكن عليه ضرر ولا نفع , وهو خروج عن الفرض. فتأمّل جيّداً. 


.5١0؟ ص‎ ١19 نقله في مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في المياه ج‎ )١( 
.7" (؟) جامع المقاصد: إحياء الموات / في المياه ج لاص‎ 


وب ل لو لكا 21 84 
ثم إِنْه لا يتوهم من إطلاق الفاضل'" وغيره”" هنا الالتزام 
بالمؤونة ب الفذافاءالما تقده,م ع عدم إجخبان احد الس يكين الاخر عدن 
العا ةبغار ربكا قاة الإمحوي لعدء الكبيار: إذ اعمال كون السيراء 
: منه الإثم إن لم يفعل وإن لم يجبر كما ترى ؛ ضرورة أنه متى تحقّق 
لع ب ع ع 1 راس وام 
5ن الفراد هنا لوو بعد الننا مهب على التعمين.واداء المووتة 6 ا 
كان أحدهما غائباً وتولى أمره الحاكم مثلاً أو غير ذلكء لا اللزوم الذي 
يجبر عليه الشريك مع الامتناع, أو يقال: المراد أنه حيث يتحقّق 
الوتعوفند وا حا اسا بة: 
وحينئذٍ فإذا امتنع ففي جامع المقاصد : «كان للحاكم التسلّط على 
إجباره على واحد من أمور متعدّدة : ما الإصلاح أو البيع أو الإجارة أو 
القسمة إن أمكنت إلى آخر الأمور المتعدّدة فكان له إجباره في 
العدلةم ومعدان: وانين ين عع مر معد ده وكل وانحد لا ربكي عليه 
بخصوصه وإن أجبر على واحد غير معيّن»”". 


)١(‏ تحرير الأحكام: إحياء الموات كي المياه 2 ص .050٠١0‏ وانظر عبارة «القواعد» المتقدمة 
انفا. 

(1) كالشهيد في الدروس: المشتركات /المقدّمة ج ”' ص .1١‏ 

(1) جامع المقاصد: إحياء الموات / في المياه ج لاص 3177 ؟. 


و كاقاتق 3ه ميلم أنه القير. ٠‏ مسح سبي ل د 11" 
المسألة الخامسة 
التي قد ذكرها المصنّف في النافع'" ولكن لا تعلّق لها في هذا 
الكتاب , وهي ما رواه الشيخ في التهذيب في باب بيع الغرر فى الموق 
عن إسحاق بن عمّار عن عبد صالح عَليْةَ قال : «سالته عن رجل في يده 
ار لل الصريك الدع بود ند ل و ور 
من آبائه أنّها ليست لهم ولا يدرون لمن هي ء فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال : 
فلحت الس عا لسن لب لاتق انس هرق ضااحبيا و لا مدر 
لمن هي , ولا أَظنّه يجيء لها رب أبداً؟ قال : ما احبٌ أن يبيع ما ليس له . 
قلت : فيبيع سكناها ومكانها فيقول لصاحبه : ابيعك سكناي وتكون فى ' 
00 
وك كنا سى. فى يدض ؟ قال #الح ميعها على د10 00 
وإليه 00 النهاية : «إذا كان الإنسان فى يده دار أو أرض ورثها 
و ا ا ل بك كي اك دا 
ولم يعرف المالك. لم يجز له بيعهاء بل ينبغي له أن يتركها بحالهاء وإن 
أراد بيعها فليبع تصرّفه فيها اولان ببيع أصلها على حال»'". 
وقال ابن إدريس : «يمكن أن يقال: إِنْما كان الأمر على ما ذكر في 
هذا الحديث, والوجه في ذلك , وكيف يجوز له تركها في يده وبيع 


)01( المختصر النافم: ؟ كثان أحياء ل .١0‏ 

)1 تهد يب الأحكام: : التجا رات / يباب 9 الغرر والمجازفة ح "اج لاص ل وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب عقد البيع ح م /ا١‏ ص 0 .,١ ١‏ 

(") النهاية: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج :اص /ا51 -158. 


امع حم ا ا فو اقل الكلام رع 9م) 


ما جاز له بيعه وهو يعلم أنه لم يكن لمورّئه؟! ومن كان بيده شيء 
ولم يعلم لمن هو فسبيله سبيل اللقطة ‏ فبعد التعريف المشروع يملك 
المتصرّف , فجاز أن يبيع ما له فيها وهو التصرّف الذي ذكر في الخبر - 
دون رقبة الأرض إذا كانت في الأرسن'الشعوسة عمو هذا وخ 
تأويل : في الخبر . وبعد هذا كلّه فهذه أخبار آحاد أوردها شيخنا في 
نهايته اثلا يشذ من الأخبار شيء»7". 

وفيه أَوَل": منع كونها من اللقطة ؛ ضرورة تعاقب الأأيدي فيها على 
التصرّف المحمول على الوجه الصحيح شرعاًء وكونها لغيرهم أعمّ من 
كونها غصباً أو نحوه. 

ولذا قال الفاضل بعد أن حكى ذلك عنه : «أقول : ليس بعيداً من 
الصواب أن يكون المراد بقوله : (فليبع تصرّفه فيها) أي الآثار الموجودة 
من الأبنية والسقوف, ولا يلزم من كون الدار ليست له كونها غصباًء بل 
عاذ ان ن تكون عارية , وهو الظاهر ؛ إذ : تصرّف المسلم إنما يبنى في 
الظاهر على المشروع»'". وإن كان هو غير نقيّ أيضاً . 

وفي النافع أَنّه «ويمكن تنزيله على أرض عاطلة مملوكة أحياها غير 
المالك بإذنه». 


80 السرائر» التقاجر يهم التناة والنزاضي ع انض از 
)١(‏ لا يوجد لها عدل ظاهر في العبارة. 

(؟) مختلف الشيعة: المتاجر / في اللواحق ج 0 ص 7١7‏ 
(4) المختصر النافع: كتاب إحياء الموات ص 101. 


لو كان فى يناه وا انفلم انها للقي تحب يي م يي 118” 


إلا أنه مع ذلك كلّه لابد من تنزيل البيع فيه على بيع الآثار» أو إرادة ّ 
الصلح الذي يقع مثله على حقّ السكنى الذي يقضي به تعاقب الأيدي 9 
بعد عدم منافاة اعتراف كونها للغير -المحتمل وجوهاً _لذلك . 

نعم , قد يظهر من قول : «لا أحبٌ» فيه بجواز'" بيع الرقبة ولكن على 
الكراهة . ولا ريب في منافاته للقواعد . اللّهمَ إلا أن يريد بذلك 
الاستئذان منه هذ في البيع باعتبار كونها مجهول المالك, فأجابه اق 
بذلك لعدم إظهار الراوي الوصول إلى حد - البباسن بقوله : «ولا أظنّ 
يجفا احنن):. 

أمّا بيع السكنى المستحقّة بتعاقب الأيدي بمعنى نقلها بما ينقل مثلها 
إن لم تحمل على الآثار التي له فيها فلا بأس به, ولعلّ تنزيل الخبر 
المزبور عليه أولى من ذلك كلّه . وخصوص ا ما ذكره ابن إدريس من 
التنزيل على دار في المفتوحة عنوة أو ما سمعته من المصنّف . 

والغرض أَنْه لا ينبغي الجرأة على مخالفة القوانين الشرعيّة عيةبالخير 
المزبورء خصوصاً مع عدم العلم بإرادة الإمام من قوله : «عبد صالح» 
فيه , وإن كان المتعارف منه الكاظم لي . لكن بغير هذه التأدية, 
ووجود «عَليّةّ» في التهذيب" لم يعلم كونها من الراوي. بل من 


المحتمل كونها من الكاتب ء والله العالم بحقيقة بحقيقة الحال . 1 
جم" 
ويتلوه كتاب اللقطة 0 


)01( الأولى التعبير ب «جواز». 
(1) تقدّم المصدر عند نقل الخبر. 





والحمد له ربّ العالمين. وصلى الله على محمّد وآله الطيّبين 
الطاهرين الغر الميامين . 


«كتاب اللقطة » 


بضمٌ اللام وفتح القاف وإسكانها : المال المخصوص ., على ما هو 
المعروف نين أهل اللغة كالأضمي :"ا وايين الأغترابي "ا والقه © 
وأبى عبيدة!6. 1 1 

ذل عبين الا حمر ٠ ١‏ تخسر ران علاسنة عامّة أهل العله .بل 
عن الأزهكري: أنّه قول جميع أهل اللغة وحدّاق النحويّين”". 
وفي الاإيضاح : «اجمعت الرواة على رواية خبر زيد الجهني" 


١١ وج‎ ٠١8 (لقط). وعمدة القاري: ج 7 ص‎ 70١ ص‎ ١/ ينظر تهذيب اللغة: ج‎ )0-١( 
١؟ ومسالك الأفهام: اللقطة / المقدّمة ج‎ .7١7 ص‎ ١ ص 571. وشرح الزركشي: ج‎ 
ص 457 و197.‎ ١/ ص 05غ. ومفتاح الكرامة: اللقطة / المقدّمة ج‎ 

(1) تهذيب اللغة: ج ١١7‏ ص 560١‏ (لقط). 

(10) ياتي نقلها قريبا. 


ا اج ب ب ب ا وي ااي الى ان الكلام (ج 9) 


بالتحريك»7". 

ولكن مع ذلك كلّه ففي التذكرة : «عن الخليل بن أحمد أنّها 
بالسكون للمال, وبالفتح للملتقط .كما هو في كل ماكان على 
وزن (فعلة) نحو (همزة) و(لمزة) وغيرهما»”". ومن الغريب اختياره 
في التنقيح'" مع ندرته. بل عن الأزهري عن الليث: السكون, 
وله اسمعة [قير ار 

بل عن بعضهم : عدّ السكون من لحن العوامٌ. وذلك لأنّ الأصل 
«لقاطة», فتقلت عليهم لكثرة ما يلتقطون في النهب والغارات وغير 
ذلك . فتلعبت بها ألسنتهم اهتماما بالتخفيف , فحذفوا الهاء تارةً وقالوا : 
«لقاط» . والألف أخرى فقالوا: «لقطة», فلو أسكن مع ذلك اجتمع على 
الكلمة إعلالان ٠‏ وهو مفقود في فصيح الكلاه!©. 

وإن كان هو كما ترق فى تياب اللقةابالأجنيا مو على انه فى 
مقابلة تصريح الأعاظم منهم بها وإن اقتصر على الفتح جماعة منهم !, 
لكنّ ذلك لا يدل على نفي السكون . 

وعلى كلّ حال فهي لغْدٌ وعرفاً: المال. إلا أنّ الفقهاء تجوّزوا 





.١171-5١10 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: اللقطة / المقدّمة ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١١‏ ص 176. 
(”) التنقيح الرائع: اللقطة / المقدّمة ج غ ص .٠١6‏ 

(؛) تهذيب اللغة: ج ١١/‏ ص ١59‏ و0١0١‏ (لقط). 

(0) المصباح المنير: ص 0017 (لقط). 

)١(‏ كابن فارس في المجمل: ج  ”‏ 4 ص 23١١‏ (لقط). 


مشروعيّة اللقطة ا ا 0 1 11 ١‏ 


وأطلقوها على ما يشمل الآدمي الحرّ ومنهم”" من خصّها بالأُوّل وأفرد 
للّقيط كتابا آخر , وأمّا احتمال'" أَنْها حقيقة شرعيّة للأعمٌ فهو واضح 
الضعف , والإطلاق في بعض النصوص "" لا يقتضيه . 

والأصل فيها ‏ بعد الإجماع أو الضرورة على مشروعيّتها في 
الجملة ‏ النصوص من الطرفين, التي ستمرٌ عليك جملة منها في 
الأثناء ؛ ك : 

خبر زيد بن خالد الجهني : «جاء رجل إلى النبيّ يي فسأله عن 
صاحبها وإلا فشأنك بهاء قال : فضالة الغنم؟ قال : هي لك أو لأخيك أو 
للذئب, قال : فضالّة الابل؟ قال : ما لك ولها؟! معها سقاوها وحذاوها 
انها اقرز الماء,واتاكل الشجر حت لقانها رتها 6“ 

وصحيح الحلبى عن الصادق َه قال: «جاء رجل إلى النبيّ يبو . ' 


ج مم 


فقال: يا رسول الله , إنّي وجدت شاة؟ فقال: هي لك أو لأخيك أو ٠‏ 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: كتاب اللقطة, وحكم اللقيط ج ا ص 5١28‏ و5731. والكيدري في 
الإصباح: كتاب اللقطة ص 717 و5"77. 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: اللقطة /المقدّمة ج ١١/‏ ص 117. 

() وسائل الشيعة: باب 47 من ابواب ما يكتسب به ح لاج ١7‏ ص 7٠١‏ 

(؛) فى أكثر المصادر: «عفاصها». وياتي تفسيرها قريبا. 

8 الجوزطاء ات 1 سج 7اص 9/010 صحيح مسلم: بح ١‏ و7 ج 7ص 1713. صحيح البخاري: 
ج ١ص‏ 54, سان البيهقي: ج 7 ص 180, المصنّف (لعبد الرزّاق): ح 18107 ج ٠١‏ 
ص .١17١‏ معرفة السنن والأثار: ح 78١6‏ ج 6 ص 9", كنز العمّال: ح 1١0١6‏ ج ١٠6‏ 
ص 181. 


377 سمس بت ب ا ب ل يجي يكو اهل الكلاء اعنام ) 
الذنك قال الى وعةك وير تلقال ونحفه د اذو و كدر شه سبتقا وه 
فلا تهجه)!". 1 

والعقاص : الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خسرقة وغير 
ذلك والأصل فيه الجلد الذي يلبسه رأس القارورة . 

والوكاء : الخيط الذي يشْدّ به المال, والله العالم . 


ع 


غيرهما» ولكلّ من الثلاثة أحكام تخصّه «ف» : 


)١(‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 44 اللقطة ح 58 ج 7 ص 555 وسائل الشيعة: 
باب * 1١‏ من كتاب اللقطة ح ١‏ (مع ذيله) ج 0"اص 67 2. 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: أو. 


«القسم الأوّل» 
[في الملتقط من الإنسان] 
(يسمّى لقيطأاً و"ملقوطا» وإن كنانا هنا بشع واحيةه لآن 
«فعيل» كجريح بمعنى مفعول «(وا"منبوذأ» بمعنى مطروحاً. فترجع 
الأسماء الثلاثة إلى الأمرين باعتبار حالتيه , فإنّه ينبذ أَوَلاً نم يلتقط . 


«وينحصر النظر 47 في هذا القسم «في ثلاثة مقاصد»: 


[المقصد] 9الأوّل» 
«في اللقيط» 
(وهو» كما فى النافع' والقواعد'*' والتذكرة'" والتحرير" «كل 


جم 7 ا 

(©) في : نسختي الشرائع 1 بعدها إضافة: فيه. 

(؛) المختصر النافع: كتاب اللقطة ص 1607. 

(0) قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج "١‏ ص ٠٠١‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأركان) ج ١١‏ ص .5١35‏ 
() تحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج غ ص 487. 


١8ج‎ 
١ا/‎ 


سيب برج و تك راف الكل 0 
صبيٌ ضائع لا كافل له» حال الالتقاط . بل لا أجد خلافاً في غير 
الوه عتمه ل الأعماع ييه ااا 

مضافاً إلى أنّه المنساق ممّا فى النهاية : «اللقيط : الطفل الذي يوخذ 
بزو ووش القانوسن ران البزارد يقبن امومعو القعماع الفنين 
«أنّه غلب على المولود المنبوذ»!*, وفي الصحاح : «أَنْه المنبوذ»!©. . 

وربّما كان هو المراد ممّا في محكىّ الحواشي للشهيد : «اللقيط : كل 
صبيّ ترجه املد هيد عو العيلة ايكون من الهو لك 

وعلى كل حالء فلا يشمل شيء منها -نحو ما سمعته من النتصوص 
نضا «السعتوي كا فى اللاروس | لابوا و راقم عليه النبهيه 
الثاني'" والكركي'" وبعض ماري المتأخّرين'"' بل لعل العرف 


)١(‏ ينظر مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في المحل ج ٠١‏ ص ”59 ورياض المسائل: 
اللقطة / القسم الأَوّل ج ١4‏ ص .١58‏ ومفتاح الكرامة: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١7‏ 
ص 4158. 

؟) النهاية (لابن الأثير): ج غ ص ١١4‏ (لقط). 

؟) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 010 (لقط). 

؛) المصباح المنير: ص 007 (لقط). 

0) الصحاح: ج ؟" ص ١١017‏ (لقط). 

.4460 ص‎ ١١/ نقله في مفتاح الكرامة: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج‎ )١ 

7) الدروس الشرعيّة: اللقطة / المقدّمة ج ؟' ص 7/. 

(8) مسالك الأفهام: اللقطة / في الإنسان (اللقيط) ج ١١‏ ص .41١‏ الروضة البهيّة: اللقطة / 
الفصل الأوّل بج لاص 17. 

(1) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 1 ص 17. 

(١٠)كالسبزواري‏ في ظاهر الكفاية: اللقطة / في الآدمي ج ١‏ ص .08٠١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


التقائل الطقل ين الشيقق” ٠+‏ عستم عم م م يي 


أيضاً يساعد عليه . 

ووجوب حفظه عن التلف وإنقاذه من الهلكة كالعاقل لا يثبت له 
حكم الالتقاط . فيكفي فيه حينئذٍ إيصاله إلى الحاكم المتولى لأمره 
وامر غيره ينصب له من يحفظه . فاصالة عدم جريان حكم الالتقاط 
حينئذٍ بحالها . 

وحينئذٍ فزيادة «المجنون» في تعريف المصئف كما في 
الفسسالك اناف قي عات 1 1 

نولا ,أن ودياذة الفرلة لسر عنها قتي اللمستودى ااباللقيطة 
فى مقابل اللقيط . لكن قد يريد المثال لها وللخنثى من «الصبئّ» فى 
0 ا 

وبذلك كله ظهر لك أن قول المصتف : «ؤولا ريب في تعلق الحكم 
بالتقاط الطفل غير المميّز4 في محلّه ؛ لأنّه المتيقّن من النصوص 
وكلاء اه[ اللقةبوحرت الشيوة به. 

(و» كذا لاريب في #سقوطه في طرف البالغ العاقل» بل 
الإجماع بقسميه عليه!». مضافا إلى الاآصل وغيره #و» إن وجب 





)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 
؟) وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب ما يكتسب به ح ؟ ج ١17‏ ص 5٠١‏ 
(؟) كقواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص .٠٠١‏ 
(؛) نقل الإجماع في رياض المسائل: اللقطة / القسم الأوّل ج ١4‏ ص .١178‏ 
وينظر السرائر: الديون / باب اللقطة ج ١‏ ص .,٠١8- ٠١7‏ والوسيلة: بيان اللقطة 
ص //7, وقواعد الأحكام: (الهامش السابق). واللمعة الدمشقيّة: اللقطة / الفصل الأوّل 
ص 7727؟. 


0 
لق‎ 
١4 


ا مستت فق أن الكلام :(خ:88؟) 
استنقاذه من الهلكة وحفظ نفسه . 

نعم في الطفل المميّز تردّد» من أنّه مستقلٌ بالامتناع خصوصاً 
إذا كان مراهقاً, فلا يتولى أمره إل الحاكم . ومن حاجته إلى التربية 
والتعهّد وإن كان محفوظاً في نفسه . 

«اشبهه» وفاقا لصريح الفاضل'" والشهيدين'" والكركي'" 
وظاهر محكيّ الوسيلة!» والغنية*' إجواز التقاطه؛ لصغره وعجزه 
عن دفع ضرورته»4 وصدق كونه لقيطأً بعد اذريكون ضائعاً لجرا 
ومنبوذاً. بل لعل إطلاق الالتقاط على يوسف 4ه" أقوى شاهد على 
ذلك ؛ ضرورة أنّه كان مميّزاً كما يشهد له رؤياه التي قصّها على أبيه قبل 


ع 


أن يرمى في البئر. 
بل لعل منه بنقدح النظر في استثناء الكركي”" وثاني الشهيد ين 
«المراهق» منه تبعا للمحكى عن المبسوط'", بل مال إليه 


)١(‏ قواعد الأحكام: (الهامش قبل السابق). 

)١(‏ الشهيد الأول في الدروس: اللقطة / المقدّمة ج ”اص "/. والشهيد الثاني في الروضة: 
اللقطة / في اللقيط ج لاص 17. والمسالك: اللقطة / في الإنسان (اللقيط) ج ١١‏ ص ؟1]. 

(؟) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص 07. 

() الوسيلة: بيان اللقطة ص 77؟. 

(0) غنية النزوع: في اللقطة ص 4 .5١‏ 

.٠١ سورة يوسف: الاية‎ )١( 

(0) انظر «جامع المقاصد» قبل أربعة هوامش. 

(8) انظر «المسالك» قبل سنّة هوامش. 

(1) المبسوط: كتاب اللقطة ج '' ص 5728. 


التقاط الطقل المصكد سس #98 
في الدووس: 407 لا نه مستغن عن التعهّد والتربية» فكان كالبالغ في 

مضافاً إلى عدم منافاة ذلك لصدق اللقيط الذي به ينقطع أصالة عدم 
جواز التقاطه ؛ ضرورة ظهور فحوى النصوص في جواز الالتقاط . بل 
في التذكرة المفروغيّة من وجوبه كفاية'", وستسمع الكلام فيه عند 
تعاض المصئف . 

وإِنّْما الكلام فى مشروعيّة أصل الالتقاط : 

قال الصادق علي فى خبر زرارة : «اللقيط لا يشترى ولا يباع»!". 

وقال ليا في خبر إسماعيل المدائني!: «المنبوذ حرّء فإن أحبٌ 
أن يوالى غير الذي ربّاه والاه. فإن طلب منه الذي ربّاه النفقة وكان 
موييرا و علة يز ناكا فعييرا كانينا انلق عليه ع 1 


1 
ليان 


وعنه مل أيضاً في خبر عبد الرحمن ن العرزمي' امن أنية لعن 011 


الباقر لي : «المنبوذ حر , فإذا كبر فإن شاء توالى الذي التقطه وإلٌ 


(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأركان) ج ١١‏ ص .,5١١‏ 

(7) الكافى: 0 0 ١ج‏ هم ص 95", وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب 

(0) تهديب 9 النسا ران انك 00 سن ١ج‏ لاص 8ل/, وانظر «الكافي» 
فى الهامش قبل السابق: ح ". و«الوسائل»: ح 

(/) «عن أبيه» ليست في المصدر. 


إم ااالللللللللللسمسم- ب جواهر الكلام(ج 98) 
فليرد عليه النفقة , وليذهب فليوال من شاء»”". 

وقال محمّد بن أحمد'": «سألت أبا عبد الله ميا عن اللقيطة؟ فقال : 
لا تباع ولا تشترى . ولكن تستخدمها بما أنفقت عليها»”". 

وفي صحيح ابن مسلم أو حسنه : «سألت أبا جعفر ناىِةٍ عن اللقيطة؟ 
فقال : حرّة ء لا تباع ولا توهب»!. 

إلى غير ذلك من التصوص الدالة بفحواها على جواز التقاط غير 
الكموه القناه| ,لمر هق ديعل تريضن باق كونه نا تنا وذ كاقل له 

بل لعل ظاهر ما في بعضها -من بقائه على حكم الالتقاط حنّى 
يكبر فيتوالى من شاء ‏ يقتضي ذلك بعد معلوميّة إرادة البلوغ 
من «الكبير» فيه ولو بقرينة المطالبة بالنفقة, ولو أَنّ المراهق لا بلتقط 
لكان المناسب خروج الملتقط عن حكم الالتقاط بوصول الصبىيّ 
إلى الخدة الحريور 9 إلى البنلوه , الله الا ان موق سين الاتنداء 
والاستدامة. وهو كما ترى . 

نعم , لابدٌ من تحقّق وصف كونه ضائعاً في جواز التقاطه ‏ لكن في 
سه عم لعو وو ونيا 


باب "تيا 000 5 لاص ,3 ل 1 1 0000 ّ 
(1) «ابن أحمد» لم يرد فى التهذيب. 
2( ا في الهامش قبل السابق: ح ؟»و«التهذيب»: ح 1 و«الوسائل»: ح : 
(غ) تهديب الاحكام: التجارات / باب ١‏ ابتياع الحيوان ح اج لاص 8. 


التقاط الطفل المميد ا لام 
كافل . فإنه لا يصدق عليه اسم اللقيط وإن كانت كفالته واجبة 
كالضائع , إلا أنّه لا يسمّى لقيطأ»'". وظاهره عدم صدق الضائع على 
غين الكيوة: 

وفيه منع ؛ خصوصاً بعد فتواه بجواز التقاط المميّز غير المراهق . 

وكأنّه أخذه ممّا في التذكرة قال : «وقولنا : (ضائع) نريد به المنبوذ . 
فإنّ غير المنبوذ يحفظه أبوه وجدّه لأبيه أو وصبّهماء فإذا فقد أقام ١‏ 
القاضي مقامهماء ما المنبوذ فيشبه اللقطة ولهذا سمّي لقيطاء نعو" .0 
يختصٌ حفظه بالقاضي»!". 

وكأنّه يريد بغير المنبوة من كان له كافل معروفء لاا تخصيص 
اللقيط بكونه منبوذاً وإن كان هو مقتضى ما سمعته في كتب أهل اللغة , 
إلا أنّ العرف يقتضي خلافه ؛ ضرورة عد ع قا اداه وإن 
لم ينبذوه, والنصوص وإن وجد فيها «المنبوذ» لكن وجد فيها «اللقيط» 
وهو أَعمّ منهء فلا منافاة بينهما . 

وعلى كز خالوقن السمالك ايها «زوقولب كاقل اذا عن 
العاك التعرو قالسي ةالوو رسن سي سا مجمان 
مختصّون بحكمه , ولا يلحقه حكم الالتقاط وإن كان ضائعا, نعم يجب 
على من وجده أخذه وتسليمه إلى من تجب عليه حضانته كفاية من 





.41١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: اللقطة / في الإنسان (اللقيط) ج‎ )١( 


(؟) في المصدر بدلها: فلم. 
(5) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأركان) ج ١١/‏ ص .5١١ 1١١‏ 


سحلل ا ا ل تت تفلو أشن الكلدام ( ع2 
باب الحسبة . ويجوز الاحتراز بقوله : (لا كافل له) عن الصبىّ الملقوط , 
فإنّه في يد الملتقط يصدق أَنّ له كافلاً. ومع ذلك لا يخرج عن اسم 
الضائع بالنسبة إلى أهله»". 

قلت : لعل الثاني أولى ؛ للإمكان منع صدق «الضائع» على الإطلاق 
فل فعروف الأهلوقان اول هرا نب الضياع الذي يتحقّق به الالتقاط 
كونه ضائعاً على الملتقط وإن لم يكن ضائعاً على أهله ‏ كالمنبوذ الذي 
لا ريب فى كونه من اللقيط مع أَنّه غير ضائع على أهله , وإِنّما هو ضائع 


بل عن الشهيد في الحواشي : «أن اللقيط :كل صبئَّ طرحه أهله 
ف عن القن أو خوفاً من التهمة»". 


وفي الاسعاد لبعض الأفاضل من الشافعيّة : «اللقيط عند الفقهاء : 
اسم للطفل المنبوذ في شارع أو مسجد ونحوهما ضائعاً»'". وإن كان في 
حصر اللقيط بذلك ما عرفته سابقاً. فلاحظ وتأمّل, وريّما تسمع لذلك 
موئدا إن شناء الله تغالى وال الغالى: 

9و4 كيف كان. ف «لو كان له أى الطفل ولو غير المميّز إاب او 
جد أو امٌ» أو غيرهم ممّن يجب عليه حضانته كما فى المسالك!» 








نقتم المضدر انف 

(1) نقله في مفتاح الكرامة: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١١‏ ص 1930. 
(*) هذا الكتاب غير متوفر. 

(4) مسالك الأفهام: اللقطة / في الإنسان (اللقيط) ج ١١‏ ص 417. 


اوكاق الحلتقط كقل . بحسا يي م م اي ا 


(أخبر الموحوة متهم على" ا خذو القده كوئة لقيظأً حيافز ف خترورة 
بحرن اال بويع عدن كوه نا كد وهر 0 
(وكذا لو سبق إليه ملتقط ثمّ نبذه. فأخذه آخرء ألزم الأول 
أخذه» لتعلّق الحكم به بأخذه, ولا دليل على سقوطه عنه بنبذه . 
وعلى كل حال؛, فظاهر المصئف التنبيه بذلك على وجه اعتبار 


عدم الكفيل في التعريف المزبورء إلا أنهم اختلفت عباراتهم في 
تأد بة ذلك ؛ ف ْ 
فى المتن والمسالك ما عرفت . 
5 التحرير كالمتن بدون ذكر الملتقط!". 
ب الإرشاد!" واللمعة!": ترك الام وزيادة الوصيّ . 
وفي الدروس:«يجبر الأب وإن علا والاء وإن تصاعدت 


والملتقط»”. ونحوه فى الروضة مع زيادة «الوصت»!". 


وفى محكي المبسوط : «إن التربية والحضانة ولابية. وكذلك 
الانفاق , وذلك لا يكون إلا للوالد أو الجدّ أو الوصيّ أو أمين الحاكم»"". 


.187 تحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج ؛ ص‎ )١( 

)١(‏ إرشاد الأذهان: اللقطة / في المحلٌ ج ١ص‏ ٠غ؛‏ (لم يزد الوصي كما ياني في ععببارته 
قريبا). 

(*) اللمعة الدمشقيّة: اللقطة / الفصل الأوّل ص 77؟. 

(؟) الدروس الشرعيّة: اللقطة / المقدّمة ج ” ص ؟/. 

(0) الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الأوّل ج /اص 17. 

(1) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج ؟' ص 578. 


ا ل ا جواهر الكلام (ج ) 
وفى التذكرة : «قولنا : (لا كافل له) نريد : أن لا أب له ولا جد للأب 
ومن يقوم مقامهما , فالملتقط ممّن هو في حضانته أحد هؤلاء لا معنى 
لالنقاطه نعو لو وجدافى مضيعة أحد لبرذة إلى هنا هص 
روفي الفوزاعب ررقان كان الم بعبر على تنه احبر على كديا 
ماقي الدووس :انوا كان له أمعوإن هلاو ا وان تضاعدت اد 
58 و 5 
٠‏ قل سيان العو على لديا 
وفى الالإرشاد : «وشرط الأول -أي اللقيط _: الصغر وانتفاء الأب أو 
الجدٌ أو الملتقط»!. 
إلى غير ذلك من العبارات التي لا تخلو من تشويش وإيهام؛ 
لحصر الحضانة والكفالة فى خصوص ما ذكروه. وهو منافٍ لما سمعته 
في النكاحم!". 
بل قد يشكل عدّ الوص مع عدم المال للولد ممّن له الحضانة أو 
عليه كما أنه قد يشكل عدم اعتبار المتبرّع بالكفالة والحضانة وإن كان 
خيذاءاقاله لكأ سق هن له عله ضائنا ولقطا «واولق من ذلك الأعماء 
والأخوال والأخوات والخالات ونحوهم . وإن كان بعض العبارات 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأركان) ج لالاص .75١١‏ 
(1) قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص .٠٠١‏ 
(5) الدروس الشرعيّة: اللقطة / المقدّمة ج '' ص ؟7/. 


(؛) إرشاد الأذهان: اللقطة / في المحلّ ج ١‏ ص .12١‏ 
(0) في سس 77 ص 14١‏ ... 


ا م 0100 


المزبورة تقتضي كونه لقيطا لعدم الكافل الشرعي , وهو كما ترى 

ومن ذلك كله يظهر لك : أنّ إيكال اللقيط إلى العرف _لعدم الحقيقة 
الشرعيّة له أولى من هذه الكلمات التي لا يخفى عليك ما فيها بعد 
الإحاطة بما ذكرناه. وخصوصا عبارة التذكرة التي أطنب في مجمع 
البرهان فى بيان إشكالها , وكذا عبارة الارشاد١"‏ 

والتجشّم لدفع بعض ما ذكرناه : بإرادة المثال ممّا ذكروه فى المقام , 
يمكن القطع بعدمه بملاحظة إرادة التقييد من المعبّر بها . كقوله : «الجد 
للأب» مع أن الجدّ للأمٌ من الحاضنين أيضاً ون لم يكن وليّاً بل الأصل 
فى الحضانة للأم التى تركها بعضهم هنا'". 

والحاصل : أن التعريف المزبور وما ذكروه في بيان وجه الاحتراز 
نس تا ع 1 
وصف الضياع فيه جاز ؛ لإطلاق ما دل”” ا 9 التقاط كا" فنا 
ضائع صامت أو ناطق, وخصوص الصحيح الآتى!, فهو حيئئذٍ لقطة 
فليس حينئذ إلا لقطة لا لقيطا وإن كان صغيرا منبوذاء مضافا إلى وجود 
حكمة مشروعيّة الالتقاط فيه من خوف التلف ونحوه. 


...590 ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في المحلّ ج‎ )١( 

(1) كما تقدّم نقله عن الإرشاد واللمعة. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ وما بعده من كتاب اللقطة ج ١0‏ ص 18١‏ فما بعدها. 
ليقت اشطر: 


## ا امح ل ححا كك عو افر الكلام (52؟) 


خلافاً للمحكى عن المبسوط'" وغيره'"': فمنع من التقاط الكبير ؛ 
للأصل , وفحوى ما ورد في منع التقاط البعير”" من عدم الخوف عليه . 

وفيه : مع أنه غير تام فى مثل الكبير الذي لا يستقلّ بحفظ نفسه 
لجنون أو خبل أو قصور أو نحو ذلك أن الكلام مع فرض صدق اسم 
الضياع الذي يندرج به تحت موضوع لقطة المال التي اشير إليها فني 
صحيح علىّ بن جعفر عن أخيه موسى حي : «سألته عن اللقطة إذا كانت 
جارية, هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال: لاء إنما يحل له بيعها 
بما أنفق عليها ...»© الظاهر أو الصريح في جواز التقاطها كبيرة قابلة 
لأن يستحل فرجهاء أو أنها التقطت صغيرة حتّى كبرت عنده: ولكن 
لم تخرج بذلك عن حكم اللقطة . والقياس على البعير ليس من مذهبنا 
مع إمكان الفرق بينهما أيضا . 

كما أنّ الاستدلال* على المختار بالمعاونة" والاحسان" عند 


)١(‏ المبسوط: كتاب اللقطة بج 7 ص 8؟5. 

(1) كقواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص .'١٠١‏ وإيضاح الفوائد: اللقطة / 
في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص 158. واللمعة الدمشقيّة: اللقطة / الفصل الأوّل ص 77؟, 
والروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الأوّل ج /اص 19-5/8. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب اللقطة ع 6" ص 401. 

(؛) قرب الاسناد: ح ٠١19‏ ص 119, تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 14 اللقطة ح ١8‏ 
ج اا ص 797, وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب اللقطة ح 8 ج ١0‏ ص 413. 

(0) كما في الروضة البهيّة: (انظره بعد ثلاثة هوامش). 

(1) سورة المائدة: الآية ". 

(/) سورة التوبة: الاية .4١‏ 


و اليل 715 ١‏ مع عيمس ب ا اوتا ا اه 


خوف التلف ‏ حتّى أَنّه قال في الروضة : «ينبغي القطع بالجواز مع 
ذلك»""-لا يخلو من نظر ؛ ضرورة عدم ثبوت الالتقاط الذي له أحكام * 
ج مم 
و , 0 


مخصوصة بذلك, وإلا فنصوص رد الأبق كثيرة 0 

فالعمدة حينئزٍ ما ذكرناه في قطع الأصل المزبور . 

ومنه يستفاد أولويّة مشروعيّة الالتقاط في الصغير منه ولو كان 
مراهقاً بعد فرض تحقّق وصف الضياع , وإن ل كان المحكي 557 
أيضاً وخيرة الفاضل” والشهيد في اللمعة”* العدم للعلّة المزبورة, 
واضح الضعف . 

ودعوى: أنه يعلم مالكه فلا يكون ضائعاً. يدفعها: خروجها عن 
محل البحث ؛ لما قد نكر متاامن ان البحث فيما تحقّق فيه وصف 
الضياع . 

كما أنّه أيضاً: بعد تحقّق كونه مملوكاً؛ بفرض ما يدل على ذلك أو 
العلم به ؛ نعم لا عبرة باللون ونحوه كما هو واضح.ء واللّه العالم . 

نما الكلام في تملّكه بعد التعريف سنة الذي قد يظهر من قول 
المصنّف : «لزمه حفظه وإيصاله إلى صاحبه» العدم مطلقاً, كالفاضل 


.15 الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الأوّل ب لاص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 44 و50 من كتاب العتق ج ١7‏ ص 86 فما بعدها. 
() المبسوط: كتاب اللقطة بج ؟' ص 528. 

(؛) قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(0) اللمعة الدمشقيّة: اللقطة / الفصل الأوّل ص 77؟. 


كرف مي و ا ا م تيتفو اهل الكادم اخ 2) 
فى الارشاد!". 

وفى التحرير : «ويجوز أخذ الآبق لمن وجده, فإن وجد صاحبه 
دفعه إليه . ولو لم يجد سيّده دفعه إلى إمام أو نائبه . فيحفظه لسيّده أو 
يبيعه مع المصلحة , وليس للملتقط بيعه ولا تملّكه بعد تعريفه ؛ لأنّ العبد 
يحفظ نفسه بنفسه , فهو كضوال الابل»7", 

وظاهره العدم في الكبير خاصّة» بل صرّح في القواعد بتملك 
الصغير بعد التعريف'"' كما عن المبسوط !4 وقواه فى المسالك'". 

لكن قد يقال : إن ظاهر نفي الحل في الصحيح المزبور وحصره 
فى جواز البيع بالإنفاق يقتضى عدم مشروعيّة التملك مطلقا كما 
فرعي فى الدروين لوو لاباس ننه مقكدا ذا ول "اعلى أن مو دك 
اللقطة بعد التعريف التملّك, لو سلّم شمولها للمفروض وعدم انسياقها 
في المال الصامتء من غير فرق في المملوك بين الصغير والكبير ؛ 
لما عرفت من شمول الصحيح المزبور لالتقاط الكبير والصغير حتى 
يكبر , مضافاً إلى الأصل . 


.48غ١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: اللقطة / في الأحكام ج‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج ؛ ص 448. 

(؟) قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص .٠١١‏ 
(؛) الممسوط: كتاب اللقطة ج “ا ص 528. 

(0) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١١‏ ص 1717. 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: اللقطة / المقدّمة ج *"ا ص 70. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من كتاب اللقطة ج 6؟ ص ١8غ.‏ 





لو التقط مملوكاً سس #س#» 

ومن الغريب احتمال بعض : تملكه من غير تعريف كالضالة!"؛ 
ضرورة عدم دليل عليه يخرج به عن الأصل . 

وقول أحدهما ليه في صحيح زرارة : «في لقيطة أخذت؟ فقال : 
حرّة لا تباع ولا تشترى, وإن كان ولد مملوك لكن'" من الزنا فأمسك 
أو بع إن أحببت , هو مملوك لك»'''لا دلالة فيه على اللقيط المملوك, 
وإِنْما هو دال على ملك ولد الزنا من المملوك, وهو غير ما نحن فيه, 
الله العالم . 

(و» على كلّ حال ف 9للو أبق منه أو ضاع من غير تفريط» مع 
عدم نيّة التملّك حيث تكون له لإلم يضمن»؟ بلا خلاف, كغيره من 
ملتقط المال. 

ولو كان بتفريط ضمن» بلا خلاف”" ولا إشكال. 

«(و» كذا ؤلو اختلفا في التفريط ولا بيّنة. ف 4 إِنْ «القول قول 
الملتقط مع يمينه» للأصل وغيره. 

ولو انفق عليه باعه في النفقة إذا تعذر» عليه إاستيفاوها» 


.07١ ص‎ ١/ مفتاح الكرامة: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج‎ )١( 

)١(‏ فى المصدر بدلها: لك. 

(؟) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح 680 ج 8 ص 558. وسائل الشيعة: باب 11 من 
ابواب ما يكتسب به ح ؟ ج 7١ا‏ ص .5٠١‏ 

(؛ و0) ينظر النهاية: الديون / باب اللقطة ج ١‏ ص 44. وتحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط 
ج 4 ص 417: واللمعة الدمشقيّة: اللقطة / الفصل الأوّل ص 77؟, والروضة البهيّة: اللقطة / 
الفصل الأول ج /اص 18,. وكفاية الأحكام: اللقطة / في الآدمي ج ١‏ ص .07١‏ 


م سسسب جواهر الكلام(ج #8) 
0 من المالك ؛ للصحيح المزبور الظاهر في جواز الإنفاق والبيع فيه من 
دون استئذان الحاكمء ولعلّه كذلك ؛ لأنّه بجواز الالتقاط له صار أمينا 
لكن في المسالك : «إذا التقط العبد ولم يوجد له من ينفق عليه 
اغا رقع أموة إلى الشاكتيء لنتفى عليه ابيع شيا مند فلها : أوياءده 
بها ليرجع , فإن تعذّر أنفق عليه الملتقط بنيّة الرجوع إلى أن يستغرق 
قيمته ثمّ باعه فيهاء ولو أمكن أن يبيعه تدريجاً وجب مقدما على بيعه 
جملة . وحينئزٍ يتعذر بيعه أجمع في النفقة ؛ لأنّ الجزء الأخير لا يمكن 
إنفاق ثمنه عليه اصيرورته حينئذٍ ملكا للغير» فلا ينفق عليه الثمن الذي 
هو ملك الأُوّل, بل يحفظ ثمنه لصاحبه الأصلي»)'". 
ولا يخفى عليك ما فيه من مخالفته مقتضى الصحيح المزبور 
بلا داع . اللّهمَ إلا أن يكون ما تسمعه إن شاء الله في الضالّة . 
على الفاقد يناققن فى ولاج عن البيع جرم الالخيريع أنه لبس 
في النفقة , فينبغي أن يرجع أمره إلى الحاكم . 
ثم إن الظاهر من بعضهم : أَنّ من تعذر الاستيفاء إذا لم يكن للمولى 
عير العبين 100 
وفيه : إمكان منع جواز بيعه حينئذ إذا كان من مستثنيات الدين 


.618 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج‎ )١( 
.٠١24 (؟) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 1آ[ص‎ 


لق ال سول معاي سي تي 1 


بعد عدم دليل على تعلّق الدين في رقبة العبد. بل هو من جملة 
ديون المولى . 

وإن اعترف المولى بعتقه ففي القواعد : «الوجه القبول, فيرجع 
الملتقط عليه بما أنفق إن كان العتق بعده قبل البيع»'". ولعلّه لعموم 
«إقرار العقلاء...»!", وحقّ الإنفاق إنما هو في ذمّة المولى لا في رقبة ” 
العبد حتّى يكون إقراراً في حقّ الغير . 0 

نعم » لو كان إقراره بذلك بعد البيع لم يقبل ؛ لكونه حيتذٍ إقراراً 
في حق الغيرء بل وكذا لو اقرٌ بالعتق مسندا له إلى ما قبل الإنفاق, 
فتكون النفقة على العبد ؛ لأنّه حال الإنفاق حرّء كما صرّح به في 
جامع المقاصد”". 

ولكن لا يخلو من نظرء بل لا يخلو منه الرجوع بها عليه مع فرض 
تبوت العتق كذ لك , وإن كان هو الأقوى كما أوضحناه في رجوع الوكيل 
علق الاتقا ود إذاراق اله اقق يفوت المو كل حك الروحة المياشر: 
لاتلاف المالء فتأمّل» هذا . 

وفي الدروس : «ليس للسيّد المطالبة بثمنه أي بعد الاعستراف 


.٠١١ قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ؟ ص‎ )١( 

” ص :56", وسائل الشيعة: باب‎ ١ ج‎ ٠١4 عوالي اللالي: الفصل التاسع من المقدّمة ح‎ )١( 
١ من كتاب الإقرار ح‎ ١ ص 184, مستدرك الوسائل: باب‎ ١ من كتاب الإقرار ح ؟ ج‎ 
3١ جاص‎ 

(؟) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 1 ص .٠١8‏ 


لي ا و يك نعف كو افر اكلام الع 4 
بعتقه إلا أن ينكر العتق بعد ذلك , ولو ادّعى رقّه فصدّق اللقيط المدّعي 
فالأقرب القبول إذا كان أهلاً للتصديق»". 
قلت : قد تقدّم في كتاب الإقرار'" ما يعلم منه النظر في ذلك, 
والله العالم . 
المقصد «الثاني» 
إفي الملتقط » 
«ويراعى فيه: البلوغ والعقل والحرّيّة» بلا خلاف أجده في 
الأدليق ين الغاقة والخافتة "بول اشكال؛ لقضو رهما عن ولا بنذ 


الالتقاط . 


وحينئذٍ فلا حكم لالتقاط الصبيٌ» وإن كان مميّزاً مراهقاً 
وول المحتون واو أدوارا مال ,حترته, 

وماافى التذكرة ولو كان الحتون. حوره أدوارا أخذهالخاكم مين 
جنددب كا ل النطلد الإسيعي اللطارى آل لسري ونين شيل نان 
إرادة أنّ للحاكم أخذه, لا أنه مخصوص به 10 كا لان بدلله 
كما هو واضح, وعدم صدق «المنبوذ» عليه -مع أنه لا يقتضي 
اختصاص الحاكم به -لا ينافي صدق اللقيط ‏ والله العالم . 


./6 الدروس الشرعيّة: اللقطة /المقدّمة ج “ا ص‎ )١( 

الل ل 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في المحلّ ج ٠١‏ ص 597. 
(؛) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأركان) ج /ا١‏ ص .5١١‏ 


تروط الملتفظه 7 العوية سس سح سيت ب 7 ب ب في م ب ا 


بل «ولا العبد» على المشهور”", بل لم أتحقّق فيه خلافاً وإن 
اقنصر المصئّف على اعتبار التكليف”". بل فى الكفاية : «أَنّه ممّا قطع به 
الأصخحاي» 5 بل في مجمع البرهان : «الظاهر الإجماع غلى دللا 
بل فى جامع المقاصد : نفى الريب فيها". 

للأصل , و«لآً نه» لا يقدر على شيء ؛ إذ هو «مشغول باستيلاء 
المولى على منافعه» حنّى أنّه ورد في التقاطه المال :أينه وأين اللقطة 
وهو مشغول بخدمهة سكّده؟!() هوي اللقطة اتحتاج إلى تعر يف سسئة . 


عم لو أذن له المولى صم كما لو أخذه المولى ودفعه إليه» 
كما صرّح به غير واحد”" .بل لا أجد خلافا فيه, بل ولا في الصحّة مع 
الإجازة أيضا, نعم في الدروس" والمسالك 0 : «فيكون في الحقيقة هو 


)١(‏ صرّح بالحكم في المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج ”' ص 55١‏ والجامع للشرائع: 
اللقطة / أحكام اللقيط ص 7017 وتحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج ؛ ص 8غ1. 
واللمعة الدمشقيّة: اللقطة / الفصل الأوّل ص 777. 

(؟) المختصر النافع: اللقطة / في اللقيط ص 507. 

(') كفاية الأحكام: اللقطة / في الآدمي ج ١‏ ص ”077. 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في المحلّ ج ٠١‏ ص /59. 

)0 جامع المقاصد: : اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص .٠١١‏ 

للاقورة فريا مهد الجاع ونير أن تديجة الظار بوسائل القيعةودرات: + مين كعاب 
اللقطة ح ١‏ ج ١١0‏ ص فح 1 

(0) كالعلامة في القواعد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص "١١‏ والشههيد الأوّل في 
اللمعة: اللقطة / الفصل الأوّل ص 557 والشهيد الثاني في الروضة: اللقطة / الفصل الأوّل 
ج لاص 27١‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 500 8. 

(8) الدروس الشرعيّة: اللقطة / المقدّمة ج "اص 0/. 

(9) مسالك الأفهام: اللقطة / في الإنسان (الملتقط) ج ١١‏ ص 160]. 


01 


مم0 لل 
الفلتقظ والهق تاشم فلحقة احكافيا فى العدة): 
قلت : قد يحتمل كون الولاية حينئذٍ للعبد بعد رفع الحجر عنه 
بالإذن» بل لعلّه أقوى وألصق بالأدلّة مع كونه مأذوناً لاانائباً عن السيّد . 
وعلى كل حال لا يجوز للمولى الرجوع لاب 


,. الفاضل!" والكركي !© وثاني الشهيد بن‎ ١1 


كما أنه لا فرق بين القنّ والمدبّر والمكاتب ولو تحرّر بعضه - 
واه الولفه لما عرقت 

والمهاياة للمبقض بعد عدم لزومها -لا تجدي كما في جامع 
المقاصد”“ والر وضة”* والمسالك!", وإن كان قد يناقش في ذلك 
وخصوص امع فرض لزومها بصلح ونحوه. 

هذا كلّه في الالتقاط . 

نا اللانقاذا فوالحب عليه جل خلاق ل ولا إشيكنال» إلا أن ذلك 


)١(‏ تحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج 4 ص 448. تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط 
(الآركان) ج /ا١‏ ص 5١١‏ 

(؟) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 1 ص .٠١7/‏ 

(؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في الإنسان (الملتقط) ج ١١‏ ص 116. 

(غ)المصضدر قبل السابق: 

(0) الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الأَوّل ج لاص 17١‏ 77, 

(1) تقدّم المصدر انفا. 

() كما في ظاهر مسالك الأفهام: اللقطة / في الإنسان (الملتقط) ج ١١‏ ص 111. 


روط الملتقط١‏ 77 الررشة. ٠.‏ مسح يمح يجت > ب 1 111 


بثبت حكم الالتقاط وإن عبّر به فى الدروس”" وغيرها'". وحيئئذ 

يوساو الالتقاط انقزاسه وله ومنب سيّده ‏ كما هو واضح . ْ 

إنّ ظاهر المتن وغيره”" بل نسب ** إلى الأكثر: ما صرّح به 

ا ونان العييد يو "ا وعفير هما" من عدم اعتبار الرشدء 

فيصحٌ التقاط السفيه ؛ لعدم كونه تصرّفا مالي محجوراً عليه فيه , فيندرج 
فى إطلاق الأدلة . 

ش لكن في القواعد” والدروس'' استقربه بل في التذكرة الجزم به 
قال : «إنه ليس بمؤتمن عليه شرعا وإن كان عدلا''", وفىي جأمع 
المقاضد :«راتّه لا بخلو من قة)037, 

قلت: لا ينبغي التأمّل في الجواز مع عدم اشتراط العدالة 


./60 الدروس الشرعيّة: اللقطة //المقدّمة ج " ص‎ )١( 

)١(‏ كتحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج ؛ ص 448. وتذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيبط 
(الأركان) سج /ا١‏ ص .5١١‏ 

(؟) كإرشاد الأذهان: اللقطة / في المحلّ ج اأعن 1ك 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١١‏ ص 0150. 

(0) قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص .٠١5‏ 

(1) الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الأوّل ج لاص ,/١ -7١‏ مسالك الأفهام: اللقطة / في 
الإنسان (الملتقط) ج ١١‏ ص 410. 

(0) كالأردبيلي في مجمع البرهان ن: اللقطة / في المحلّ ج ٠١‏ ص 507. 

(6) بل استقرب العكس (انظر قبل ثلاثة هوامش). 

(9) الدروس الشرعيّة: اللقطة / المقدّمة ج ' ص .7١‏ 

.5١1 17١6 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأركان) ج‎ )٠١( 

.٠١5 ص‎ ١ جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج‎ )١١( 


ا عي ا رن لزي الاو 1017 
لما عرفت , وعدم ائتمانه على ماله لا يمنع ائتمانه على حضانة 
الطفل الذي إن فرض وجود مال له لم يمكن منه ولا من الإنفاق 
عليه . ودعوى”": حصول الضرر على الطفل بالتفريق المزبور. 
واشحعة النساة.: 

نعم , لو قلنا باعتبار العدالة انّجه عدم جواز التقاطه بناء على 
استلزام سفهه الفسق لحرمة التبذير ء وستعرف الكلام فيها . 

«و» على تقدير عدم اعتبارها ف «هل يراعى الإسلام» في 
التفاط المحكوم بإسلامه؟ «قيل» والقائل الشيخ!" وجميع من تأخّر 
عنه!": لإنعم» يشترط . بل في مجمع البرهان: «يمكن دعوى 
الإجماع عليه»!". 

ولفله كذ اه إذالم أجد فيه خاذنا وإ أتعرك عبارة السك هنا 
والنافع”" بالتردّد فيه , بل ومنه تسرّى إلى تلميذه الابي7". 

ومن الغريب ما في التنقيح من «أَنّ الأصحاب أطلقوا جواز الالتقاط 


.7١-17١ وردت في الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الأوّل ج /اص‎ )١( 

(1) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج “ص .56١‏ 

(6) كالكيدرئ في الإصباح: كتاب اللقطة ص 1" وابن سعيد في الجامع للشرائع: اللقطة / 
أحكام اللقيط ص 507 والعلامة في التحرير: اللقطة / في اللقيط ج 4 ص 418. والشهيد 
في اللمعة: اللقطة / الفصل الأوّل ص /77؟. 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في المحلّ ج ٠١‏ ص 3799 .10١٠‏ 

(0) المختصر النافع: كتاب اللقطة ص 1017. 

(7) كشف الرموز: كتاب اللقطة ج ١‏ ص 07. 


تتروظ الفلافظة الاو ا سمح م ا جح 8117 


من غير تقييد»7"؛ ضرورة عدم معرفة من أطلق هنا وإنما هو كذلك في 
المال: والفرق بيئهما فى كمال الوضوح . 

كوضوح الفرق بين محل البحث هنا وبين اللقبط المحكوم بكفره 
الذي لا خلاف كما اعترف به غير واحد'" في جواز التقاط الكافر 
له . بل عن المهذّب البارع : جواز ذلك قولاً واحداً" وإن كان ظاهر 
التنقيح أيضا اتّحاد المقامين!, وهو غفلة . 

وما عن الكركي في حاشية الإرشاد: من اشتراط الإسلام وإن 
لمكن الوله معكرها | اواك 

يمكن حمله على إرادة غير المحكوم بكفره كولد الزنا من الكافرين 
أو المسلمين, وإلا كان مخالفاً للإجماع . 

بل قد بناقش في اشتراطه أيضاً على التنزيل المزبور: بإطلاق 
الأدلّة السالم عن معارضة نفي السبيل”" الذي هو دليل المنع في الْأُوّل 
في المتن وغيره”", قال : الأأنه لا سبيل للكافر على الملقوط 


.٠١5 التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الأوّل ج 4 ص‎ )١( 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: اللقطة / في الإنسان (الملتقط) ج ١١‏ ص 477. والسبزواري 
في الكفاية: اللقطة / في الآدمي ج ١‏ ص 0855. 

(*) المهزّب البارع: اللقطة / القسم الأوّل ج ؛ ص 598. 

(4) تقدّم المصدر انفا. 

(0) حاشية الارشاد (آثار الكركي ان و ضن ا 

(5):سووة التساء»الاية 111 

(0) كتذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأركان) ج ١١/‏ ص ,5١7‏ 
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يي برح 7 ا تو الوا لفل الكلام (ج ) 


المحكوم بإسلامه طاهرا و”"الا نه لا يمن مخادعته عن الدين» . 
ودعوى'": أنه مولود على الفطرة فيكون مسلماء واضحة المنع ؛ 
لعدم عامل بما دل عليها على هذا الوجهء بل ظاهر حكمهم بإسلام 
الطفل بالتبعيّة يقتضى خلافه . 
ريا ردّت": باقتضائها المنع من التقاط ولد الكافر. وفيه : أن 
التبعيّة شرعاً محقّقة بالفراش الشرعي ؛ لأنّ لكلّ قوم نكاحاً؛ فالأولى 
ردقا بعااةكرنأة: 
وأمّا التعليل الناني فهو مناسبة لا تصلح دليلآً؛ إذ عدم أمن 
المخادعة لا يمنع من ذلك وإن ورد نحوه في تزويج العارفة غير 
العارف”», لكن قد عرفت في محله أَنّه حكمة لا علة . 
وهل اختلاف مذاهب المسلمين يقضي بمنع التقاط ولد العارف لغير 
أهل مذهبه؟ لا أجد فيه تصريحاً, ولكنّه محتملء وإن كان الأقوى 
خلافه ؛ لما عرفت من أن احتمال الخدع حكمة لا علّة , وإلا لمنعت في 
الفسق الذي مقتضى إطلاق الأكثر جواز الالتقاط معه . 


)١(‏ في نسخة الشرائع: أو. 

(؟ و؟) كما في رياض المسائل: اللقطة /القسم الأول ج 4 ص ١44‏ - 150., ومفتاح 
الكرامة: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج /ا١‏ ص 0755. 

(غ) وسائل الشيعة: ا من ابواب ما يحرم بالكفر ح 5ج ٠١‏ ص 000. مستدرك 
الوسائل: باب من أبواب ما يحرم بالكفرح ؟ و8 وه ج ١54‏ ص ١غ‏ و45غ. 

(0) كما في الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الأوّل ج 7اص 7/: ومفتاح الكرامة: (انظره في 
الهامش قبل السابق: ص 057). 


شروط الملتقط / العذالة. سس 88 

بل لم نعرف القائل بخلافه الذي أشار إليه المصّف بقوله : 
«ولو كان الملتقط فاسقاً قيل: ينتزعه الحاكم من يده ويدفعه إلى 
عدل؛ لأنٌّ حضانته استئمان ولا أمانة للفاسق» إلا ما يحكى عن 
المبسوط"", مع أنّ المحكي عنه والخلاف في التنقيح'' عدم الاشتراط 
على كراهة , نعم هو خيرة الفاضل في بعض كتبه'" وولده!“. 

«و» من هنا كان «الأشبه أنّه لا ينتزع» وفاقاً لصريح جماعة١6‏ 
وظاهر آخرين”". بل في كشف الرموز: «أَنّ الفاسق يجوز له أخذه 
الااغلاف عدن بوم ل تعدووسى غير الشنا ديد اخ العم ادن 
لبعضهم»", مع أَنّه لم نتحقّق البعض المزبور؛ إذ الشيخ قد سمعت 


ما حكي عنه , وإن كان هو أنسب منه ؛ إذ لا معنى لانتزاع خصوص 


.51٠ المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج ” ص‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الأوّل بج غ ص .٠١7‏ 

(؟) كإرشاد الأذهان: اللقطة / في المحلّ ج ١‏ ص 5١‏ ؛. وقواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط 
(الملقوط) ج ١‏ ص .5١١‏ 

(4؛) شرح الإرشاد: اللقطة / في المحلّ ذيل قول المصّف: «وعدالته على رأي» ورقة 17 
امخطوط ): 

(0) كالشهيد الأوّل في الدروس: اللقطة /المقدّمة ج ؟ ص 70- 77: والشهيد الثاني في 
الروضة: اللقطة / الفصل الأول ج لاص ؟7/. والسبزواري في الكفاية: اللقطة / في الآدمي 
ج اص 055. 

)١(‏ كابن سعيد في الجامع للشرائع: اللقطة / احكام اللقيط ص 5017. والماتن في المختصر 
النافع: كتاب اللقطة ص ؟560. 

(/) كشف الرموز: كتاب اللقطة ج ١‏ ص 405. 


يي ب د يج مك ور قوللا 2 


الحاكم بعد أن لم يكن له ولاية الالتقاط كالصبيّ والمجنون والكافرء 
فكلّ من هو أهل لذلك يجوز التقاطه منه . 

ويمكن تحصيل القطع بخلاف ذلك من السيرة . مضافاً إلى إطلاق 
الأدلة الذي لا يعارضه الأصل المزبور. خصوصا بعد الاعتضاد 
بما عرفت على وجهٍ لا يقدح فيه عدم عموم في الأدلة ؛ صضرورة 

: الاكتفاء بالاندراج تحت اسم «اللقيط» الذي هو عنوان الحكم الشرعي , 
0 والأصل عدم اشتراط شيء آخر حتّى ضمٌ يد أخرى معه . 

مؤيّداً ذلك كلّه : بعدم الخلاف في عدم اعتبار العدالة في لقطة المال 
الذي هو محل الخيانة وبآنٌ الأصل في المسلم الائتمان وعدم فعل 
المحرّم وإن كان فاسقاً؛ ولذا ائتمنه الشارع في أمور كثيرة كالطهارة 
والتذكية وغيرهما . 

وما في التذكرة من الفرق بين المال والطفل بأنّ «لقطة الأُوّل 
تكسّب ؛ لأنّه يرد المال إليه بعد التعريف , لإمكان نيّة التملّك, وبأنٌ 
المقصود في المال حفظه , ويمكن الاستظهار بنصب الحاكم من يعرف , 
بخلاف لقطة الطفل المطلوب فيها حفظ النفس'" وكونه حرّاًء ولا يوُمن 
عليهما ؛ لإمكان ترك مراعاته , أو استعماله في الأمور التي يخشى منها 
انمه أو نصاار بد إلى بل ايدرف افيه قد ع ركد وميه 


سي سس سس سي ب سس سبي ب يبب يجيي ااا بي لس لسلس 


(5) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأركان) ج ١١/‏ ص 7١4‏ (بتصوف شديد). 


لو التقطه يدوي لا استقزار له. أو خضري يريد السفر بيه سب نش 889 


لا حاصل له ؛ إذ هو مجرّد اعتبار يمكن الجواب عنه ولو بفرض 
عدم ما يخسى منه ذلك . على أن ائتمان الكافر على الكافر ليس أولى 
من اثتمان المسلم على المسلم , فإنّ كل منهم ولي لصنفه . 

نعم , لو علم من قرائن الأحوال أو ظنَ ظَنَاً معتدا به عدم ائتمان 
ملتقطه عليه لكونه جنديّاً من أهل الفساد ونحو ذلك اتّجه المنع . 

هذا كلّه في معلوم الفسق . 

أمَا مستور الحال : فلا يرد فيه شيء من ذلك وإن لم يكن الأصل فيه 
العدالة كما هو محرّر في محله . 

ودعوى'":لزوم توكيل الحاكم من يراقبه معه أيضاًء لا دليل عليها 
وإن كان لا بأس بذلك إذا رأى الحاكم مراقبته ليعرف أمانته , لكن بحيث 
لا يؤذيه كما في الدروس”'". 

كدعوى”'": انتزاعه منه لو أراد السفر به مخافة دعوى استرقاقه ؛ 
ضرورة أن ذلك كلّه مجرّد اعتبار لا يوافق أصول اللإماميّة . فضلاً عن 
أن يخرج به عن إطلاق الأدلة الذي يمكن دعوى ندرة العادل معه, 
والله العالم . 

وولو التقطه بدويٌ لا استقرار له فى موضع التقاطه. أو حضري 


لصم لس لصم سيم ل د د صاصم 


.)5١06 كما في تذكرة ا (القياد: لاسو العاف 21 تر ص‎ )١( 
الدروس الشرعية: : اللقطة / المقدمة ج "اص الا,‎ )١( 
(؟) الهامتى قبل السايق.‎ 


لمحي مي يي يج بت خو افو لكلا 2 3م 


يريد السفر به. قيل؟ والقائل الشيخ في المبسوط'" ‏ وإن كنا 
لم نتحققه!") وخصوصاً الثاني -: «ابينتزع من يده؛ لما لا يؤمن من 
ضياع نسبه, فإنّه إِنْما يطلب فى موضع التقاطه» . 

«والوجه الجواز» وفاقا للفاضل"'"والكركي!'وثاني الشهيد ين !", 
بل وظاهر أَوّلهما'" ولو اقتضى التقاطهما له استصحابهما إيّاهِ؛ لإطلاق 
الأدلّة الذي لا يقيّد بالاعتبار المزبور. مع أَنّه يمكن ظهور نسبه بذلك ؛ 
لاحتمال كونه من بلدة بعيدة . 

فالاطلاق المزبور حينئئذٍ بحاله, ولا معارض له إلا اعتبارات 
تناسب مذاق العامّة , وإلا فالمتّجه على أصولنا العمل بالإطلاق المزبور 
المقتضي جواز السفر به إذا كان مصلحة له , وجواز استيطان بلدٍ غير بلد 
التقاطه بل وقطر غير قطره, وجواز التقاطه مسافراً إلى غير بلد 
الالتقاط , بل أو إلى غير قطره أيضاً؛ لصيرورة الملتقط وليّاً كغيره من 
الأولياء من غير حجر عليه بشيء بعد عدم ثبوت ما يقتضيه , كعدم 
ثبوت وجوب التعريف عليه وتطلب ما يعرف به اللقيط ونحو ذلك ممّا 
١(‏ و1؟) حكي ذلك في مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الملتقط) ج ؟١‏ ص 418. وانظر 


المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج “اص 710 .,51١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ؟' ص ؟١٠.‏ 

)0( جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 1ص .١1٠١-1٠١9‏ 

(0) الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الأوّل بج /اص 4/, مسالك الأفهام: (انظره قبل ثلاثة 
هوامش). 

(1) اللمعة الدمشقيّة: اللقطة / الفصل الأوّل ص 777. 


اللقيظ جيائئة كو لن ف اف .ا مآ 91187 
ذكروه من دون ذكر لمستنده . 

وحينئذ فما عن المبسوط من أنّه «إن أراد السفر به ؛ فإن كان أميئاً 
ظاهراً وباطناً ترك في يدهء وإن كان أميناً في الظاهر منع منه ولا يترك 
أن يحمله ؛ لأنّه يخاف أن يسترقه»7", ونحوه عن الإيضاح”", بل في 
جامع المقاصد ذلك أيضاً غير أنّه أبدل الأمين بالعدل”". 

لا يخلو من نظر ؛ ضرورة اقتضاء السيرة وإطلاق الأدلة تبعيّة اللقبط 
الملتقك على تعدو فا يشبعة نرق لخضناننة من او لاادة. 1 

ولاك كله ركو القدما فى بججلة مين الفسا راك من الفنديو يتن ١‏ 
كالمبسوط © والتذكرة)وغيرهما حتّى الكنركي ”© الذي لم يشتترط 
العدالة في التقاط منشي السفر أو المسافر مثلاً ولو مع إرادة التوجّه إلى 
مقصده المسافر إليه ولو كان قطراً غير قطر التقاطه فضلاً عن كونه بلدا 
غير بلده. مضافاً إلى الإجمال في اعتبار العدالة ظاهراً وباطناً... وإلى 
غير ذلك ممّا لا يخفى عليك حاله بعد الاحاطة بما ذكرناهء والله العالم . 

لزولاولك الملقط صليم: هو سائئنة يهو إن من شنداء 4 


.580 المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج ص‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص 9؟١.‏ 

(؟) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 1١‏ ص .١١١‏ 

(؛) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج ”ا ص 75١-71٠0‏ و560. 

(0) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (أحكام الالتقاط) ج ١1‏ ص ..."7١‏ 
(1) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 1 ص .١٠٠١ ٠١9‏ 


مم ل ل قفر هن اكلام 7921 ) 
بلاخلاف أجده فيه”", بل الإجماع بقسميه عليه'", بل في المسالك : 
نسبته إلى الأصحاب وأكثر أهل العلم”"؛ للأصل . والنصوص السابقة!», 
وحصر الولاء فى المعتق بقوله يََيلْةُ : «إنّما الولاء لمن أعتق»7". 

لوعن بض الاقة نين نيوت الولاء له" واضح الفسادء 
وان الماك ظ 

(وإذا وجد الملتقط سلطاناً ينفق عليه استعان به» وجوباً مع 
عدم مال للقيط ولا متبرّع, بلا خلاف أجده فيه بين القدماء”" 


والمتاخرين'”. 


]1/ ص 075. ومفاتيح الشرائع: مفتاح‎ ١ كما في كفاية الأحكام: اللقطة / في الآدمي ج‎ )١( 
.08 ج اص‎ 

(1) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (أحكامه) ج لالاص 755غ. 

وانظر النهاية: الديون / باب اللقطة ج ؟' ص 4:5 وقواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط 
(الأحكام) سج ١‏ ص "١0‏ واللمعة الدمشقيّة: اللقطة / الفصل الأوّل ص 777, والروضة 
البهيّة: اللقطة / الفصل الأَوّل بج لاص 77. 

(؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الملتقط) ج ١١‏ ص 19]. 

)ف فر 17 

(0) المسند اللشامس الاصل اح سا مج حنئ ١:؛:‏ صحيح البخاري: ج ” 
ص :؛ مسند أحمد: بج ؟ ص .,٠٠١‏ سئن ابي داود: ح 01ج غ ص ,"١‏ 
سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص 558 الجامع الصغير: ح 10317 ج ١‏ ص 55١‏ كنز العمّال: 
اح 19311و193150س ٠١‏ ص 7773و751, 

.788 ص 787 الشرح الكبير: ج 1 ص‎ ١ المغني (لابن قدامة): ج‎ )١( 

(/) كسلار في المراسم: في اللقطة ص 5١0‏ وابن حمزة في الوسيلة: بيان اللقطة ص /1؟, 
دين إدديس في السرائر:الديون / باب اللقطة ج ؟ ص ٠١17‏ 

(4) كالعلامة في القواعد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص "١؟.‏ والشهيد الأوّل > 


النفقة على اللقيط سس ؤم 


وما في المقنعة'' والنهاية'" من التعبير بلفظ «ينبغي» يراد منه 
اوعي كي لالد سفاى يدي سوير بوه المطاا: 
من بيت المال بلا خالاف)7". 

قلت و وان سك عن اخد وجهي الشافعي : عدم الإنفاق منه ؛ 
لديف ليا لوه لمسيواهم رو اللقيظ يجوز أنه يكوق قينا نقفة على 
توه اوه لدهال فالكعه عير إقاق السلطا د عليه هه بعتو ان 
الزوظيع افا ونات ا عه الأفال انانضا وم سنيب الفاررميق اوخيروسنا 
بنطبق عليه . 

لكنه كما ترى بعد الحكم بحرّيّته وإسلامه وفقره في ظاهر الشرع ”* 
وعد انمق المال الماك العدالميق. 0 

وهل يلحق بالسلطان نائب الغيبة على وجِدٍ يجب على الملتقط رفع 
الأمر إليه؟ لم أجد به تصريحاً ولكنّه محتمل . 
«و» على كل حال: فاطإلا0» يكن سلطان كذلك ولم يوجد من 


جٍِ في الدروس: اللقطة /المقدّمة ج ص /: والشهيد الثاني في المسالك: اللقطة / في اللقيط 
(الملتقط) ج ١١‏ ص .47١‏ 

.11/8 المقنعة: كتاب اللقطة ص‎ )١( 

(")النهاية: الديون / باب اللقطة ج ١‏ ص 1/8. 

(") المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج ”ا ص 555. 

(؛) الحاوي الكبير: ج / ص حلية العلماء: ج 0 ص 007 005. العزيز: ج 1١‏ ص ا 
.15١‏ 

(0) في نسخة الشرائع بدلها: إن. 


ع ممم يب و ل ب ل رح قوفو لكام جوم 
ينفق عليه من الزكاة أو ما أعدّ لمثله أو ماكان يصمح صرفه فيه «استعان 
بالمسلمين» الذين منهم الملتقط , بلا خلاف أجده فيه أيضاًا". 

و4 لعلّه لأنّ 9بذل النفقة» لمثله «عليهم واجب على الكفاية؛ 
لأنْه دفع ضرورة مع التمكن» على المشهور كما في المسالك”". 

قال : «وإنما جاز الاستعانة بهم مع كونه كاحدهم لرجاء ان يوجد 
فيهم متبدع ؛ إذ لا يجب عليه التبرّع » فإن أنفق" المتبرّع وإلا كان 
الملتقط وغيره سواء فى الوجوب» لأثة:من باب إغاتة المضط الواجبة 
كفاية في جميع الأبو اب610. 

و4 لكن فى المتن : فيه تردد» وفى المسالك : «ممّا ذكرء ومن 
لتالناتعدم اوسعوب: لامكا انيد اران عليهار ريوع با مع 
قدرته»0, وفى الدروس : «وتوقف المحقق هنا ضعيف)7". 

قلت : لا يخفى عليك ما فى هذا الكلام من الغبار؛ ضرورة أنه 
إى كن العا الله روت الانفاق ضاق السالمين تري قرا 
-كما حكاه في جامع المقاصد عن التذكرة”"'. بل في جامع المقاصد : 


)١(‏ انظر الهوامش الأربعة قبل السابقين. 

(1) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الملتقط) ج ١١‏ ص .17١‏ 
() تحتمل المعتمدة ‏ مطابقا للمصدر _بدلها: اتفق. 

(:) الهامش قبل السابق. 

(0) انظر «المسالك» قبل ثلاثة هوامش: ص 27١‏ ١/1غ.‏ 

./4 الدروس الشرعيّة: اللقطة / المقدّمة ج “ا ص‎ )1١( 

(1) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 1ص .١١٠١‏ 


النفقة على اللقيط سس لم 


«هو ظاهر ؛ فإنّ الواجب على الكفاية رفع حاجة المحتاج لاالتبرّع»!" - 
أشكل الترتيب المزبور مع أَنّ الملتقط من جملتهم , فلا وجه لترتّب 
إنفاقه على التعذر . 

للَّهمّ إلا أن يقال : إِنهِ وإن كان من جملتهم لكن لما لم يجب عليه 
التبرّع كما لا يجب على المسلمين وقد رجا وجود متبرّع أو متصدّق 
لم يجز له الإنفاق بقصد الرجوع قبل الياس. كما جزم به في جامع * 
المقاصد”"'. 0 

إلا أنه كما ترى _منافٍ لظاهر كلماتهم . خصوصاً عبارة المتن 
وما شابهها الظاهرة في إرادة التبرّع . 

بل ما حكاه عن التذكرة لم نتحقّقه , وإن حكاه في أّناء بعض وجوه 
الشافعيّة ولم يرتضه , بل قال فيها : 

«فإن لم يكن في بيت المال شيء إلى أن قال : وجب على 
المسلمين القيام بكفايته ولم يجز لهم تضبيعه , ثمّ طريقه طريق النفقة ؛ 
لأنّه محتاج عاجزء فأشبه الفقير الزمن والمجنون والميّت إذا لم يكن له 
كفن . فعلى هذا إذا قام به البعض سقط عن الباقين » فحصل الغرض به . 
وإن امتنعوا بأسرهم استحقّوا العقاب وطالبهم الإمام. فإن امتنعوا 
قاتلهم , فإن تعذر استقرض الإمام على بيت المال وأنفق عليه. وهو 
)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ الهامش قبل السابق. 


تحت سس ب ا ع ا و ا ور الكلام (ج 9") 
قول'" الشافعيّة , والثاني : أنّ طريقه طريق القرض حتّى يثبت الرجوع ؛ 
لأنّ هذا يجب دفعه لإحيائه, فأشبه المضطرّ يدفع إليه بالعوض, 
كما يبذل الطعام للمضطرٌ بالعوض ؛ لما تقدّم من أنه يجوز أن يكون 
رَقيقاً أى يكون لدسال فر "اكدا تفده 

«فعلى هذا إن تيسّر الاقتراض استقرض. وإلا قسّط الامام نفقته 
على الموسرين من أهل البلد إلى أن قال: ولو احتاج الإمام إلى 
التقسيط على الأغنياء قسّط مع إمكان الاستيعاب, ولو كثروا وتعذر 
التوزيع يضربها السلطان على من يراه بحسب اجتهاده . فإن استووا في 
نظره تخيّرء والمراد أغنياء تلك البلدة أو القرية» ولو احتاج إلى 
الاستعانة بغيرهم استعان» ولو رأى المصلحة فى التناوب عليه فى 
الإنفاق منهم فعله»!". 

وهو _كما ترى - ظاهر في اختياره الأول مع أَنّه قد اشتمل على 
مسألة التقسيط التي أشار إليها في الدروس , قال : 

«لو احتاج الملتقط إلى الاستعانة بالمسلمين فى الإنفاق عليه رفع 
أمره إلى الحاكم ليعيّن من يراه ؛ إذ التوزيع غير ممكن, والقرعة إِنما 
كود في المنحصر» . 

«ولا رجوع لمن يعيّن عليه الإنفاق أنه يودي فرطا: وربّما احتمل 
)١(‏ في المصدر: وو ادن قولي. 


(؟) في المصدر بدلها: أو قريب. 
(*) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقبط (أحكام الالتقاط) ج ١1‏ ص 7179 570. 


النفقة على اللميظط ص ق” 
ذلك جمعاً بين صلاحه في الحال وحفظ مال الغير في المآل. وقد 
لماي ل السرم له على ون ال ا 
الرجوع , ويؤيّده : أن من يطعم الغير في المخمصة يرجع إليه إذا 
شرم واو :قلنا ب اينوم فتيعلد يك القال أوامال النضى علي تهتنا 
سبق اخد منه)7"'. 

ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك كله من المنافاة للترتيب المزبور. 
ومن عدم الانطباق على أصول الإماميّة التي منها عدم القول بغير دليل : 
وكثير من الأحكام المزبورة لا دليل عليهاء بل فيها ما ينافيه . 

مضافاً إلى ظهور كثير منها -إن لم تكن صريحة في كونها على 
مذاق العامّة, كمقاتلة الامام للمسلمين مع امتناعهم » ووجوب الكفن 
على الناس . والرجوع بها على القريب الذي لم تجب عليه إلا من حيث 
الصلة , فلا تكون ديناً إلا أن يجعلها الحاكم كذلك... إلى غير ذلك 
وااهوهات اضرلا : 

هذا كلّه إن ا وجوب الإنفاق على الوجه المزبور. وحينئد 
ما ذكره في الدروس : من ضعف التردّد فيه”" في محلّه ؛ ضرورة اقتضاء 
عدم وجوبه تلف النفس المحترمة . 

نإ ارهة به البذل التبرّعي كان التردد فيه في محلّه . ودعوى ضعفه 


.// ج ”ا ص‎ 5١4 الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس‎ )١( 
./4 الدروس الشرعيّة: اللقطة / المقدّمة ج " ص‎ )١( 


98 عيبي يي حي مسب بينج نل كب فافز الكلوم عةم) 
ضعيفة ؛ لعدم دليل يقتضى وجوب الإنفاق على جهة عدم الرجوع في 
غير الأرحام على الوجه الذي سمعته في كتاب النكاح . لكن عليه 

1 1 ينبغي حينئذٍ تقيبد رجوع إنفاق!" الملتقط بما ينفقه بما إذا لم يتمكّن من 

0 التبدع امه و اي ا ا 
إشارة إلى ذلك , وهو من جملة الغبار في كلامهم . 

مانا إلى الاجمال قبماذ كروو امن الالبهانة بالنامين فإذا 
أيس جاز له الإنفاق الذي يرجع به ؛ إذ لا يعلم إرادة المسلمين أجمعهم 
أو بعضهم .في خصوص القرية والبلد أو مطلقاً. 

بل فيه شيء آخر: وهو أنّه مع فرض وجوب ذلك عليهم ‏ يتّجه 
إجبار الإمام لهم ولو الملتقط . 

بل لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه: أن ما سمعته من 
السالك اا غيارا سيق لوحيكن الحال نالواحي على المسلمية 
التبرّع في النفقة أو الإقراض. فإنّ كلامه مختلف في ذلك وإن تبعه عليه 
فى الرياض”" 

وخلاصة الكلام : أنه لا يتمّ ما ذكروه من وجوب الاستعانة 
بالملطان قدب السدامينب لااعلى ,دقوق :وعوب :لف قرعا عله : 
وهما معاً محل منع ؛ إذ لا دليل على وجوب الإنفاق على مجهول الحال 


)١(‏ كأنّه لا حاجة لهذه الكلمة. 
(؟) رياض المسائل: اللقطة / القسم الأول ج اص 107. 


التفقة على اللفظ:. .تييح بسي ا ب دي ةن مي بي 7ت 181/1 


على جهة التبرّع . ووجوب حنظ النفس أعمّ من ذلك , كما أَنّه لا دليل 
ما ذكروه من الرجوع إلى المسلمين لاحتمال حصول متبرّع . 
قال في الْأَوّل : «إذا لقط المسلم لقيطأً فهو حر غير مملوك, وينبغي 
له أن يرفع خبره إلى سلطان الإسلام ليطلق النفقة عليه من بيت المال, 
فإن لم يوجد سلطان ينفق عليه استعان واجده بالمسلمين فى النفقة, 
فإن لم يجد من يعينه على ذلك أنفق عليه , وكان له الرجوع بنفقته عليه 
إذا بلغ وأيسرء إلا أن يتبرّع بما أنفقه عليه ...76" إلى آخره . وبعين هذه 
العبارة عبّر فى النهاية'". ١‏ 
0 2 7 ج م١"‏ 
وفى الوسيلة : «إذا التقط حرًا صغيراً رفع خبره إلى الحاكم لينفق 26 
عليه فإن لم يجد أنفق هو عليه إن لم يعنه أحد, فإذا بلغ وأيسر رجع 
عليه إن شاء»!". 
وفي الغنية : «وإذا تبرّع ملتقطه بالإنفاق عليه لم يرجع بشيء إذا بلغ 
رامس وإذا لم رد التبرّع ولم يجد من يعينه على الإنفاق من سلطان او 
غيره فأنفق للضرورة جاز له الرجوع»!". 


1 النشعة كنات اللقطة ك1 
(1)النهاية: الديون / باب اللقطة ج “اص 18. 
6 الوسئلة: ينان اللقظة بحن “اناا 

(]) غنية النزوع: في اللقطة ص غ١5.‏ 


70100100000 7< <|7ة7ز ااا 1 0001 الكلام (ج ) 


وبالجملة : كلماتهم في تأدية هذا المعنى في غاية التشويش. فإن 
عبارة المتن غير ظاهرة فى وجوب الرفع إلى السلطان . 

نعم , يمكن دعوى الإجماع على أَنّه لا رجوع للملتقط بما أنفق 
-وإن نوى الرجوع _مع وجود المتبرّع من سلطان أو غيره» لا أنه ع 
على الملتقط تحصيله حتّى ييأسء ولا أنه يجب على الإمام أو على 
المسلمين الإنفاق التبرّعي , وعلى فرضه كانوا مطالبين بدليله . 

بل ظاهر خبر المدائني'" وخبر محمّد بن أحمد”" جواز إنفاق 
الملتقط والرجوع بما أنفق إن شاء من دون رجوع إلى سلطان أو 
مسلمين , وهو الموافق للضوابط بعد عدم دليل يدل على وجوب 
الإنفاق الترّعي على أحد, وهذا هو التحقيق في المسألة , والله العالم 
والهادي . 

وكيف كان ء فقد قالوا تفريعاً على ما سمعته منهم : (فإن تعذّر 
الأمران أنفق عليه الملتقط. ورجع" بم“ أنفق إذا أيسر» اللقيط 
«إذا نوى الرجوع» بلا خلاف أجده“ إلا ما يحكى عن الحلّى!5؛ 
للأصل , المقطوع بما سمعته”" من الخبرين المعتضدين بعمل الأصحاب 





.551-51156 و؟) تقدّما فى ص‎ ١( 

("' و غ) في نسخة الشرائع: ويرجع... ما. 

(6) نفى الخلاف إلا من الحلّي في رياض المسائل: اللقطة /القسم الأوّل ج ١4‏ ص .١04‏ 
)١(‏ السرائر: الديون / باب اللقطة ج ؟ ص .٠١7‏ 

فى ه1111-7707 


اللفدة علن اللفيط ‏ تيمم يح ا م ا ا 41/1 ١‏ 


وقاعدة «لاا ضرر ولا ضرار»١"‏ المقتضية لوجوب ذلك عليه لكن لا على ١‏ 
وطه ا انه 0 
بل ليس في الخبرين المزبورين اعتبار نيّة الرجوع , نعم الإجماع 
والسيرة القطعيّة بل الضرورة على عدم الرجوع مع نيّة التبرّع . 

أنا إذا لم ينوشنياً منهما فقاعدة اليد والاتلاف واطلاق الكسبرين 
يقضى جرال رجوعه ايها : بل هو مقتضى ما سمعته من المقنعة وغيرها 
من اعتبار التبرّع في عدم الرجوع ٠‏ ولعله مراد الجميع وإن قصرت 
العبارة . هذا. 

وفي المسالك : «لو أنفق عليه حينئذٍ غير الملتقط بنيّة الرجوع 
فكذلك على الأقوى ؛ لاشتراك الجميع في المقتضي»!". 

وكا أخذه ممّا في جامع المقاصد, قال في شرح نحو عبارة 
المتن : «ينبغي أن يراد : أنّهِ إذا تعذّرت إعانة المسلمين تبرّعاً؛ لأنّهم إذا 
بذلوا النفقة قرضاً لم يكن بينهم وبين الملتقط فرق بالنسبة إلى مصلحة 
الفط فلا وجه لتوقق إنفاقه قرضاأ», 

وكومينة على مان كروهسافا من كيون بوجوب الأفقاق صيلن 








)١(‏ سنن أبن ماجة: ح 5١141٠‏ و١1١5‏ ج ؟ ص 88/. سنن البيهقي: ج 1 ص 19. المعجم 
ج غاص ٠٠‏ كنز العمّال: ح 11ج ”ص 5١5‏ وح 1418 ج اص 061. 

(؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الملتقط) ج ١١‏ ص .]7١‏ 

(*) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص .١١0‏ 


سم م ا و و ل قز افو اكلام لج 5 ) 
السوالدين تنه أو نلعا وقن فق ها فس وكلا قينا وسيحتة سن 
المسالك الظاهر فى إرادة الانفاق التبرّعى . 

حك يكن أ هال :1" الماقفط عدار ولاتطه علي ها د زء 
الإنفاق بنيّة الرجوع للخبرين المزبورين, أمّا غيره فلا دليل على ذلك 
في حقه .كما هو واضح . 

إن الظاهر عدم اعتبار الإشهاد كما صرّح به غير دده 

اا الخبرين -وإن توقف إثبات ذلك من دون يمين عليه . 

خلافاً للمحكي عن التذكرة أو ظاهرها : فاعتبره ؛ لأنّه مع عدم 
الحاكم قائم مقام إذنه", وهو كما ترى ‏ اجتهاد في مقابلة الاطلاق 
الماع 

وكذا ما في جامع المقاصد من أَنّ «ذلك _أي الاكتفاء بنيّة الرجوع - 
إذا تعذّر عليه الاستثذان , وإل" تعيّن»0"؛ إذ هو كما ترى أيضاً . 
«و» على كل حالفلا خلاف أجده“ في أَنّه (لو أنفق مع إمكان 

الاستعانة بغيره» تبرّعاً «أو تبرّع» هو «لم يرجع» بل قد عرفت 

كونه في الأخير من القطعيّات , أمّا الأوّل فإنّه وإن كان منافياً للإطلاق 


)١١‏ كالمقداد في التنقيح: اللقطة / القسم الأوّل ج ؛ ص .٠١8‏ والشهيد القاني في الروضة: 
اللقطة / الفصل الأول ج لاص 77 والطباطبائي في الرياض: اللقطة / القسم الأول ج ١‏ 
ص .١1060‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (أحكام الالتقاط) ج ١١/‏ ص 5506. 

(؟) جامع المقاصد: : اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج اج 1 اص .112١‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: اللقطة / القسم الأوّل ج كاص ١67‏ -1014. 


النفقة على اللط ص لم 


المزبور إلا أنه بعد انسياقه إلى غيره وفتوى الأصحاب ‏ يضعف 
الاعتماد عليه . 

ثم إن ظاهر الفاضل في القواعد إتيان التفصيل المزبور بتمامه في 
العبد الملتقط”", بل في جامع المقاصد : أَنّه هو مقتضى كلامهم”". 

وفيه : أن كلامهم ظاهر او صر يح في نفقة الحرّ, لا العبد الذي هو مال 
كالدابّة التى يمكن الانفاق عليها منها .كما طباه قود لاف العمل 
ما تقدم 5007 ش ش 

م إن ظاهر خبر المدائني'"كون النفقة صدقة مع الإعسارء إلا أني 
لم أجد عاملاً به. فيمكن أن يراد به: جواز جعل ذلك صدقة, لا أنه 
كوو كدللقيراء أوو افيد.سو راعسا صدقة أن كلاسن سني 
الفقراء أو الغارمين , كما صرّح به في القواعد!. 

لكن في جامع المقاصد _بعد أن فهم من عبارة الفاضل ثبوت ذلك 
جزماً_قال: «ويشكل في سهم الفقراء : بأَنّ قبض الفقير الزكاة 
مما يتوقف عليه الملك, وهو نوع اكتساب, فلا يجب لما قلناه, ويبعد 
جواز أخذ المنفق ذلك بدون قبض اللقيط ؛ لتوقّف ملكه له على قبضه . 
لع بعالك قن سيم الفتارحين :لأ مسيروراتة ملكا الماووة 


.٠١5 ص‎ ١ قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج‎ )١( 
.١١١6 ص‎ 1١ (؟) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج‎ 
.570 تقدّم فى ص‎ )7( 
(؛) تقدّم المصدر انفاً.‎ 


١و‎ 


اا صسسسسس سس ب جواهر الكلام(ج 88) 
غير شرط ء فيجوز الدفع إلى صاحب الدين وإن لم يقبضه المديون»”" 

وفيه :أنه لا يتمٌ لو كانت الزكاة له ؛ ضرورة جواز احتسابها عليه من 
فينو الفقرافوان لم يوضر الكونه أحن اسوال الالك» والفيرضن اله 
مقبوض كما تقدّم في كتاب الزكاة!". 

بل من التأمّل فيما ذكرنا هناك وهنا يظهر لك النظر فيما فيه أيضاًء 
قال: «ولا يخفى أنّ هذا الحكم إِنّما هو بعد بلوغهء أمّا قبله فلا يمكن 
الرجوع عليه ؛ نعم يمكن الأخذ من ماله بإذن الحاكم ومن سهم 
الغا رسيي الافضورووة نكا الاعقدا هله اهنا بعد اد كان فدرون : 


والله العالم والهادى : 
المقصد «الثالث» 
بؤوهى مسائل »* : 
المسألة إالأولى» 


«قال الشيخ يثه0: أخذ اللقيط واجب على الكفاية» وتبعه 





.١١7 انظر قبل ثلاثة هوامش: ص‎ )١( 

فيج ماظن 11 

(؟) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 1 ص17 .١‏ 
() المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج 7 ص ا 

(0) «رحمه الله» ليست في نسخة الشرائع. 


أخذ اللقفيط واجب أم مستحتٌ؟ ممعي ع يل 111 


الفاضل !"ا والشهيد""ا وغيرهما!", بل في المسالك١)‏ وعيه]!9: ده 
إلى الأكثر ء بل فى الأوّل : نسبته أيضاً إلى معظم الأصحاب", بل فى 
غيره: نسبته إلى الشهرة" وإن كنا لم نتحقّقه ولأ نه تعاون على البه: 
ولاانه دفع لضرورة المضطرٌّ» . 
ولكن فى الأوّل : أنّ الأمر به للندب ؛ وإلآ لزم أكثريّة الخارج من ٠‏ 
الداخل لو قيل بالتخصيص . 00 
وفى الثاني : منع كون الالتقاط كذلك مطلقاً على أنّ البحث في 
التقاطه لاافى حفظه من التلف الذي هو أعمّ من الالتقاط . 
نعم , هو راجح عقلاً ونقلاً؛ لكونه إحساناً, ولعلّه من ذلك قال 
المصنّف هنا و4 فى النافع”: «الوجه الاستحباب؟» للأصل . 
)١(‏ قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ؟ ص .2٠٠‏ تحرير الأحكام: اللقطة / 
في اللقيط ج .ص 5غغ4. 
(؟) الدروس الشرعيّة: اللقطة / المقدّمة ج “اص 77 
(؟) كالكيدري في الإصباح: كتاب اللقطة ص 551 وابن سعيد في الجامع للشرائع: اللقطة / 
أحكام اللقيط ص 507 والمقداد في التنقيح: اللقطة / القسم الأوّل ج غ ص .٠١7‏ 
(؛) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (أحكامه) ج ١١‏ ص .]!١‏ 
(0) ككفاية الأحكام: اللقطة / في الآدمي ج ١‏ ص 0775. 
)0( المصدر قبل السابق: ص 7 2. 


(/0) غاية المرام: اللقطة / في اللقيط ج ؛ ص .١50‏ 
(6) المختصر النافع: كتاب اللقطة ص .501١‏ 


و سسسب جواهر الكلام(ج 88) 
والاستحباب مع عدمه'", واستوجهه في المسالك'" وغيرها'". 

وريّما نوقش!): بعدم تحقّق صورة للندب ؛ لكون الطفل في محل 
التلف , ومنه يظهر الإشكال في الول كنا 

ولكن فيه : أنّه يمكن. خصوصاً في الطفل المميّز بناءً على صحّة 
التقاطه . ظ 

نعم , قد يناقش : بِأنّ الكلام في الالتقاط من حيث كونه كذلك, 
لا فيما إذا توقف عليه حفظ النفس. فإنْه لا كلام في وجوبه حينئذ 
نحط التنني التتحترء#المساوم وبجويه كرون . 

فالتحقيق : وجوبه في صورة التوقّف خاصّة , وإلا فقد يجب الحفظ 
من دون التقاط , كما أنه قد لا يخشى التلف عليه على وجِه يجب عليه 
الحفظ , فلا يجبان معاً حينئزٍ , ولكن لا بأس برجحانهما للإحسان . 

ثم إِنّه يجب على الملتقط الحضانة بالمعروف . وهو القيام بتعهّده 
على وجه اللتعداحة »يمه ار زوحكه ا غيرهها على حسما يحب 
عليه لولده مثلاء فقد يكون إخراجه من البلد أصلح من بقائه وبالعكس . 
بلاخلاف أجده في شيء من ذلك وربّما كان في النصوص المزبورة 
)١(‏ اللمعة الدمشقيّة: اللقطة / الفصل الأوّل ص 777 0 /77. 
(؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١١‏ ص 177. 
(؟) ككفاية الأحكام: اللقطة / في الآدمي ج ١‏ ص .085١‏ 


(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في المحلّ ج ٠ص‏ 597. 
(0) كما في رياض المسائل: اللقطة / القسم الأول ج 4ا ص ؟105. 


أهليّة اللقيط الح للتملك ا صصص صصص 99 


نوع إشعار به . 

نعم إن عجز سلّمه إلى القاضي الذي هو ولىّ مثله . بلا خلاف أجده 

وهل له ذلك مع عدم العجز؟ في القواعد : «نظر ؛ ينشاً: من شروعه 
فى فرض كفاية , فلزمه»١"‏ اي الاإتمام ؛ للنهي عن إبطال العمل!". 

وفيه : منع ذلك على وجه الكليّة والآية قدّمنا في كتاب الصلاة””" 
عدم سوقها لبيان ذلك , نعم استصحاب حقّ الحفظ نابت عليه, ولذا 
كان خيرة الفخر'* والكركي“الوجوب . 

خلافاً للفاضل في التذكرة : فالجواز" ؛ للأصل المقطوع 
بما عرفت, ولأنّه وليّ الضائع , وهو ممنوع بعد ولاية الملتقط عليه . 
الله العالم . 


المسألة «الثانية» 
(اللقيط» بعد الحكم بحرّيّته ويملك كالكبير ويده دالّة على 
الملك كيد البالغ؛ لأنّ له أهليّة4 الملك و«التملك» كما صرّح به 
د الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص .5١5‏ 
(١؟)‏ سورة محمّد: الاية 37. 


(5) في ج ١١‏ ص .5١8‏ 

)ع( إيضاح الفوائد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج كص .١159‏ 

(0) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 7 ص .١١١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (أحكام الالتقاط) ج ١١‏ ص .5"١‏ 


1 


ج مع 
١‏ 


لي ل تحن قل الل الكلوم 1 د 


الشبية "0 والنها طلاخ !"ا والسهيدان "لوالعركى #اوضيرش # على 
حاكن عن يحوي بل لايد ود قافا من من نشي لديل طن 
المبسوط : نفى الخلاف فيه7". 

وحيقد وقاذا وجد عليه» حال الالتقاط أو علم أَنّهِ كان عليه ثم 
زال بريح أو نحوها «ثوب» مثلاً إقضي له به”", وكذا ما يوجد نحته 
3 فوقه4 من فراش أو غطاء أو غيرهما وكذا ما يكون مشدوداً فى 
ثيابه » أو في حي ار قود عليه ٠‏ 

بل «و» كذا إلوكان على دابّة أو» على «جمل أو وجد 
حا يساس ب يسايس 

فنَ يد كل شيء بحسب حاله «وكذا لو وجد في دار لا مالك لها» 
وها . 


.5516 المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج “اص‎ )١( 

)١(‏ الماتن هنا. والعلامة في التحرير: : اللقطة / في اللقيط ج ؛ ص ”407. والإرشاد: اللقطة / في 
الأحكام بم ١‏ ص .11١‏ ْ 

(5) الشهيد الأوّل في اللمعة: اللقطة / الفصل الأوّلُ ص 4, والدروس: اللقطة / المقدّمة ج " 
ص 74 والشهيد الثاني في الروضة: اللقطة / الفصل الأول ج لاص /ل, والمسالك: اللقطة / 
في اللقيط (الأحكام) ج ١١‏ ص 177. 

() جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 1 ص 5١١و17١١.‏ 

(0) كالأردبيلي في مجمع البرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠‏ ص .45١‏ والسبزواري في 
الكفاية: اللقطة / في الادمي ج ١‏ ص ؟077-077. 

اميه اللقطة / حكم اللقيط ج “اص 577. 

(/0) في : نسختي الشرائع والمسالك: قضي به له. 


أهليّة اللقيط الحرّ للتملّك جمد م ع و ب ع ببسي مس يج //1100 نه 


1ن ذلك له سلومن ظر ان اميك احماعا سكا داكن الطل ‏ 
غير مميّز ولافعل اختياري له وكان الفعل لغيره_بأنّه لا دليل يدل على 
الحكم بالملك بمثل اليد المزبورة بعد سلب الشارع أفعال الصبيّ 
والمجنون وأقوالهما فضلاً عمًا علم أنه من فعل الغير وأَنّ الاستيلاء 
المزبور للطفل كان بواسطة فعل آاخر. 

واحتمال : الاستناد في الملك إلى يد الواضع على وجِدٍ يقتضي 
كونه ملكاً له يدفعها!": منع دلالته على الملك عرفاً وشرعاً بعد 


احتمال البذل له . 
نعم , إن تمّ ذلك إجماعاً على وجه يكون الحكم بالملك تعبّداً فذاك, 


«(و4 أولى من ذلك النظر إفيما يوجد بين يديه او إلى جانبيه» 
الذي قال المصنّف : فيه «تردّد, أشبهه أَنّه لا يقضى له» بهء وتبعه 
الفاضل'" والكركي'" والشهيدان!. 

وفي محكىٌ المسوظ عرزو اماما كان قريبا مه مكل ان يكون بين 


)١(‏ الأولى التعبير ب«يدفعه». 

(؟) قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص ,,5١"‏ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في 
اللقبط (أحكام الالتقاط) ج ١١‏ ص 571. 

(؟) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 155. 

(]) الشهيد الأول في الدروس: اللقطة / المقدّمة ج “' ص 274 والشهيد الثاني في الروضة: 
اللقطة / الفصل الأوّل ج لاص 17 7. 


"8 


أن ذلك لهء بل عن الفاضل فى التذكرة : أَنّه استقرب الحكم بأنّه له معها , 


الا 


لمر 


اي ا د ا ججح نه ا كلقع 0 


يديه صرّة _فهل يحكم بأنّ يده عليها أم لا؟ قيل : فيه وجهان , أحدهما : 
لا تكون يده عليه ؛ لأنّ اليد يدان يد مشاهدة ويد حكميّة. وهي 


9» 


ءَِ 


ما يكون في بيته وبتصرّفه , وهذا ليس بأحدهماء والوجه الثاني : أن 
تكون بده -- ؛لأنٌّ العادة جرت بِأنّ ما بين يديه يكون له. مثل 
الإناء”' يبن يدي الصرّاف'' والميزان وغيرهما»". 

قلت : كأنّ الشيخ أشار بذلك إلى مساواة يد الصغير ليد الكبير التي 
صرّح بها في أَوّل كلامه كالمصئّف , ولا ريب في الحكم بأنّ الأمتعة 
الموضوعة في السوق قرب الشخص البالغ له فكذا هناء خصوصا مع 
انضمام قرينة أخرى إلى ذلك ,كما لو وجدت رقعة معه أو في ثيابه فيها 


لأنّها في الدلالة على ذلك أقوى من الوضع تحته؛ بل وكذا لو أرشدت 
الرقعة إلى دفين تحته!“'. 

وفي المسالك : «الأقوى عدم الحكم به له بذلك إلا مع القرينة القويّة 
الفوجية القن الخالت وان كانت ال لستديخط. كوي البعةوب وتجو 
ذلك)»", 


)01( في المصدر بدلها: «البنيكة» وفي مفتاح الكرامة: «النتيلة». 

(1) في المصدر بدلها: الطواف. 

2( المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط جََ 5 ص ,١77‏ 

(؛) نذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (أحكام الالتقاط) ج ١١/‏ ص 7127 8 75728. 
(0) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١١‏ ص 77]. 


أهليّة اللقيط الج للششلك سس ؤا؟ 


وقد سبقه إلى ذلك الكركي ء فإنه قال" في شرح قول الفاضل في 
القواعد : «ولا يحكم له بما يوجد قريباً منه أو ما بين يديه أو على دكّة 
هو عليها ولا بالكنز تحته . وإن كان معه رقعة أَنّه له على إشكال»'" بعد 
أن استظهر رجوع الإشكال إلى الجميع قال : «الأصح أنه إن أثنمرت 
الكتابة ظنا قويّا كالصكٌ الذي تشهد القرائن بصحّته. خصوصا إن 
عرف فيه خط من يوثق به -عمل بها ء فإنّا نجوّز العمل بالأمور الدينية 
بخطّ الفقيه إذا أمن تزويره. وإِنّما يثمر الظنّ القويّ . هذا إذا لم يكن له 
معارض من يد اخرى ولا دعوى مدع ولا قرينة اخرى تشهد بخلاف 
ذلك . وإلا فلا»””. 

بل قال أيضاً: «لا يشترط فى الحكم كون الرقعة معه , بل لو كانت 
فى المتاع أو كان مكتوباً عليه لا تفاوت»!». 

وسبقهما معاً الشهيد في الدروس. قال: «ولا يقضى بما قاربه 
مما لا يد له عليه ولا هو بحكم يدهء إلا أن تكون هناك أمارة قويّة 
كالكتابة عليه . فان العمل بها قوىّ»!. 

قلت : لا يخفى عليك ما في ذلك كلّه من الإشكال ؛ ضرورة عدم 
)١(‏ ليست في بعض النسخ. 
(؟) قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص .٠١"‏ 
() جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 3 ص .١١4‏ 


(؛) المصدر السابق. 


7 مسي جب ل ل ا بي عن رقو افر لكلو 25 
اعنيار ففل هله لأمازانك يعد أن لم ركع عيبا ندب ينوكو يها له تكد | 
دعو انناث النذ او الملكتة يوا هذه الأعارات الطدكة للا عرق 
لها وجهاً. على أنّ دعوى المدّعي بعد فرض بوت اليد أو الملك 
بنحو ذلك لا تجدى, ولا م المقام قطعاًء وقياس ما نحن فيه 
5 على الأحكام الدينيّة المنحصر طريقها الآن بالكتابات كما ترى, وقد 

ذكرنا في كتاب القضاء”" حكم الكتابة في مثله , فلاحظ وتأمّلء ولله 
العالم والهادي . 

«وكذا» يظهر لك «البحث لو كان» اللقيط «على دكّة» مثلاً 
«وعليها متاع و» نحوه» بل في المتن : عدم القضاء له هنا أوضح» 
وإن لم يتضح لنا وجه الاوضحيّة ممّا كان بين يديه وفي جنبه, اللهم 
إلاان يفرض كون الدكة له لافى ارض مباحة . 

واما 2" هناك يد متصرّفة4 فإنه لا يخصّ 
ذلك , بل هو كذلك فيما تقدّمه أيضاًء كما هو واضح . 

وأمّا الكنز تحت الأأرض الملقى عليهاء فلا إشكال فى عدم يد له 
ليد ذا كالتسد ونا بحقء نع لو كانت ملكي بد الساكم يكرنه لنردا تلن 
ا عور ف 

ولوكان الصبيّ مميّزاً فادّعى أن ما بجانبيه وبين يديه أو الكنز الذي 
تحته أو على الدكّة ملكه , فالمتّجه بمقتضى الضوابط الشرعيّة عدم 





ككفي عاض 111 


أهليّة اللقيط الح للتملّك اا سس آي 


ثبوت ذلك بقوله الذي لا دليل على صحّته . ولعل من اعتبر الأمارات 
السابقة يعتمد مثل ذلك , هذا . 

وفي القواعد : «نفقته فى ماله . وهو ما وقف على اللقطاء أو 
وهب لهم أو اوصي لهم , ويقبله القاضي»'"'. ونحوه في الدروس"'". 
وفي التحرير التعبير ب «ما وقف ل الحاكم, 
او وهب له»'". 

لكن في التذكرة : «ينقسم مال اللقيط إلى ما يستحقّه لعموم كونه 
لقيطاً وإلى ما يستحقّه بخصوصه., فالأوّل مثل الحاصل من الوقوف 
على اللقطاء او الوصيّة . وقال بعض الشافعيّة :او ما وهب لهم ثم 
اعترض عليه بأنّ الهبة لا تصمٌ لغير معيّن وقال آخرون: يجوز أن 
تنزّل الجهة العامّة منزلة المسجد حتى يكون تمليكها بالهبة كما يجوز ' 
الوقف , وحينئدٍ يقبله القاضى . وليس بشيء ء نعم تصح الوصيّة لهم»'*. 0 

ومن هنا كال :فى يساس النقاضعاةادما ذاكو فى الذي وابحق ووهبو 
المعتمد . وما ذكره هنا إن اراد جواز الهبة للجهة فليس بجيّد . وإن اراد 
لمعيّنين من اللقطاء ومن جملتهم لقيط مخصوص فلا شبهة في الحكم, 
لكر المتبادر غير هذا»!. ش 





.٠١5 ص‎ "١ قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: اللقطة / المقدّمة ج ؟' ص 5/. 

(6) تحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج ؛ ص 107. 

(4) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (احكام الالتقاط) ج ١١/‏ ص 520. 
(5) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 7 ص ١؟١١.‏ 





ابي ا ل اح ست رق افوا لخادم 1 2 35) 

قلت : قد ينافيه ما حكي عنه في كتاب الهبة من أنه «لا مانع من 
العموم مع قبول الحاكم , كالوقف على الجهات العامّة»'". وإن كان فيه : 
منع التشبيه المزبور بعد ثبوت العموم فيه وفي الوصيّة دون الهبة, 
والأصل يقتضي العدم بعد الشكَ إن لم يكن الظنّ أو القطع _بعدم تناول 
إطلاقها لمئل ذلك , كإطلاق البيع والصلح والإجارة ونحوها من العقود 
الظاهر في غير الفرض . 

نعم , لو كان مال موصى به مثلاً ‏ للتجارة به لهم , أو نماء وقفيٍ 
كذلك . صح ؛ لكونه من توابع الوقف والوصيّة المعلوم جوازهما كذلك , 
بخلاف تمليك الجهة ابتداءً. ويمكن حمل عبارة الفاضل في القواعد 
وغيره على إرادة إباحة الصرف للّقطاء من الهبة , والله العالم . 


المسألة «الثالثة » 
لا يجب» عندنا (الإشهاد عند أخذ اللقيط4 كما في جامع 
المقاصد'"' مشعرا بالإجماع عليه كنسبته إلى الأصحاب في الكفاية'". 
بل في المسالك : «هذا موضع وفاق عندنا»0»؛ للأصل , وؤلاً نه أمانة 
فهو كالاستيداع4 الذي لا يجب فيه الإشهاد . 
)١(‏ هذا المطلب ورد في مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 477, وثقله 


عن «جامع المقاصد» في مفتاح الكرامة: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج لالاص 6غ0. 


(؟) الهامش قبل السابق: ص 1/8. 
(؟) كفاية الأحكام: اللقطة / في الآدمي ج ١‏ ص 077. 
(؛) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١١‏ ص *47. 


االاثفاق على المكييود من ماله ا ل سس 9# 


خلافاً لبعض العامّة : فأوجبه ؛ للاحتياج إليه فى حفظ الحرّيّة 


وال لنسب كالنكاح'". 1 
78 
وهو كما ترى في جهة الشبه وفي حكم المشبّه به . لض 


نعم, فى الدروس'" وجامع المقاصد”" والمسالك!*: «أَنَّه 
بالتعريف , ولا تعريف في اللقيط» . ولا بأس به بعد التسامح به . 

بل فى الاشير» «ويتأ كد استحبابه فى جانب الفاسق والمعسر»!". 
ولا -5 به أيضاً لما عرفت . 

وإذا أشهد فليشهد على اللقيط وما مع , والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 
9إذا كان للمنبوذ مال افتقر الملتقط فى اللانفاق عليه إلى إذن 
الحاكم» بلا خلااف اح فيه بين من تعراءدص له كالشيخ !"ا والفاضلينت”" 


,.050 العزيز: ج 1 ص 57/8. حلية العلماء: ج ه ص‎ 4١8 مغني المحتاج: ج ؟ ص‎ )١( 
.٠١8 الوجيز: ص‎ 

(1) الدروس الشرعيّة: اللقطة / المقدّمة ج "' ص 71/. 

(؟) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص 18. 

(4) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١١7‏ ص 875. 

(6) المصدر السابق. 

(1) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج “اص 5"78. 

() الماتن هناء والعلامة في التحرير: اللقطة/ في اللقيط ج غ ص 15.. والقواعد: اللقطة / في 
اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص "5 .5١‏ وإلارشاد: اللقطة / في الأحكام ج ١‏ ص ١غ].‏ 


مو سبع م و اح ف :قر افر الكلقم زع 86 
والشهيدين'١"‏ على ما حكي عن الأوّل منهم . بل في الكفاية : «هو 
المعروف من مذهبهم»'" لالأنه لا ولاية له فى ماله» للأصل وغيره 
وإن كان له حضانته وتربيته . ظ 

وحينئز 9فإن بادر فأنفق عليه منه ضمن» كما صرّح به 
وروا ا يكنا لاه تصرّف في مال الغير لاا لضرورة» لأَنّ 
الفرض إمكان الاستئذان من الحاكم الذي هو الوليٌ إو» من هنا 
لم تكن ضرورة. 

نعم لو تعذر الحاكم» ووكيله (جاز الإنفاق ولا ضمان» كما 
عن الشيخ!* وغيره!" التصريح به أيضاً «لتحقّق الضرورة» حينئذ . 

لكن قد يناقش : بمنافاته لما ذكروه سابقاً في الأولياء الذين منهم 
عدول المؤمنين مع تعذر الحاكم , فيتّجه حيئئذٍ مراعاة تعذرهم 
كالحاكم وإن كان الملتقط منهم أيضاً, هذا . 

وفي القواعد : «ولا يفتقر في احتفاظه -أي المال إلى الاذن)50, 





)١(‏ الشهيد الأوّل في الدروس: اللقطة / المقدّمة ج ؟“ ص 7 واللمعة: اللقطة / الفصل الأوّل 
ص 558. والشهيد الثاني في المسالك: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١١‏ ص 471 
والروضة: اللقطة / الفصل الأول ج لاص 8/. 

.077 ص‎ ١ كفاية الأحكام: اللقطة / في الآدمي ج‎ )١( 

(”) انظر المبسوط والقواعد والمسالك فى الهوامش الانفة. 

(؛) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج “اص 559,. 

(0) كالعلامة في التحرير: اللقطة / في اللقيط ج ؛ ص 11 ؛. والقواعد: (انظر الهامش الآتى). 

(1) قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص ؟0٠.‏ 





اعلاء اللفظه و كر احم 11/87 


وفيه : منع ذلك بعد عدم الولاية له على المال. ودعوى'": تنزيل 
ذلك على ولاية التصرّف دون الحفظ _الذي هو دون حفظ النفس 
المعلوم ولايته عليه ٠‏ فكان أولى من الحاكم -لا ترجع إلى حاصل 
بتطرى على اصولنا: 

ومن يقتا قال فى التذكرة +«الأقري حندى: أن الملتقط لا نون 
على حفظه , بل يحتاج إلى إذن الحاكم ؛ لأنّ إثبات اليد على المال إِنّما 
كو نولخي ا تانفاطة ا عاتة يرول وله اللباتتطبيروليد | جما 
الرجوع إلى الحاكم فى الإنفاق»'". والله العالم . 


المسألة «الخامسة » 
«الملقوط في دار الإسلاء يحكم بإسلامه ولو ملكها أهل 
الكقر إذاكان فيها مسن انظرا إلى الاحتمال .وإ فديكد: تقلييا لحك 
الإسلام» الذى يعلو ولا يعلى عليه . 
«وإن لم يكن فيها مسلم فهو رق, وكذاإن وجدفىي 
دار الحرب" ولا مستوطن هناك من المسلمين» وذ لك ل 
الإسلام إِمَا أن يحصل مباشرة أو تبعاً. فالأوّل من البالغ العاقل بأن 


)١(‏ كما في جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 1ص .,٠١١7‏ ومفتاح الكرامة: 
اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج /اااص 018. 

.55١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (أحكام الالتقاط) ج‎ )١( 

(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة لنسخة الشرائع _بدلها: الشرك.. 


ا١م١‎ 


اا ا ال اك ا الجر ريز ظرزا تر جواهر الكلام (ج 24) 


يظهره بالشهادتين إن لم يكن أخرس وإلآ فبالإشارة المفهمة . 

وما عن خلاف الشيخ : من الحكم بإسلام المراهق . فإن ارتد بعد 
ذلك حكم بارتداده, وإن لم يتب قتل'"-بل في الدروس: أنه قريب”" 
منافٍ لمعلوميّة اعتبار البلوغ في التكليف نضا" وفتوى , وسلب عبارته 


وفعله قبله إلاما خرج بالدليل كوصيّته . 


وما أرسله في الخلاف : من رواية أصحابنا أن الصبي إذا بلغ 0 
اقيمت عليه الحدود التامّة واقتص منه وتنفذ وصيّته وعتقه!. 

لا جابر له؛ بل أعرض عنه الأصحاب, كالمرسل عنه : «كلَ مولود 
بولة على الفط وس يكو أنواة هنا اللذان يهؤداقة.ويفت انه 
ويمكساله بح يعترحقه بلسائه فاق شاكرا وأا كقو رام ا#امضانا ان 
إجمال دلالته . 

وما قبول إسلام على عْهةٍ قبل البلوغ فهو من خواصّه وخواصٌ 
أولاده المعصومين 85 وأمنالهم , كيحيى وعيسى 8 والحجّة 
ضاحب الام (روحي له الفداء) . 

ومن الغريب ما في مجمع البرهان من (إِنْ الحكم بإسلام غير 
المراهق غير بعيد ؛ لعموم (من قال : لا إله إلا الله محمّد رسول الله فهو 
)١(‏ الخلاف: اللقطة / مسألة ٠١‏ ج “اص .051١‏ 
(1) الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 5١4‏ ج ”اص 74. 


(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب مقدّمة العبادات ج ١‏ ص 67. 
)6 و0) انظر قبل ثلاثة هوامش: ص 175, 


إسلام اللقيط وكقرة سب للم 


مسلم)”" و(قاتلوهم حتّى يقولوا: لا إله إلا الله)'" وأمثاله كثيرة, وأَنّهم 
ا لاقدزوا على الاعدلال :وسهموا ادلة وحهيوه الواخي:والتوحيد 
وما يتوققف عليه وجوب المعرفة والنظر يمكن أن يجب عليهم ذلك ؛ 
لأنّ دليل وجوب المعرفة عقلىّ , ولا استثناء في الأدلة العقليّة , فلا يبعد 
تكليفهم , بل يمكن أن يجب ذلك, وإذا وجب صم كما أنه يلزم من 
صحته وجوبه ثم حكى عن بعض العلماء التتصريح بآ الواجيات 
الأصوليّة العقليّة تجب على الطفل قبل بلوغه دون الفرعيّة ‏ والظاهر أن 
ضابطه : القدرة على الفهم والاستدلال على وجه مقنع»'". 

إذ لا يخفى عليك ما فيه : من كونه كالاجتهاد في مقابلة المقطوع به 
نضّاً وفتوى من رفع القلم عن الصبيّ حتّى يبلغ!©, ولعلّنا نقول 
بلزوم الاقرار عليه مع فرض وصوله إلى الواقعء إلا أن ذلك 
لا ينافي عدم جريان الأحكام عليه وليس فيه تخصيص للدليل 
العقلى . كما هو واضح . 





.58١ ص‎ ٠١ معاني الأخبار: باب نوادر المعاني م‎ )١( 

(؟) تفسير التبيان: ذيل الآية 47 من سورة البقرة ج ١‏ ص ,55١‏ مجمع البيان: ذيل نفس الآية 
ج ١71ص‏ 199. 

(') مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠١‏ ص .]4١١- 5٠١‏ 

(4) سئن أبي داود: م 44١9-510١‏ ج 4 ص ,١51١ ١1١‏ سئن الدارمي: ج ١‏ ص ,١37١‏ 
مسند أحمد: سج 7 ص ٠١١-٠١‏ المستدرك (للحاكم): ج ؛ ص 584 معرفة السنن 
والآثار: ذيل ح 5167 ج ” ص ,.47١‏ سئن البيهقي: ج ' ص 47 صحيح ابن حبّان: 
ح ١4١1ج‏ ١ص‏ 506 


نعم » جزم القا فل :© والكركى "ياتنه يفودق بينه ويسمق ابوتية 
وجوبا مخافة الاستزلال, مع أنّ الوجوب المزبور لا يخلو من نظر ؛ 


تحصل بإسلام الأب أصالةً -كمسلم يتزوّج بكتابيّة مثلاً. فإنّ ولدها 
متك بالاخالاقف قباعن التسوط "اب ورهن وها كني اذا اله 
الأب وهو حمل أو ولد منفصل . فإنّه يتبع الأّب أيض ا بلا خلاف كما عن 
المبسوط أيضاً. 

وفى الخبر عن على عْقةِ : «إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام, 
9 أدرك من ولده دعي إلى الإسلام , فإن أبى قتل ...»7". 

مضافا إلى السيرة القطعيّة في أولاد المسلمين ومجانينهم المتّصل 
جنونهم بالبلوع . 

بهن المسيوظ 1 والشلقف!" ارضاء إجماع الفرقة على إسلام 


/ تحرير الأحكام: اللقطة‎ .٠١” ص‎ ١ قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ا 

(5) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج اص .56١‏ 

(:) المصدر السابق. 

(5) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الارتداد ح 5067 ج ”* ص ؟0١,‏ وسائل الشيعة: 
باب ” من أبواب حد المرتد ح 7ج 78 ص 518. 

(0) الخلاف: اللقطة / مسألة 19 ج اص .05١‏ 


ت ا ا ا1ا ا53ئت0 ين 


العمل ىالل لضي لاع الا سانا الى قله شعالى نزو الدب انوا 
واتبعتهم ذرَيّتهم بإيمان»7". 

بل الظاهر عدم الفرق في التبعيّة المزبورة بين إسلام الأب وإسلام 
الجه وإن علاء والجدّات للآب أو الام مع ررض غده وجوه الأقرب» 1 
أكا نقد اسقفك ا فيد الذا ضا «لأووو انزو "ارو ال اقوس فيه الفعة علي 7 
للإسلام . ولصدق القرابة المقتضية مع حياة الأقرب وموته, وكذا الذرّيّة 
والولد وغير ذلك ممّا هو دليل للتبعيّة مع موت اللاقرب. ولا ينافيها 
اخننة !بودن فد غيررشنا ين اللحداندوالعداك فى عفن الا خوال: 

وتحصل أيضاً بالسبي الطفل منفرداً عن أبويه .كما عن الاإسكافي'" 
والافية اكلوالقا في الا والعهيوالوضيزى الال اللسيرة التسكيزة فى 
فبائر الأعصار والأأمصار على عرزا يدك العيلة علي هيا وميناً في 
طهارة وغيرها . 

ومن الغريب ما عن بعض الناس : من تسليم الاتفاق على طهارته 


.5١ سورة الطور: الاية‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١‏ ص .2١‏ تحرير الأحكام: اللقطة / 
في اللقيط بج 4 ص .40١‏ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (أحكامه) ج ١١‏ ص 545. 

(؟) إيضاح الفوائد: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١‏ ص .١5١ ١4١0‏ 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / في الأسارى ج 4 ص .15١‏ 

(0) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج ”' ص .5"1١‏ 

(1) المهذب: الجهاد / باب الأسارى ج ١‏ ص .5١8‏ 

() الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١7١‏ بج 7 ص 59. 

(6) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 0١0١‏ ج " ص 04. 


ا ا ل ا ا او يت لخ افد الكلام (ج 8*9) 


قوق |لعاؤافهلااقوو بحيقة طاغريوان ل يكن محكوها با لزلافة ايل 


تقدّم في كتاب الكفارات _عند البحث في الاجتزاء بعتقه عن الرقبة 
المؤمنة!" _ما يدل على ذلك ايضا . 
نعم . لو كان معه أحد أبويه الكافرين لم يحكم بإسلامه بلا خلاف 
أجده فيه”"؛ للأصل السالم عن معارضة ما يقتضى انقطاعه بتبعيّة 
اساي اانا لحك عن التعد ريق د )مولا ريب الى عقف 
عدن المحكر حو أحد وجو القنانضة ومن الحكم رسام مينية 
الذمّى!, الذي لا حظ له فى الإسلام وإن كان فى داره أو باعه من 
مام د ملكد الجر سروه سارو قاد مدر عاك ليده 
حينئذٍ له بالشراء كما هو واضحء وقد تقدّم تمام الكلام في المسألة 
فى الجهاد""'. 
٠‏ .وسعل انض هط الدازالى دض ايا السك يهنا كاضة لعن 
سكانة رهاق اقبط داز الإسام الى لاخلا وى الأضبحا ب" 





.غ١5‎ ص٠ مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج‎ )١( 

(1) في ج 74ص 589. 

(5) كما في مجمع الفائدة والبرهان: (انظر الهامش قبل السابق). 

(غ) المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ ص /اغ. 

(0) المجموع: ج ١١6‏ ص 2١7‏ العزيز: ج 1 ص .٠1١١‏ 

...791 ص‎ 5١ في ج‎ )١( 

(/) نفى الخلاف في رياض المسائل: اللقطة / القسم الأوّل ج ١4‏ ص .١87‏ ويظهر الإجماع 
من كفاية الأحكام: اللقطة / في الادمي ج كدص 058. 


ابلاء اللقط وكفوةه ‏ حم تبح بحآ 11؟ 


والمراد بها كما فى الدروس : «ما ينفذ فيها حكم اللإسلام » فلا يكون 
بها كافر إلا بواعد ا مدال عاد اونا بر ماك و دار الكفر التتى 
تنفذ فيها أحكام الإسلام كذلك إذا كان فيها مسلم صالح للاستيلاد 
ولوبوالعدا وام از كانت المسلدين فاستونعليها الكثاز فإن غيل 
فيها مسلم فهى كدار الإسلام وإلا فلاء وتجويز كون المسلم فيها مخفياً 
دعر كان لذ اللقيط» . 

«وأمًا دار الكفر : فهي ما ينفذ فيها أحكام الكفّار فلا يسكن فيها 
مسلم إلا مسالماً ولقيطها محكوم بكفره ورقّهء إلا أن يكون فيها مسلم 
ولزاكا و اجر ذا كان مقيها وركذا لو كان سير أن بويا نول فى 
انا ومن العب مي ْ 

وفي محكىّ المبسوط : «دار الإسلام على ثلاثة أضرب : بلد بني في 
الإسلام لم يقربه المشركون كبغداد والبصرة, فلقيطها يحكم بإسلامه 
وإن جاز أن يكون لذمّي ؛ لأنّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» . 

«والثاني : كان دار كفر فغلب عليها المسلمون, أو أخذوها صلحاً 
وأقرّوهم على ما كانوا عليه على أن يدوا الجزية , فإن وجد فيها لقيط 
نظرت : فإن كان هناك مسلم مستوطن فإنّه يحكم بإسلامه لما ذكرناء 
وإن لم يكن هناك مسلم أصلاً حكم بكفره ؛ لأنّ الدار دار كفر» . 


ابم ل ا ا ا كراهن الكلام 21 15) 


«والثالث : دار كانت للمسلمين وغلب عليها المشركون مثل 
طرشوش. فإذا وجد فيها لقيط نظرت : فإن كان هناك مسلم مستوطن 
حكم بإسلامه وإلا فلا» . 

قال: «ودار الحرب مثل الروم ؛ فإن وجد فيها لقيط نظرت : 
فإن كان هناك أسارى فإنّه يحكم بإسلامه, وإن لم يكن أسارى 
ويدخلهم التجّار قيل : فيه وجهان , أحدهما : الحكم بإسلامه , والآخر : 
الحكم بكفره»" . 

وفيي التنذكرة عل دان الابسلام كارن وهها :اليرت 
الأوّل والثاني اللذان في الميمو د وعيد ا القالتقى الستكور اخبيرا 
في المبسوط دار كفر”", فدار الإسلام عنده داران» ودار الكفر 
عنده ارات 

وفي القواعد : «الثالث : تبعيّة الدارء وهي المراد أي في اللقيط - 
فيحكم بإسلام كل لقبط في دار الإسلام إلا أن يملكها الكفّار ولم يوجد 
فيها مسلم واحد فيحكم بكفره» وبكفر كل لقيط في دار الحرب إلا إذا 
كاوافيها مملودها كن و اوبو الخد | تاتعر ار ايرام الا 

وفي جامع المقاصد : «إن المراد بدار الإسلام في عبارة الكتاب : 
)١(‏ المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج “اص 717. 


(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (أحكامه) ج ١1/‏ ص #0 او 
(؟) قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ا ص .5١4- 5٠١7”‏ 


إسلام اللفنظ و كفره ٠١‏ ايبيلب تت ب ب جح ب اي ب 77 ارا 


إِمَا دار خطها المسلمون كبغداد , أو دار فتحها المسلمون كالشام» ثم 
حكى عن الدروس تعريفها بما سمعت وقال: (إِنّه أضبط»1". 

وفي المسالك _بعد أن ذكر ما في الدروس والتذكرة _قال : «وظاهر 
هذه التعريفات : أَنّ المراد من دار الإسلام هنا غير المراد بها في حكمهم 
بن سوق المسلمين يحكم على لحومه وجلوده بالطهارة كما سبق فى 
لواب لد" المسلم الواحد لا يكفي في ذلك إذا كان أصل الله 
للمسلمين . ولا يصدق عليه سوق المسلمين»!". 

قلت : لا أعرف ثمرة في الإطناب في ذلك بعد خلوٌ النصوص عن 
تعليق الحكم على دار الإسلام ودار الكفر ء وإن جعلهما في الرياض" 
وغيره!؟'العنوان لذلك . 

لكن فيه : أنّه بعد اعتبار وجود المسلم في الإلحاق لم يفرّق بينها 
وبين دار الكفر. واحتمال'" الاكتفاء بدار الإسلام وإن لم يوجد فيها 
مسلم صالح للتولد منه لا وجه لهء بل لا معنى لدار الإسلام معه إلا 
بإرادة نفوذ أحكام الاسلام فيها وإن كان أهلها كقاراً. وقد عرفت 


ع 


التصريح في الدروس باعتبار وجود المسلم فيها فى الحكم بالإسلام . 


,١3738 جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج 1ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١١‏ ص !4 /الا8. 
(؟) رياض المسائل: اللقطة / القسم الأول ج 4اص ١47‏ و18١1.‏ 

(:) كمفاتيح الشرائع: مفتاح 050١‏ ج "ص 09. 

(0) ينظر مفتاح الكرامة: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١١/‏ ص 085. 


م ا يح عد رز خوافز الكلزم 52 7) 
ثمّ لا يخفى عليك أن التغليب المزبور للإسلام ولو بوجود واحد 
أسير أو محبوس في بلاد الكفر يمكن كون الولد منه منافٍ لمقتضى 
4 اقاعية الخاق المشكوك فيه بالاعه الأعلت ممع انهم له مهتيوه نين 
3 اين 7 ءِِ 
7 المارّين والمستطرقين الذين يمكن احتمال التولّد من أحدهم الذي هو 
أولى من المحبوسين . ' ! 
وما أدري ما الذي دعاهم إلى ذلك مع اقتضاء الآصول العقليّة عدم 
الحكم بإسلامه وكفره ؛ لأنّ الأصل كما يقتضي عدم تولده من الكافر 
يقتضي أيضاً عدم توأّده من المسلم , ولا أصل آخر يقتضي الحكم بكون 
المشكوك فيه على الوجه المزبور'" الإسلام » والولادة على الفطرة قد 
عرفت إعراض الأصحاب عن العمل بمقتضاهاء ولذا أَوّله بعضهم : 
بإرادة أَنّه يولد ليكون على الفطرة , أي بعد البلوغ!". 
نعم , قد يقال : إن السيرة تقتضي ذلك في بلاد الإسلام الغالب فيها 
الجلمون داكا - في النصوص"" بالحرّيّة فهو أعمّ من الإسلام , 
فلا ملازمة بينهماء مع أنّ تناولها لبعض الأفراد المذكورة في كلامهم 
محل شك أو منع الو على نا ترهاة كرود 
ولعلّه محل شك في المحبوس في طامورة مثلا . 
أو يقال: إِنّ دليل ذلك كلّه قوله يَيَْةُ : «الإسلام يعلو ولا يعلى 


)١(‏ الأولى بعدها إضافة «حكمه» أو شبهها. 


(؟) أمالي المرتضى: تأويل خبر كلّ مولود يولد... ج 4 ص 7. 
(5) تقدّمت في ص 110 -17531. 


انلام اللفظ وكقر» ٠.‏ مسح حب عن مح حي يف تس ةي في عنمت 1 11 


عليه»'" ولو بملاحظة الانجبار بفتوى الأصحاب, على معنى : 
ما يقتضي تغلّب احتمال الإسلام على احتمال غيره. ولا يقدح في ذلك 
عدم اعتبار الاحتمال الناشئ من غير الساكن في البلاد كالمستطرقين 
ونحوهم ؛ لعدم الانجبار فيه , فتأمّل قدا . 

وعلى كلّ حال فإن بلغ وأعرب عن نفسه الكفر لم يحكم بردته 
على الأقوى . كما في الدروس'" ومحكيّ التذكرة'" والإيضاح'*. ٠‏ 

5 2 5 1 
ولعلّه إليه يرجع ما عن المبسوط من : «أَنّ الأقوى أَنّه لا يقتل, بل م 
يفزع ويهدّد ويقال: حكمنا بإسلامك قبل, ارجع إلى الإسلام ...»”” 
إلى اخره . 

لأنّ الحكم بإسلامه وقع ظاهراً لا باطناً؛ ولذا لو ادّعى ذمّي بنوّته 
وأقام بيَندَ على دعواه سلّم إليه ونقض الحكم بإسلامه , وليس إلا لأنها 
أمارة ني تفيد الظنّ باعتبار الاستدلال بالمعلول على شيء آخر 
بخلاف مباشرة الاسلام وتبعيّة أحد الأبوين أو السابي ؛ فإنّه برهان لمَىّ 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث أهل الملل ح 01/١9‏ ج 4 ص 5758, وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب موانع الاإرث ح ١‏ ج١57‏ ص ١151‏ الجامع الصغير: ح ٠١1‏ ج ١‏ 
ص 41. كنز العمّال: ح 587 ج ١‏ ص .,1١‏ سنن البيهقي: ج 1 ص ,2١0‏ شرح صحيح 
مسلم: جح 1١١‏ ص 05. 

(؟) الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 5١4‏ ج "ا ص 7/. 

(©) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (أحكامه) ج ١١‏ ص 5017. 

(؟) إيضاح الفوائد: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ؟ ص ؟57١.‏ 

(0) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج '' ص 5514. 


تح ا ع ا ل يض بلقو اهن الكلداع ج19 


يفيد العلم ويستدل فيه بالعلّة على المعلول . 

لكن في القواعد : التردّد في ذلك!", ولعلّه : ممّا عرفت, ومن 
حيث سبق الحكم بإسلامه , فهو مسلم كفر بعد إسلام. فيندرج في 
تعريف المرتد . 

بل فى التحرير : الجزم بأنّهِ مرتدٌ يستتاب وإلا قتل!", بل نفى البعد 
جاح لاضع لحك كر عير :المي الح ا 
وإخراء اخكاء أولأه المسلميى عليه نول الإعلاة شيو الأضينل »لان 
كل مولود يولد على الفطرة»”". 

وفيه : منع الأصل المزبور . كمنع اقتضاء الْأُوّل الحكم بكونه مرتدا ؛ 
ضرورة عدم صدقه عليه لغةً بل وشرعاً. فالتحقيق عدم جريان حكم 
العر قد كاليهروو اله العام 


المسألة «السادسة» 
إعاقلة اللقيط» عندنا كما فى التذكرة'*» والمسالك”" 
«الإمام ليةِ:”4 الذي هو وارث من لا وارث له قولاً واحداً «إذا 


.٠١5 ص‎ ١ قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج‎ )١( 
.]10١ (؟) تحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج ؛ ص‎ 

(؟) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج 1 ص .١١4‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (أحكامه) ج ١‏ ص 507. 

(0) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١١‏ ص /7]. 
(1) «عليه السلام» ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 


عَأكلة اللقلط: ‏ حسمي عبتتب ا لازم 


لم رظي له سيو وله اكير ف وال ١‏ احداة على وعد كتون 


اهنا لجر د 
غلانا المحكن عن الغاتةوسن أذ عافلته ريق الفا لا اعباتم * 
له'", وريّما كان في عبارة الشيخين إيهام لذلك : 0 


فال 5 المقنعة : «فإن لم تو ان الحد بع مات كان ولاوه 
امالسو وان لجال" كان نهاله لبعظ مال الهس هين )1م و دوه 
في النهاية”. 

وفي محكيّ المبسوط : : «فإن كاز ن عمداً فإِنّه للإمام, فإن رأى 
المصلحة أن يقتصٌ اقتصٌء وإن رأى العفو على مال ويدعه في 

بيت المال لمصالح المسلمين فعل » وإن كان ا بوكب الاك 
وف مادا ا 

رف كك العلكق» (اللقيط إذانمانك وله يغلت وارننا فبهيراتنه 
لبيت المال »؛ وبه قال جميع الفقهاء , دليلنا : إجماع الفرقة)7'. 

إلا أنه يمكن إرادتهما بيت مال الإمام نقذ الذي هو للمسلمين في 
)١(‏ في نسخني الشرائع والمسالك: يتوال. 
() الحاوي الكبير: ج 8 ص 42. المبسوط (للسرخسي): ج ٠١‏ ص "٠١‏ التهذيب (للبغوي): 

ج غ ص ”01/7. المغني (لابن قدامة): ج 7 ص /371, الشرح الكبير: ج تن م 
(؟) المقنعة: كتاب اللقطة ص 15/8. 
(])النهاية: الديون / باب اللقطة ج كص 1غ. 


(6) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج *اص 5"85,. 
(1) الخلاف: اللقطة / مسألة ١١‏ ج “ص 015. 


١84 


امح د بت جو اه الكلام (ع:89) 
الحقيقة ؛ لأنّ جميع أنفاله يصرفها عليهم . وعن الشيخ في المبسوط أنه 
قال : «إذا قلت : (بيت المال) فمقصودى بيت مال الإمام ه»!". 

قلت : ويؤيّد ذلك اثّفاق الأصحاب قديما وحديثا على أن ميراث 
من لا وارث له للإمام لكل . كا تّفاق النصوص"'" على أنه من الأنفال . 

بل عن الخلاف بعد ما سمعته بفاصلة يسيرة : «ميراث من لا وارث 
له لإمام المسلمين , وقال جميع الفقهاء : لبيت المال. وهو لجميع 
المسلمين , دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم»”". 

ولا ريب في أَنّ اللقيط المزبور مع الفرض المذكور ممّن لا وارث 
له فيكون للإمام الذي هو عاقلته فإنّ الذي يعقله هو الذي يرئه 
لانيو اوبحي همد ريطا ما ذاء صتير 4 ٠‏ عمد الصبىّ خطأ 
بلا خلاف7؟ ولا إشكال . 

إفإذا بلغ 4 وعقل ولم يتوال أحداً إففي عمده القصاص» 
كغيره لإوفي خطئه» المحض «الدية على الإمام» لَْْةٍ الذى هو 
عاقلته ووفي شبيه العمد الدية في ماله» كجنايته على المال عمد أو 
خطاً فإن لم يكن بيده مال انتظر يساره . 


)١(‏ نقله في السرائر: الديات / أقسام القتل ج ا ص 77؟. 

(وسائك السيية ونانية من ابوات الأنفال ح ؛ و 4١و7١‏ و١5ج‏ وص 015 وما بعدها. 

(؟) الخلاف: الفرائض / مسألة ١ج‏ 4 ص ه. 

(؛) نفى الشيخ الخلاف في خطأ الصبي ويظهر منه الإجماع في عمده. انظر المبسوط: اللقطة / 
حكم اللقيط ج ”ا ص 517-140. 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «وجنى بعده» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


عاقلة اللقيط لم7 ال ا ا ا 0 و00 
وداه ادي ين ؛ فأ الي 
الوا ا 
بلا خلاف”" ولا إشكال مع رضا المجنت!" عليه كغيره على حسب 
«وإن كانت» الجناية على الطرف. قال الشيخ» في 
المبسوط”": «لا يقتصٌّ له ولا نوؤخذ'“ الدية4 لأنّ القصاص للتشفّى 
وهو ليس من أهله . وؤلآ نه لا يدرى مراده عند بلوغه. فهو» حينئذ 
(كالصبئٌ» غير اللقيط المجنىّ على طرفه لا يقتصٌ له ابوه» 
ولاجدّه إولا الحاكم و لا توخذ له الدية» بل «يؤْخّر حقّه إلى 
بلوغه» . 
الي فقا ع 000000 
و ود وو 
)١(‏ كما في المبسوط: (الهامش قبل السابق: ص 285)). 
)0 الأولى ((مع رضا الجاني». 
ا : اللقطة و اج #اص 5151 


0 في نسخة الشرائع 58 50 مع تأخيرها عن كلمة «الدية» الآنية. 


حمر ا ل ع فو افو الام ام كنا 
حقوقه التي هي كذلك, ووفاقاً للأكثر كما في المسالك في العمد"", 
1 لعموم ولايته؛ بل لعل تأخيره إلى وقت البلوغ مع احتمال فوات المحل 
3 تفريط في حقّ الطفل . 
نعم , عن التذكرة : منع استيفاء الدية بدلاً عنه'", وفيه منع أيضا 
لعموم الولاية . 
وفي القواعد : «لو أخذ الحاكم الأرش في العمد. فبلغ فطلب 
القضاضن :فاشكال م كشا من أن لخد المال الغيلولة أو لانتقاط 
القصاصض "ا 
وكأنّه عض بذلك إلى ما عن المبسوط . قال : «فأمًا إذاكان 
الوا زوكدو انعد امنا هن فتلت انتوق انها اووانا لله نهدن لين 
ليه ان صنو فدبيل ضير حك إذا لغ كان ذلك الهم ينواء كان ذلك 
راد تناء.وميواء كان الول ابا او بعد أو الوصيّ , الباب واحد» . 
«فإذا ثبت أنه ليس للوالد أن يقتصّ لولده الطفل أو المجنون, فإنّ 
القاتل يحبس حتّى يبلغ الصبىّ ويفيق المجنون ؛ لأنّ في الحبس 
منفعتهما معاً للقاتل بالعيش ولهذا بالاستيئاق» . 
«فاذا ثبت هذا فأراد الوليٌ 3 بعفو على مال ؛ فإن كان الطفل في 


.]78 مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ؟١ ص‎ )١( 
.51١ ص‎ ١1 تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (أحكامه) ج‎ )1( 
.5١4 (؟) قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ”اص‎ 





عاقلة اللقيط ل (#1 
كفاية لم يكن له ذلك ؛ لأنّه يفوّت عليه التشفّى , وعندنا له ذلك ؛ لأنّ له 
القصاص على ما قلنا إذا بلغ . فلا يبطل التشفي» ثم نقل الخلاف بين 
العامّة فيما إذا كان معسرأ وأراد أن يعفو الوليَّ على مال واختار أنّ له 
العو اضيا : وللصبيّ القصاص إذا بلغ ". 

وفيه ما لا يخفى من أنه لا تسلّط للوليّ على أخذ المال من الجاني 
بغير رضاهء والصحّة معه إذا كان على جهة إسقاط الحقّ يقتضى ترتّب 
الأثر الذي هو السقوط الممتنع معه تسلّط الصبى عليه . 1 

ودعوى: أن المشروع للوليّ تناول المال على الوجه المزبور أو 
ا" كذلك وإن دفع المال بعنوان الإسقاط وقبضه الوليّ كذلك _لا شاهد 
لها بل الشواهد على خلافها . 

ونبوت قيمة الحيلولة فى المغصوب على وجدٍ يملكها المالك إلى * 
زمان خضو لين ل شعني لوقه تهات بالك الى المستوع عتوقاي 7١‏ 
حتّى لو تراضيا على ذلكء إلا أن يكون بعقد مثلاً يشترط فيه الخيار 
مثلاً إلى مدّة يتحقّق فيها بلوغ الطفل فينتقل الخيار إليه , وإلا فالفضولي 
لا يتحقّق فيه ملك الدية فعلاً, كما هو واضح . 

ثمّ إن الحبس في المجنون الذي لا غاية له تنتظر لا وجه له ؛ بل في 
التحرير : «لو بلغ فاسد العقل تولَى الإمام َي استيفاء حقّه إجماعاً»”". 


.00- 014 المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص‎ )١( 
.107 (؟) تحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج ؛ ص‎ 


ات أ تت اح ا نك عقو اهز الكلام انع 15) 


بل لعلّ مطلق الحبس كذلك أيضاً؛ لأنّه تعجيل عقوبة للمجنىّ عليه 
بلا داع ولا مقتض . 

فالتحقيق: أنّ للوليّ ذلك كلّه بعد حصول المصلحة أو عدم المفسدة 
على ما عرفته فى محلّه ؛ لعموم الولاية , واللّه العالم . 

(و» كيف كان, ف «لا يتولى» شيئاً من «ذلك4 في المقام 
9الملتقط؛ إذ لا ولاية له فى غير الحضانة»4 خلافا للمحكى عن 
الإسكافي من أنه «لو أنفق عليه وتولى غيره رد عليه النفقة , فإن أبى فله 
ولاوه وميراته»7". 

ولكعرت شهدا يرول كلاس الأدل به لذ فول ممكم عضا 
الإجماع على ذلك, ولعلّه لذا حمله الفاضل على أخذ قدر النفقة من 
وا 302 , 

م إنّ ما تقدّم من تبعيّة الدار فى الإسلام , وأمّا الحكم بحريّته حتّى 
بتحقّق رقي بالطريق الشرعي فلا أجد فيه خلافاً". بل عن 
ابن المنذر : أجمع عامّة أهل العلم على أَنّ اللقيط حرّء وروّينا ذلك عن 
غلك 2 1 

مضافاً: إلى النصوص المزبورة”. وإلى أصالة الحرّيّة المستفادة من 


.٠١5 نقله عنه العلامة في المختلف: الأمانات / في اللقطة ج 7 ص‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) كما في رياض المسائل: اللقطة / القسم الأَوّل ج ١4‏ ص .١57‏ 

63 الإشراف (لابن المنذر): ج ؟ ص 317 المغني (لابن قدامة): ج اص 7 !, 
فى فض 1119 


الحكم بحرّيّة اللقيط ورفّيتة 3 ببسب 8588# و 


جم؟ 


النصّ'"' والفتوى بل والعقل ؛ ضرورة احتياج الرقيّة إلى سبب مقتضئ ٠٠١‏ 
الاصل عدمه . 

بل عن التذكرة : «إذا التقط في دار الحرب ولا مسلم فيها أصلاً 
فالأقرب عندي الحكم بحرّيّته , لكن تتجدد الرقَيّة بالاستيلاء عليه , 
وإن قال علماونا : إنّه يكون رقًا»'". 

وفيه : أنّ علماءنا يقولون باسترقاقه بالتقاطه الذي هو استيلاء على 
اليحكوع بكر هترسا ل اتدرق يدوق تم ره و كاف تهعا التدار جم 
السلامة عمًا يقتضي التغلّب على الإسلام . 

وعلى كلّ حال , فمقتضى ما ذكرناه من الحرّيّة شرعاً جر يان جميع 
أحكامها له وعليه في القصاص وغيرهء كما هو ظاهر كلامهم في 
المسألة . 

لكن في القواعد بعد الحكم بحرّيّته للأصل قال : «فيحكم بها في كل 
ما لا يلزم غيره شيئاًء فنملّكه المال. ونغرّم من أتلف عليه شيئاً, 
وميرائه لبيت المال , وإن قتله عبد قتل به , وإن قتله حرّ فالأقرب سقو ط 
القود ؛ للشبهة واحتمال الرقّ»ء فحينئذٍ تجب الدية أو أقلَ الأمرين منها 
ومن القيمة على إشكال»'". 





ام عي لعي ل لت سيم ١١‏ سسا صسا ‏ صاع اسصصم | صسسم نام الح الجسم .ع حمل وام ا مس صم عم ع سحي ممما سم 


.064 وسائل الشيعة: انظر باب 54 من كتاب العتق ج "'" ص‎ )١( 
.,547 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (أحكامه) ج‎ )1( 
.5١ 5 قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ؟ ص‎ )( 


1 
جم 


ل م ل ا ا 767 ل يي ةج جواهر الكلام (ج ) 


وإن وجحهة"": بانتفاء شرط القصاص, 0 فارط الدماء 
عليك ما فيه بعد ثبوت حرّيّته شرعا على وجِدٍ تجري عليه المناكحة 
المطلوب فيها الاحتياط أيضاً وغيرها من أحكام الحرّ الجارية على كل 
من كان ظاهره الحرّيّة شرعا وإن احتمل فيه غيرها . وعلى فرض الخطأً 
فهو شلنى :يت المال» لأتهمن خط الشكاء:واصمل البراءة ولتحوة 
لا يعارض القاعدة الشرعيّة الثابتة نضا وفتوى, ولا دليل على 
سقوط القصاص -الثابت بإطلاق قوله تعالى : «النفس بالنفس»”" 


وغيره-بمجرّد الاحتمال المزبور, كما هو واضح ء بل في المسالك : نفي 


الخلاف فيه”. 

وكذا الكلاء :فيما ذكرم هن الأشكال وان قبل #زرانه نا من أله ندة 
في نظر الشارع . وقد حكمنا بسقوط القود للشبهة . فيجب الانتقال إلى 
الدية . ومن الشكٌ في الحرّيّة والرقَيّة فيجب أقلّ الأمرين ؛ لأنّه المتيقّن 
والزائد مشكوك فيه للشكٌ في سببه»!». 

لكنّه كما ترى ؛ ضرورة عدم أثر للشكٌ بعد الحكم شرعاً بحرّيّته وإن 
منع من القصاص مانع , وهو الشبهة المفروض كونها في قتله!" 


.١١7 كما في جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) م 3 ص‎ )١( 
سورة المائدة: الاية 0غ4.‎ )1( 

(؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١١‏ ص .18١‏ 

(؛) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج 1ص .178-١١7‏ 
(0) في بعض النسخ بدلها: مثله. 


لو قذفه قاذف واختلفا فى الحرّيّة والرقيّة 2-5 بي ب 1101 
أو'" الدية فلا مانع منهاء فهو حينئذٍ كحرٌ تعذر استيفاء القصاص منه في 
الانتقال إلى الدية ؛ إذ لو كان الاحتمال ساريا إليها لاحتمل أيضا دية 
ذمّي ؛ إذ اللإسلام كالحرّيّة 5 ٠‏ بل هي أقوى دليلاً منه كما عر فته . 

00 الواقع لا يخلو من 
ركنة امع فلابد من إحداهماء وعلى أيّ تقدير كان فلا يكون 
لواحي أعة الأمريي؟ له إن كامجدةا فالواعب التعياض ل ادي 
والاحتياط المذكور معارض باحتياط مثله, فإن الجانى ريما رصى 
بالقصاص ء فقهره على الدية إلزام له بما لم يثبت عليه , فيكون باطلاً. 
وإن كان رقا فالواجب هو القيمة لا الدية, فيبطل احتمال كون الواجب 
هو الدية على كل من التقديرين اللذين انحصر الواقع فيهما» . 

«وكذا يمتنع أن يكون الواجب هو أقلَ الأمرين مطلقاً على كلّ من 
تقديري الحرّيّة والرقيّة . على أنه يدي إلى إسقاط حقّ معلوم الثبوت 

قطعاًء وذلك إذا قطع منه طرفان : أحدهما أكثر قيمدً والآخر أكثر دية , 
وحيث بطلت اللوازم كلّها تعيّن الحكم بالقصاص» . 

وإن كان فى بعضه ما فيه , واللّه العالم . 

وممّا ذكرنا يظهر لك الحال في 

المسألة «السابعة» 
التى هي «إذا بلغ فقذفه قاذف» كان عليه الحد بلا خلاف 


)١(‏ الأولى التعبير يدلها ب «أمّا». 
(1) كما في جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج 1ص .1١78‏ 


ج 1" 
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لبح يبي ا لسعو قل أ الكلاة ع 0 
ولا إشكال إن لم يدّع القاذف الرقيّة .كما اعترف به في المسالك""؛ 
لحصول مقتضيه , ولا شبهة . 

ووه إن :ؤقال» الثادف دانكرق'فقال» الهتذوف: ويل » أن 
ور ف«للشيخ فيها قولان؟» : 

واحدهماة ف محكيّ الخللاف7): له حد» وتبعه 0 
المصئّف فى حدود الكتاب*“ والفاضل فى حدود التحرير!" 
والمختلف”" والقواعد”" ولقطتها”" والاصبهاني في المحكي عن كشفه!" 
«لأنّ الحكم بالحرّيّة غير متيقن, بل على الظاهر وهو محتمل: 
فيتحقق الاشتباه الموجب لسقوط الحدٌّ» الذي يدرأ بالشبهات , نعم 
بثبت التعزير الذي هو متيقن على التقديرين 

«والثاني» في محكيّ امه ط في الحد ود'*' واللقطة!٠":‏ عليه 
الحدٌ, تعويلاً على الحكم بح نه ظاهراً والأمور الشرعيّة منوطة 


.118 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج‎ )١( 
.6١07 (؟) الخلاف: الحدود / مسالة 07 ج ه ص‎ 

50 شتعلت قن بسك السباللع دين معو كتين 

41 غزا الاسلام: التدود/ نت القذى (القاذف )اي #اصن 134 

(0) تحرير الأحكام: الحدود / حدّ القذف (القاذف) ج 4 ص 4 .1١‏ 
)١(‏ مختلف الشيعة: الحدود / حدٌ الفرية ج 4 ص 511. 

(0) قواعد الأحكام: الحدود / حدّ القذف (القاذف) ج ص 084 (لم يرجّح). 
(8) قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج اص .,50١6‏ 
(9) كشف اللثام: الحدود / حدّ القذف (القاذف) ج ٠١‏ ص .05١‏ 
)٠١(‏ المبسوط: الحدود / حدٌ القذف ج 8 ص ١7‏ (قوّى كلا القولين). 
)١١(‏ المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج “اص 547. 


لو قذفه قاذف واختلفا فى الحرّيّة والرقية ا 8849 
بالظاهر. فيثبت الحدٌ كثبوت القصاص» وتبعه الفاضل في لقطة 
التحرير'" والتذكرة'" والإرشاد'" والشهيدان!» والكركي©. ش 

إل فى العدى لاوا شير احينمة_أصول الللاهب وكراعد ونم 
عليه اليمين كما صرّح به في الدروس", ولعلّه ظاهر غيره أيضا . 

لكن فيه : أنه منافٍ لدرء الحدود بالشبهات التي لا ريب في كون 
الترض ينها اعدم القطع بفساد دعوى الرقيّة, ولا يلزم من ذلك كون 
الاحعمال ننسةمن تون دعبو المحد وه شعهة .كما انه لاوجةه 
لاحتمال عدم الشبهة في ذلك حتّى مع الدعوى التي لم يعلم بطلانها وإن * 
لم يتمكن من إثباتهاء وربّما يأتي لذلك مزيد تحقيق في الحدود" إن ٠١‏ 
شاء الله . 

وبذلك يفرّق بين المقام وبين القصاص الذي ليس من الحدود التي 
ووه ها الدرن بالشبوذاه: ش 


.107 تحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج غ ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (أحكامه) سج ١١7‏ ص 597. 

(؟) إرشاد الأذهان : اللقطة / في الأحكام ج ١‏ ص .14١‏ 

(8) الشهيد الأوّل في الدروس: : اللقطة / درس 5١5‏ ج ” ص ,8١‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١١‏ ص .18١‏ 

(0) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج 1 ص .١174‏ 

(1) انظر «الدروس» في الهامش قبل السابق. 

(0) في ج 5 ص 138 

(8) من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب نوادر الحدود ح 0١47‏ ج ؛ ص 2/4 كنز العمّال: 
اح ١١901‏ ج وص 3١6‏ الجامع الصغير: ح 9١4‏ ج ١‏ ص 05. 


4 أن 
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* تمت م يي ا ا اك الخو ار الكلام (ج ) 


ولعلّه إلى ذلك أشار الفاضل في القواعد بقوله : «تقابل أصل البراءة 
والحرّيّة . فيئبت التعزير ولو قطع حٌ يده تقابلا أيضاً, ولكنّ الأقرب 
القصاص هنا ؛ لأنّ العدول إلى القيمة مشكوك ء بخلاف التعزير المعدول 
إليه ‏ فإنّه متيقّن»7"؛ إذ من المعلوم انقطاع أصل البراءة بقاعدة الحرّيّة 
لا مقابلته له . | 

إلا أن يقال : إن المراد من ذلك تحقّق الشبهة المسقطة للأوّل بخلاف 
الثاني , وإن كان تعليله المزبور قاصراً عن تأدية ذلك . 

لايك كلانه مو عافاة لناسيى نتم النقسى 1 #الشعيال 
الأرق يدانت 05 العو حموف وبال مها انه 
جام انر د الى 

وكذا الكلام لو قال القاذف : «أنا رقّ» ليئبت نصف الحدّ عليه , وقال 
المقذوف : «هو حرٌ». 

بنن التربي ماعن سيمع الزرطائع مو فرنان الم لاني لتقف 
اللقبط الصغير الذي يتولى حدّ القاذف فيه الحاكم لأنه وليّه. وتفسير 
عبارة الإرشاد بذلك”". مع أنّ قذف الصغير لا حدّ فيه وإِنّما فيه التعزير, 
الله العالم . 

المسألة «الثامنة» 
«يقبل إقرار اللقيط» كغيره من مجهولي النسب على نفسه 


.50606 قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج اص‎ )١( 
.455 ص٠ (؟) مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج‎ 


قرا اللقظ تفال هيه بالرو مسمس سيت ب ب ته 11 


بالرقّ إذا كان بالغأ رشيداً ولم تعرف حرّيه» على وجدٍ يعلم بطلان 
ل لا ا ا متعلقاً بحق غيره : 
كما صرّح به غير واحد'"., بل فى محكيّ المبسوط'" وغيره'" ما يشعر 
بالإجماع . 

ولعلّه كذلك ؛ إذ لم أجد فيه خلافاً إلا من الحلّي : فلم يقبله , ناسبا له 


إلى محصّلى أصحابنا ؛ لحكم الشارع عليه بالحريّةَاء). 
وق حكمد 1 لهالا نات جور ع حك ا لزقر و السعدا فين 


قوله 1 : «أقرار العقلاء...»!0, مانا ان قوله علد : الاين كاي 
غلى الح تقر لكين ديعل اميس لغيوزة تماقا 
بل في قواعد ل وإيضاح ولده" وجامع المقاصد”": «أنَ 


ص 


الأقرب القبول لو أقرٌ أَوَلا بالحرّيّة ثم بالعبوديّة ؛ للعموم المزبور ولأنْه 


)١(‏ كابن سعيد في الجامع للشرائع: اللقطة / أحكام اللقيط ص 508. والعلامة في القواعد: 
اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١‏ ص .٠١0‏ 

(؟) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج “اص 507. 

(') كجامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج 1 ص .١5١‏ 

() السرائر: المتاجر /ابتياع الحيوان ج ؟ ص 501. 

(0) تقدّم في ص 777 . 

(1) الكافي: العتق / باب نوادر ح 0 ج 1١‏ ص .١10‏ وسائل الشيعة: باب 51 من كتاب العتق 
ح ١ج‏ 59 ص 08 (باختلاف يسير). 

(1) قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج "١‏ ص .٠١0‏ 

(8) إيضاح الفوائد: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١‏ ص .١57‏ 

(9) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج 7 ص 17١‏ 171. 


ام اح لو ال اكلام ازع ب 
كها لى 'اداعى ولكقة تن وف اولاتيل لآ حو ): 
خلافاً المحكي 5 المسيوطظ 1 والفدكرة امسن عدم السيول: 
لمنافاته للحكم الْأُوّل بحرّيّته التي تترنّبٍ عليه أحكامها من الجهاد 
والحجّ وغيرهماء فلا يقبل إقراره بما يقتضي سقوطها . ولأنه بتأكيده 
لأصل الحرّيّة بالاقرار المزيور صار كمن أعرب عن نفسه بالإسلام 
: الذي اقتضته الدار ثمّ كفر, فإنّه لا يقبل منه ويجعل مرتداً. ولأنٌ الحرّيّة 
0 حق لله تعالى ‏ فلا يقبل رجوعه في إبطالها . 
إلا أن الجميع كما ترى . 
ونحوه ما عن المبسوط أيضاً من أَنّه «لو أَقرٌ بالعبوديّة أُوّلاً أواحد 
فأنكر فأقرٌ لغيره لم يقبل ؛ لأنّ إقراره الأوّل تضمّن نفي الملك لغيره» فإذا 
رد المقرّ له خرج عن كونه مملوكاً له أيضاًء فكان حرّاً بالأصل , فليس 
له إبطالها بإقراره بها لآخر»”". 
إذ لا يخفى عليك أن إقراره الأوّل تضمّن ثبوت الرقّيّة, وأنّها 
لزيد ولا يلزم من بطلان الثاني بطلان الأول , وردّه لا يقتضي الحرّيّة , 
بل كون الرقّيّة ليست لهء قيل : «ولهذا لو رجع عن الإنكار إلى 
الإقرار قبل ؛ إذ ربّما لم يكن عالماً بالحال أو نحو ذلك مما لا ينافي 
)١(‏ المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج “اص 505. 


(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (أحكامه) ج لاص .1١05‏ 
(5) المصدر قبل السابق: ص 5617. 


اكران اللقظ عل شعديائرة مبمجم سي ميس صصح ا 
احتمال الصدق)!". 

ومن هنا كان خيرة الفاضل في التذكرة'" والتحرير'" وجامع 
المقاصد'“ القبول ؛ لعموم «إقرار العقلاء ...»22 وقد تقدم في كتاب 
الاقرار'") تحقيق المسألة بما لا مزيد عليه , فلاحظ وتأمّل . 

ولو سبق من اللقيط قبل الإقرار تصرّف متعلّق بالغيرء فمع البيّنة 
يكون كالتصرّف الواقع من العبد بغير إذن سيّده , ولو لم يكن إلا بالإقرار 
لم ينفذ فيما يكون في حقّ الغير . 

فلو كانت امراة ‏ مثلا - ونكحت زوجا لم اقردت سالق» اسيحوة” 
نكاحها وثبت للسيّد أقل الأمرين من المسمّى ومهر المثلء أو من 
المسمّى والعشر أو نصفه _-على الخلاف فى المسألة التى قد تقده 
تحقيقها في كتاب النكاح”"-إن لم يكن قد سلّم المهر إليها . ولا لم يكن 
المكة مظالبعةو رو الاولاة احزان::وعدتها من الظلذى قلخن قروع لا لها . ؟ 
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حقّ الزوجء بل قيل : «ومن الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايّام ؛ لان الحداد 6 
حق الزوج»'!”. وفيه نظر أو منع . 
)١(‏ جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج 1ن اا 
(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (أحكامه) ج ١١/‏ ص 07+ -108. 
(؟) تحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج ؛ ص 100. 
(؛) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١‏ ص .١7١‏ 
)60 تقدّم في ص 533097 ., 
ل عدم ان 


(00 في ج 7١‏ ص ...951١‏ و100... 
(8) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١‏ ص ١77‏ 


بي م م ل ا ا ب ير و | فون الكلام (ج 8") 


وفي المسالك : «وحيث حكم برقّه على أحد الوجوه؛ ففي بطلان 
لوكا نه لما قن على ال قراو معد وبين تيون وقوعرا تاق لهذ ناذا 
ومن وقوعها حال الحكم بالحرّيّة, ثالثها : الفرق بين ما لم يبق أثره 
كالبيع والشراء وما يبقى كالتكاح , فينفذ الأول ويفسد النكاح إن كان 
قبل الدخول وعليه نصف المهرء وإن كان بعده فسد وعليه المهر. 
فيستوفى ممّا في يده وإلا يتبع به بعد العتق»'". ولعلّه لا يخلو من نظر 
في الجملة , والله العالم . 


المسألة «التاسعة » 
«إذا أدعنى أجنبيٌ » أو الملتقط عندنا «يئؤاته, قبل» على وجه 
يعينت: يه النسب :<< اذا كان : المدّعي أبا وإن لم يقم بيّنة؛ لأنه مجهول 
النسبء فكا' 3 الخد يدييحة كاد المدعى اوهين. يلما نا 3 
كافراً» بلا خلاف أجده فيه”", بل فى الايضام'» وجامع المقاصد!©: 
الإجماع عليه . 
وهو الحجّة بعد عموم «إقرار العقلاء ٠6...‏ وخصوص قوله علد فى 





)١(‏ في المصدر بدلها: الرقيّة. 
(؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١١‏ ص 185. 

(5) كما في مفتاح الكرامة: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١١/‏ ص 0١7‏ -018. 
(؛) إيضاح الفوائد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ؟" ص .178-١77/‏ 

)0 0) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 1 ص ] 6 

(1) تقدّم فى ص 777. 


لو ادّعى الأجنبى أو الملتقط ينوّة الفط سس يس 


القويّ”" والمرسل'": «إذا أَقرّ الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدأ» . 
فما عن الأردبيلي : من التشكيك في ذلك لبعض الأمور الاعتباريّة ؛» ” 
كانعدا ل كون الاقرا رطدعاً فى مال الولد لو كان للذمنال+ دوتع للق 0 
قن غير محلب كما تقد متقرى السبالة فى كتانب الأقترار ديل 
ل ثم استلحقه قبل وسقط القصاص» "١‏ 


وما عن بعض العامّة : من عدم اللحوق بالكافر والعبد؛ للحكم 
بإسلامه وحريّته'"'. 

يدفعه : أنه يلحق بهما في النسب خاصّة دونهما ‏ مطلقاً أو إلا مع 
البيّنة مع فرض وجوده في دار يحكم بإسلامه . فلا حضانة حينئذٍ لهما 
كما سععر ف .هذا : 

وفي محكىّ الخلاف" والمبسوط'": «إوكذا» تقبل الدعوى على 
وجدٍ يثبت النسب «لو كان؟ المدّعي انَأ كالأب» بل قيل: «هو 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ل لحوق الأولاد بالآباء م 7 ج 8 ص 1817. وسائل 
القضة ديات شن ابوات ميراث ولد الملاعنة ح 4 ج ١١‏ ص .17١‏ 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: م + ص 177, و«الوسائل»: ح ؟. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 151-14170. 

(غ) في ج 71 ص 1118... 

)0( 0 الكرامة: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١١‏ ص 018. 
)١‏ التهذيب (للبغوي): ج ؛ ص 071. المبسوط (للسرخسي): ج ٠١‏ ص ,2١١‏ المغني (لابن 
قدامة): ج 1 ص ؟595. 

(0) الخلاف: اللقطة / مسألة 51 ج اص 097. 

(8) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج اص 500. 


7+ +ز ز 0 ز0 11010 ااا 0 0000 الكلام (ج ) 


خيرة مجمع البرهان وقضيّة إطلاق إقرار السرائر والكتاب والنافع 
والإرشاد والتذكرة والتحرير واللمعة وغيرها»”", بل عن ظاهر الأوّل!" 
الإجماع على ذلك . 

المححيى زم بيهن القراة تعس قن انهه وتعها الر اد الفبتير 
فتقول: هو ابنى . والرجل يسبى فيلقى أخاه ويتعارفان, وليس لهها 
على :ةلاق كيه الا إقدر ا رضها؟ فال دما شرل مو تملك قلت 
لا يورّئونهم ؛ لأنهم لم يكن لهم على ذلك بيّنة» إِنْما كانت ولادة في 
الشركء فقال : سبحان الله! إذا جاءت بابنها أو بنتها ولم تزل مقرّةء وإذا 
عرف أخاه وكان ذلك فى صحة من عقلهما ولم يزالا مقرّينء. ورث 
بعضهم من عض .50‏ 

ولكن حيث لم يكونا بتلك الصراحة على وجِهٍ يفيدان ثبوت 
النسب مطلقاً_الذي مقتضى الأصل عدمه في غير المقرّ-قال المصنّف : 
«ولو قيل: لا يثبت نسبه إلا مع التتصديق» بعد البلوغ والرشند 
إكان حسنا» بل هو خيرة الفاضل فى جملة من كتبه” وولده”" 


.085١ مفتاح الكرامة: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج /ا١ ص‎ )١( 

(؟) انظر «الخلااف» المتقدم آنفاً 

(5) الكافي: المواريث / باب الحميل ح ” ج 7ص 177. معاني الأخبار: باب معنى الحميل 
9 ١ص‏ 77 7, وسائل الشيعة: بأب من انوا ميراث ولد الملاعنة ح ١‏ (مع ذيله) ج 51 
ص ١/8‏ -79". 

(؛) كتحرير الأحكام: اللقطة / فني اللقبط ج ؛ ص 04غ. وقواعد الأحكام: اللقطة / فى اللقيط 
(الملقوط) ج ١‏ ص .5١١‏ 

(0) إيضاح الفوائد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ؟' ص .١178- ١7‏ 


لو ادّعى الأجنبى أو الملتقط بنوّة اللقيظ 7 وم 


ل 


االإقرار 

«(و» كيف كان, ف «لا يحكم برقه ولا بكفره» بمجرّد الإقرار 
بالبنوّة «إذا وجد فى دار الإسلام» وإن ثبت النسب بذلك. إلا أنه 
لا تلازم بينه وبينهما . 

خلافا للمحكى عن الشافعى : من احتمال ذلك أو القول به!©, 
كنا اداه يفف نا لايرل نقتي الروطية) نه الأموى 111 [وهدري 
التلازم, وهو واضح الضعف . 

نعو لو ادع الحسله وكؤة من حك كترونينا للنذاونواسترق 
وي ا و حي عن 
ا 

واحتمال القول : بأنّ الحكم بإسلامه تبعاً باعتبار أنه مجهول النسب 


.٠١ 5 جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 7 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١١‏ ص 180. 

() في ج 77 ص 70/17... 

(:) المجموع: ج ١١‏ ص 59" الحاوي الكبير: ج 8 ص .0١‏ المغني (لابن قدامة): ج 1 
ص 597,. 

(0) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١١7‏ ص 4884 - 8060 4. واستشكل في 
مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 4527. 

(1) الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الأول ج /اص 87. 


78 


والكر كن لاوؤتاق: الالوميين الاونوق و جنات دض تنبا لاقن كنات 7 


003 


4 سمسسبي يبيب ب ب دس ير اهو كلام اعم 
مَا الآن فقد علم . 

يدقع وضع قناو لمانو على تيكل لاود فى الخال الميريون» 
ولا أقلّ من الشكٌ . فيأتي أَنّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولو بملاحظة 
اشير 

والتلازم ممنوع ؛ لإمكان كونه مسلماً ‏ وإن كان ابن كافر -لإسلام 
عدن او كه وك رامقا كو ميلد كما سكن ةب 
لاطلاق الأدلة _وإن كان أبوه رقا ؛ لحرّيّة أمّه مثلاً. 

فائّضح حينئز : أن إلحاق نسبه به من حيث الإقرار لا يقتضي الحكم 
بكفره ء بل ولا بالبيّنة على ذلك ؛ لاحتمال إسلام أحد أجداده أو جدّاته : 
كما في صورة الإقرار الذي لا فرق بينه ويبنها بعد فرض كل منهما طريقاً 
شركتا ظاهرا لنبويةة النسي'الذى قد عرفت عدء الذليل على العيحية 

بمثله . ولا أقلّ من التعارض والترجيح لما عرفت. والله العالم . 

«وقبل» والقائل الشيخ في المبسوط'": ويحكم بكفره إن أقا 
الكافر يرنه ببنوته: وإلا كه الحاكم ابإسلامه لمكان الدار 8 
ع عرو يوت وتبعه الفاضل في القواعد'" والتحرير'"؛ لأن 


وى 0 اليني** 


با عرقت (و» > لذاكان الأول اولى4 والله العالم . 
)١(‏ المبسوط؛ اللقطة / حكم اللقيط ج ” ص 589. 
(1) قواعد الأحكام: : اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج اص .,٠١١‏ 
(؟) تحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج ؛ ص 104. 





اختلاف الملتقط واللقيط فى الائفاق 77 ابم 


«ويلحق بذلك أحكام النزاع» 
«ومسائله خمس» : 
«الأولى» 

الملتقط واللقيط «لو اختلفا فى4 قدر «الإنفاق4 فادّعاه الملتقط 
وأنكره اللقيط «فالقول قول الملتقط مع يمينه فى قدر المعروف» 
كما في القواعد”" والدروس'" وجامع المقاصد'" والمسالك! ومحكيّ 
المبسوط!6؛ بعللا لد في الجامع ب«ان الظاهر يساعد الملتقط, 
ولم يلتفتوا إلى أن الأصل العدم فيما زاد على قدر الضرورة » فيقدّم قول 
اللقيط فى نفى الزائد»7". 

زافق المسالك : «ولأنه أمين ومأمور بالإنفاق لدفع ضرورة 
الطفل , فلو لم يقبل قوله فى قدره كذلك ادى إلى الإضرار به إن انفق, 
وبالملقوط إن تقاعد عنها حذراً من ذلك ؛ ولهذا لا يلتفت إلى الأصل 
وإن كان موافقاً لدعوى الملقوط»”". 6 

فلك قد عرقت سايقاً الهم :فالا ءالاولاية للملفط فى الإنقاق 7 


.٠١ المصدر قبل السابق: ص ؟‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 1١4‏ ج ”اص /ا/ا. 

9 جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقورط) ج 1 ص .١18-١١7‏ 
(؛) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (أحكام النزاع) ج ١١‏ ص 187. 
(9 المستوط ‏ اللقطه بعك الاتطرج امن لفاس ادن 

)١(‏ تقدّم المصدر انفا. 

(0) تقدّم المصدر انفاً. 


لمجحلبح ل ا لحز أو اشن الكادم غ35 ) 
ولو من ماله إلا مع إذن الحاكم أو مع تعذّره. فالمتّجه حينئذٍ : توقف 
أمانته على ثبوت الإذن أو تعذر الحاكم , ومجرّد دعواه الإذن أو التعذر 
عو جه لديا على عا اومن ولاه سحرى الصرض 
المزبورة”" أن له ولاية الإنفاق من ماله عليه ويرجع به عليه مع اليساز . 
لا يقال : إِنّ النزاع هنا في أصل الإنفاق , لا في صحّته وفساده . 
لأنا تقول : هو لا يكون نزاعاً إل بإرادة شغل ذمّة اللقيط بهء وإلاٌ 
فلا نزاع . 
اللّهمّ إلا أن يقال : إِنه مع فرض ثبوت وقوعه بيمينه الأصل فيه 
الصحة المقتضية للرجوع به . 
وفيه منع واضح ؛ ضرورة اقتضاء ذلك عدم الفرق بين الملتقط 
وغيره؛ وهو واضح الفساد ؛ لأنّ الأصل البراءة . 
وحينئذٍ يتجه فرض المقام بعد معلوميّة ائتمان الملتقط على ذلك 
بإذن من الحاكم أو بتعذره بناءً على ثبوت الولاية له حينئذٍ . ولااريب 
في أن القول قوله حينئذٍ في أصل الإنفاق وفي قدره بالمعروف , كغيره 
من الأمناء على ذلك كالوصي والقيّم الشرعي ونحوهما. 
بل الظاهر أَنّ القول قوله أيضاً في الزائد على المعروف مع دعوى 
الحاجة إليه أيضاً؛ لأنّه أمين ولي . 


.7731-170 في ص‎ )١( 


اختلاف الملتقط واللقيط فى الانفاق 7 قبع 


وإليه يرجع ما فى جامع المقاصد قال : «أَمّا ما زاد على المعروف 
فلا يلتفت إليه في دعواه ؛ لأنّهِ إن صمّ كان مفرّطاًء ولا يحلف إلا أن 
يدّعي الحاجة وينكرها اللقيط . نعم لو وقع النزاع في عين مال أَنّه أنفقها 
صدق باليمين ؛ لتنقطع المطالبة بالعين» ثمّ يضمن كالغاصب»7". 

لكن فى المسالك : «ولو كان دعواه زائدة على المعروف؛ فان 

- ج ىم 

لم يدع مع ذلك حاجة الملقوط إليها فهو مقرٌ بالتفريط في الزائد .؟ 
فتضكلة ولا وه التحليفه: وان اذى ساجفة إلى الز نادة واكرها 
الملقوط فالقول قوله ؛ عملا بالأصل مع عدم معارضة الظاهر هناء نعم لو 
وقع النزاع في عين مال ...» إلى اخر ما سمعته من جامع المقاصد'". 

وظاهره أنه أخذه منه , لكن قد عرفت التفاوت بينهماء والأصحّ 
افيف 

بل قد يقال : بعدم الضمان مع فرض الزيادة من مال الطفل ؛ لأصالة 
براءة ذمّة المنفق إذا لم يقر بالتفريط , أو فرض موته أو جنونه ؛ لأنّه أمين 
والأصل فى تصرّفه الصحّة , بل وكذا لو كان من مال نفسه وعلم منه 
إرادة الرجوع به ولم يعترف بالتفريط . 

نعم , لو لم يعلم ذلك لم يضمنه الطفل لاحتمال تبرّعه بالزيادة» مع 
احتماله إذا فرض عدم دعوى منه بموت أو جنون . 

ومن ذلك كلّه ظهر لك : أن المسألة غير منفّحة فى كلامهم حتّى قول 
)١(‏ جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 1 ص .١١8‏ 
(1؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (أحكام النزاع) ج ١١‏ ص 487. 


بسح سس ل يج تن مش اقي لكام | فق 
المصّف : «فإن ادّعى زيادة فالقول قول الملقوط فى الزيادة» أي 
قهاءرورة عدم تماق على الاطلاقه.وإن كان الظاهر إرافاضه أن 
تقديم قول الملتقط للظهور المستفاد من العادة . وهو مفقود في الزيادة . 
وفيه : أنّها غير مطردة ؛ ضرورة اعتياد الاحتياج إلى الزيادة بمرض 
وغيره , فمع فرض كونه وليّاً وأميناً مأذوناً من الحاكم فالقول قوله إل أن 
بعلم التفريط ‏ والله العالم . 
وو#يكا ةقر يل الرجه نينا نؤلو الكدر »الفط «اصيل 
الإنفاق. ف» إن «القول قول الملتقط» مع يمينه ؛ لما عرفت . 
1 «و» كذاطلو كان له» أي الملقوط «مال فأنكر اللقيط إنفاقه 
عليه. ف» إن «القول قول الملتقط» أيضاً امع يمينه؛ لأنّه أمينه» 
سواء كان المنفق مال الملتقط الذي يرجع به عليه أو مال اللقيط . نعم , 
بناءً على ما عرفت يعتبر إذن الحاكم في إنفاقه ‏ وإلا كان مضموناً عليه 
وإن الفقهغليه» لأن اليب أقوى من المنا شرء انحو من قدّم طعام الخير 
ديفتو ان ا لخهالةيقا دلق 
وعلى كل حالء فقد ظهر لك : أن القول قول الملتقط في أصل 
الإنفاق وفي قدره بالمعروف وفي الزائد مع الحاجة . سواء كان للقيط 
مال أو لاء وسواء ادّعى اللقيط أنّ الانفاق عليه كان من ماله أو لا, كل 
ذلك لما عرفت . 
إلا أنه ينبغي مراعاة ما ذكرناه بناءً على كلامهم السابق , الذي يعلم 


لو تشاح ملتقطان على حضائة اللقيط غيلب 1١س‏ 
منه : أَنّه لو كان للطفل مالء وقد أن له الحاكم فى إنفاقه عليه , وتركه 
لا لعذر وأنفق من ماله , لم يكن له رجوع ؛ لأنّه بحكم المتبرّع مع عد 
الاذن على الوجه المزبور . واه العالم . 


المسالة ولد 
هْ المع موسا باو 0 
الآخر اقرع بينهما؛ إذ» الفرض أن «لا رجحان؟ وفاقا للسيخ'" 
والفاضل'" والسهيد ين '" والكركي!“ وغير هم" على ما حكي عن 
بعضهم . 
للضرر عليهما وعلى الطفل باجتماعهما على الحضانة التي لا يمكن 

أن يكون عندهما فى ساعة واحدةء وفى التناوب واختلاف الأيدى 
والأغذية والأخلاق وغير ذلك ضرر على الطفل, مضافاً إلى تضرّرهما؛ 
)١(‏ المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج اص ,51٠0‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأركان) ج ص ١7١5؟,‏ إرشاد الأذهان: اللقطة / في 

الأحكام ج اص 447 
(؟) الشهيد الأول في الدروس: اللقطة / المقدّمة ج “ص "الا, واللمعة: اللقطة / الفصل الأول 

ص 8؟". والشهيد الثائي في المسالك: اللقطة / في اللقيط (أحكام الناع) ج ١١‏ ص 487 - 

84 والروضة: اللقطة / القصل الأول ج لاص .8١‏ 


(؛) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 1 ص ٠٠١‏ 
(0) كالأردبيلي في مجمع البرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 458. 


07 اسبح حي جد سنت جرَاف الكلام لج :74) 


٠١‏ وه هنا قال لجان روما كعك ادي إد ملفون أملايهم انهه 
يكفل مريم»"". 
وغن التذكرة: وإ الاشدراك متعشر أو ستعدّر اجتماعاً أو 
مهاياة ...6" إلى اخره . 
وتبعه فى الدروس قال : «والتشريك بينهما فى الحضانة بعيد ؛ 
لأنهما إن كلّفا الاجتماع تعسئر, وإن تهايئا قطعا ألفة الطفل فيشق 
عليه ...6" إلى آخره, فليس حينئذ إلا القرعة بعد عدم إمكان الانتزاع 
منهما وعدم الترجيح لأحنهما: 
و4 لكن مع ذلك «ربّما انقدح الاشتراك» فيها. بل هو خيرة 
التحرير وإن احتمل القرعة فيه أيضاً؛ لتساويهما في مقتضاها وإمكان 
اشتراكهما فيها , فلا إشكال كي يقرع . وكفالة مريم تله إِنّما كانت لتبرّع 
لا لحضانة شرعية . 
ومنه يعلم ضعف ما عن الشهيد في تفسير قول الفاضل في 
القواعد : «فإن تساويا أقرع أو يشتركان في الحضانة»!" من «أَنّ 
المراد من الترديد : التخيير»”"!؛ ضرورة كون القرعة للإشكال» ومع 


() اشورة ال غمران» الكرة 1 

(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأركان) ج لاص .”١7‏ 

(©) الدروس الشرعيّة: اللقطة / المقدّمة ج '' ص 77/. 

(؛) تحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج 4 ص 427. 

(5) قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ؟ ص .٠٠١‏ 

(1) الحاشية النجّاريّة: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ورقة 84 (مخطوط).. 


لو ترك أحد الملتقطين الحضانة للآخر .سس براسم 
التشريك لا إشكال, فلا معنى للتخيير . 

ولعلّ الأولى إرادته الإشارة إلى الاحتمال الذي ذكره المصّف , 
ولاريب في كونه متّجهاً مع فرض التحرّز عمّا يقتضي ضرر الطفل , 
وهما معاً مكلّفان بدفعه ؛ ضرورة عدم اعتبار الانّحاد فى الالتقاط 
الذي يجري في الحيوان والإنسان والمال, فهما 00-6 50102 
يجب عليهما الحضانة على وجهٍ لا ضرر فيها على الطفل ؛ بأن 
يجعلاه فى مكان واحد ويتعاهداه ويحسنا تربيته. وكذالو اشترك 
ارح فى الحضانة . 

عي لو قلنا باعتياز اتاد على معت : أتهما بالقاطهما جهل 
الشارع الحاضن أحدهماء لا هما -وتشاحًا انّجهت القرعة حينئذٍ ‏ كما 
لقال فرظ ترد رحضانتهما ما عل نوعو لأ بكون فها ضر ولي 7 
الطفل يأتي احتمال القرعة , وإلا فليس إلا الاشتراك كما هو واضح, 
والله العالم . 

ووه كنب كا رتل3 كا" ا حديهنا للآخر» حقّه من الحضانة 
وصحٌ» بلا خلاف أجده بين من تعرّض له ؛ كالشيخ!" والفاضل في 
التحرير" الذي اختار الشركة فيه فضلاً عن غيره ‏ والشهيد ين 8“ 


ا 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: نزل. 

(1) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج 7 ص .52٠‏ 

(') تحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج غ ص 117. 

(؛) الشهيد الأوّل في الدروس: اللقطة / المقدّمة ج ‏ ص "7 واللمعة: الالقطة / الفصل > 


والكركى''' وغيرههم'". 

نعم » قيّده جماعة بكون ذلك قبل القرعة لا بعدهاء معلّلين له : 
يها فليا ميدكا ناتغل تحتى ميلك اللسقيفين قا اومن فلن 
اختصاص أحدهما بتمام الشفعة مع إسقاط الآخر . 

«ولم يفتقر الترك!*» المزبور «إلى إذن الحاكم؛ لأنٌ ملك 
الحضانة لا يعدوهما» بخلاف ما بعدهاء فإنه بها يتعيّن على وجه 
يكون كالمنفرد . 

ومتضادة أ الكنيه لخيهىة لذاك لك الجكيانة لاك ورا ها وهو 
مناف لمقتضى الأصولء بل ولحضانة الرحم التي لا إشكال في جواز 
تركها لغيره على حك النيابة : 

اللْهمّ إلا أن يريد : نفس الحقّ, الذي لا دليل على انتقاله على وجه 
يسقط بحيث لو طلبه بعد ذلك لا يجاب إليه . 

وفيه : أن ذلك على الوجه المزبور لا يخلو من إشكال أو منع قبلها 
نضا مخصوضا بعد ليون نهذ 53 ومن لقعا ادر لقني الحو 





ه الأوّل ص 58", والشهيد الثاني في الروضة: اللقط” / الفصل الأوّل ج ,اص .8١‏ والمسالك: 
اللقطة / في اللقيط (أحكام النزاع) ج ١١‏ ص 187. 

)01( جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 1[ ص .٠١١‏ 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠ص‏ 158. 

() تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأركان) سج ١‏ ص 55١‏ جامع المقاصد: (الهامش قبل 
السابق). 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: النزول. 


لو ترك أحد الملتقطين الحضانة للآخر سس لم 


قبلها, والفرض أنه حقّ تكليفي , ولهذا لا يمكن إسقاطه للمنفرد الذي 
فرق يه وبين العند لوالئسية الل بهذا المع . 1 

بل لعل إطلاق كلامهم جواز ترك أحدهما للآخر ينافي ما ذكروه من 
احتمال الاشتراك . وأمَّا على احتمال القرعة بناءَ على أنّ الحقٌّ 
لأحدهما المطلق لا المبهم فقد يشكل إسقاطه قبل تعيينه بالقرعة بعد 
فراضن الالحداح الهاخي تعدته ها :بعد ع توت حق لداكي يسنظه ووم ١‏ 
الثبوت لا يصحٌ له الإسقاط . 0-0 

وذلك كلدمؤت لنا ذ كراهن ١‏ النتعه توت الخقيع اليتيما: 
ولكل منهما الترك على وجه اللإيكال» نحو حضانة الرحم . 

وكأ تدديفا م حول بعش :ناد كرتاة الكركى فى سناقنية الكتاف »قال 
دعل اقول" السقك دواو تزكر إلى الكروب ورلنسى على إطللاقة: 
بل هو مشروط بأن لا يضعا أيديهما عليه أو على القول بالقرعة, أمَا 
على القول بالتشريك فلا؛ لأنّهِ قد لزم كلا منهما نصيبه من الحضانة»7". 
وإن كان لا يخفى عليك ما في بعضه بعد اللإحاطة بما ذكرناه, هذا . 

وفي القواعد : «ولو ترك أحدهما للآخر صم . سواء كانا موسرين أو 
أحدهماء حاضرين أو أحدهماء أو كان أحدهما كافرا مع كفر اللقيط»”". 

ومقتضاه : جواز ترك الموسر للمعسر والحاضر للمسافر والمسلم 
للكافر , بل هو مقتضى قول المصئف في : 


.41١ ص‎ ١١ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج‎ )١( 
,5١١-1٠٠١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج‎ )١( 


ا تت ا و | قر الكلام (ج 24) 
المسألة «الثالثة » 

التي هي عين سابقتهاء وإِنّما أعادها لبيان عدم الفرق بين الملتقطين 
ع تساويهما وعدمه, فقال 4 

«إذا التقطه اثنان و(" كانا جامعين لشرائط الالتقاط بحيث « كل 
واحد منهما لو انفرد أقدّ فى يده» اصلاحيته إفتشاحًا”" فيه اقرع 
بينهما» ويحتمل التشريك كما سمعته لإسواء كانا موسرين أو 
اخدهما وها غيرية اء احدهما». 

بل «وكذا إن كان أحد الملتقطين كافراً إذا كان الملقوط كافراً» 


: وفرض بقاوُه عليه بعد الالتقاط لعدم كونه ممّن يملك به لعدم كونهم 


حرين وان كانك :وار كقنو لبس :قله سيبك | لفاو فبرسى انه 
يسترقّ بالالتقاط جاء فيه حينئذٍ احتمال تغليب المسلم؛ فيحكم 
بإسلام اللقيط تبعاً للسابي , فلا يصلح للكافر استدامة حكم الالتقاط , 
نعم يمكن بقاوه على الملكيّة بينهماء ولم أجد ذلك محرّرا فيما حضرني 
في المقام . 

وكيف كان, فالوجه في عدم الترجيح بشيء من هذه الامور: 
إطلاق الأدلة المقتضي لتساويهما في الحقّ المزبور على كلّ حال مع 
فرض صلاحيّتهما للالتقاط . 


)001( في نسخة الشرائع: ف. 
)5( في نسخة الشرائع بدلها: «وإن تشاحا»., وفي نسخة المسالك: «وتشاحأ». 


لو تشاحَ ملتقطان فلا ترجيح باليسار والحضور والإسلام سد #ام 

لكن في القواعد سابقاً: «ولو ازدحم ملتقطان قدّم السابق, فإن 
تساويا ففي تقديم البلدي على القرويء والقروي على البدوي, 
والموسر على المعسرء وظاهر العدالة على المستور نظرء فإن تساويا 
أقرع أو يشتركان في الحضانة ‏ ولو ترك أحدهما للآخر...»”" إلى آخر 
ما سفعفة بنانقا عنها: 

ومراده على الظاهر : أَنّهما تساويا فى أخذه ولم يكن أحدهما سابقاً 
على الآخرء وهو المراد بوك الجن لكان افيا 
ازدحما على إرادة التقاطه , فالنظر وعدم الترجيح في ذلك حيئئز 
كما عن الإيضاح'" والحواشي”". 

بل في التذكرة : «إن تساويا في الصفات ء فإن ترجّح أحد الملتقطين 
بوصف يوجب تخصيصه به دون الآخرء وكانا معأ مئّن يثبت لهما جواز 
الالتقاط , قر في يده وانتزع من يد الآخر»!». 

وجزم بالترجيح بما سمعته في القواعد وزاد : تقديم الحرٌ على العبد 
والمكاتب وإن كان التقاطه بإذن سيّده ؛ لأنْه في نفسه ناقص», وليست 
يد المكاتب يد السيّد". 


.٠٠١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج‎ )١( 

))( إيضاح الفوائد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج اص .١15١‏ 

(؟) نقله في مفتاح الكرامة: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص 000. 
() تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأركان) ج ١١/‏ ص .5١5‏ 

(0) المصدر السابق. 


بل عن الكركي موافقته أيضاً على تقديم معلوم العدالة على 
1 (الجمعوريواة 0 أتحقّقه , قال : «لأنّ الأحوط اشتراط العدالة, 
فتكون الترسيج هذ الاعتباورو ونا الناقون قال ساعبده ترضيد 
أحدهم على مقابله ؛ لأنَ كلا منهم أهل للالتقاط . وتأثير واحد من 
الأوصاف المذكورة في الترجيح غير معلوم , والأصل عدمه)»'". 
وعن السوط :لهل معدو الأنين على الناعق دوا + شكين 
عن قوم تقديم الأيسر مع التساوي في الأمانة» فإن تساويا في اليسار 
أقرع .ولم يرجح هوء وقدم القروي على البدوي إن وجداه في قرية أو 
حضرء قال : «وإن وجداه في البادية وكان البدوي ممّن له رحلة 
قريبة'"فإنّه يقرع بينهما , وإن كان متنقّلاً فوجهان»!" ولم يرجّح . 
وفى الدروس : «وإِنْما تتحقق القرعة مع تساويهما في الصلاحيّة , 
فيرجّح المسلم على الكافر ولو كان الملقوط محكوماً بكفره في 
احتمال, والحبٌ على العبد . والعدل على الفاسق على الأقوى . ويشكل 
ترجيح الموسر على المعسر والبلدي على القروي والقروي على 
البدوي والقارٌّ على المسافر وظاهر العدالة على المستور والأعدل على 
الأنقص ؛ نظراً إلى مصلحة اللقيط في إيئار الأكمل . نعم» لا يقدّم الغني 


,٠١٠١ 48 ص‎ 1١ جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج‎ )١( 
(؟) في المصدر: له حلة مرائبة.‎ 
.58١ )ا لمبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج ا ص‎ 


لو تشاح ملتقطان فلا ترجيح باليسار والحضور والإسلام سسسب فا 
على المتوسّط ؛ إذ لا ضبط لمراتب اليسارء ولا المرأة على الرجل : 
ولا من يختاره اللقيط وإن كان مميّرأً)!". .. إلى غير ذلك من كلماتهم . 

ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد خلوّ النصوص والفتاوى 
-عدا ما عرفت -عن ملاحظة هذه الآمور الني لم يصل العقل إلى 
اعتبارها شرعاً وإن كان فيها صلاح للطفل على وجِدٍ يقتضي رفع اليد 
عمّا يقتضيه إطلاق الأدلّة والأصول العقليّة , وينتزع من يد من يثبت له 
حقّ فيه . بل مقتضى ذلك حتى مع الاستقلال المجمع على خلافه, 
وعلى تقديره فلا ينبغي حصرها في الأمور المذكورة , بل هي إلى عدم 
الح أ ملا : 1 : 

بل فتح هذا الباب يقتضي فقهاً جديداً لا ينطبق على أصول 


إلى الحضانة . ومنها : التقاط ذي الشرف والعرّ والوقار ونحو ذلك, نم 
لو تعارضت المرجّحات بعضها مع فحن وغير :لل فا لز امن لذ 
فيما وصلنا من نصوص أهل العصمة الذين كلّ ما خرج عنهم فهو 
زخرف, واعلّه لعدم التعارض المحتاج إلى الترجيح الذي يراعى فيه 
هذه الأوصاف ؛ لاتّحادهما في الالتقاط الموجب للحقّ كما هو واضح , 
واف امالك 

(و» كيف كان, ف «المو وصف أحدهما أي المتنازعين «فيه» 


./4 5 الدروس الشرعيّة: اللقطة / المقدّمة ج “اص‎ )١( 


ا سحي تر جح كي ا ا تو لق قر الكلام (ج 2) 
أي اللقيط «علامة4 كالخال في رأسه ونحوه إلم يحكم له» به كما في 
القواعد”'' وجامع المقاصد”" والمسالك”"؛ لعدم ثبوت اعتبار ذلك 
: شرع في ثبوت لولاية علي ا ثبوت اعتباره في النسب أنضا. 
كا للقطة 60 إلا أنه كما تر 

ثم لا يخفى عليك : أن هذا فيما إذا تنازعا فى الاستقلال بالولاية ؛ 
بمعنى دعوى كل منهما الاستقلال بالتقاطه . فذكر أحدهما وصفاً فيه 
لارادة الاستظهار به على خصمه . وفرض المسألة السابقة ة معلوميّة 
اشتراكهما فى الالتقاط بأن اشتركا معاً فى تناوله . ولا مدخليّة فى ذلك 
لكر لوست فلن . 

ولعلّ مقصود المصئّف : بيان عدم الأثر لذلك لو كان تنازعهما 
في سبق الالتقاط , وحينئذٍ قد يقال: لو كان في يد أحدهما رجح 
على الآخرء وإذا كان فى يديهما معاً ولا بّنة لأحدهما أقرع كما إذا 
أقاما يّنتين وتساويتاء وفي ترجيح بيّنة الداخل والخارج على نحو 
الأملاك وحه . 
)١(‏ قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص .٠١١‏ 
)1( جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج اص .٠١9©‏ 
(؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (أحكام النزاع) ج ١١‏ ص 188. 


(؟) اللباب: ج داص ٠6‏ بدائع الصنائع: ج اص 4 الحاوي الكبير: ج م)ص *0. 
(0) تحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج ؛ ص 650. 


لو ادّعى بنوّته اثنان 222222 ا 50 11710 ااه اك 01 1 10 و 01 


وكأنّه إلى ما ذكرنا أشار في التحرير » قال : «لو اختلفا في سبق 1 
اللقالل دحك مره فى يتامع البفيو هولق كان فى رنهها اثرن ينهدا 
معحامن حرجت دوو جيل عدم لبون ركد إرام حر بي 
يدهما ء مع احتمال أن , يسأّمه الحاكم إلى من ششاء من الأمناء . 
ولويوعك ا خدهها قا مستورا فيه كعافة قن بعسعيدة لم يكين ادن 
كما لو وصف مدعي المتاع » ويحتمل تقديمه كما لو وصف اللقطة, 
ولو اختصٌّ أحدهما بالبيّنة حكم لهء ولو أقاما بين قدّم سابق التأريخ , 
ولو تعارضا اقرع , ولو كانت يد أحدهما عليه وأقاما بيّنة حكم 
للخارج»"". وهو عين ما ذكرناه, والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 
9إذا ادّعى بنوّته اثنان» أجنبيّان أو ملتقطان إفإن كان لأحدهما 


بين حكم بها» . 
(وان ن أقام كلّ واحد منهما بيّنة أقرع بينهما» بلاخلاف أجده فيه 
بين من تعرّض له كالشيخ!" والفاضلين'" والشهيد ين!*' وغيرهم! على 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج "' ص 5158. 

(") الماتن هنا. والعلامة في التحرير: اللقطة / في اللقيط ج 4 ص 4054 والقواعد: اللقطة / في 
اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص .5١٠١‏ 

(غ) الشهيد الأوّل 3 اووس الله ور 6ج ”اص 74 والشهيد الثاني في المسالك: 
اللقطة /في اللقيط (أحكام النزاع) ج7١‏ ص 85 4. والروضة: اللقطة /الفصل الْأُوّل ج /اص .8١‏ 

(0) كالأردبيلي في مجمع البرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠ص‏ 1751-1450 و459. 





حي ع ا يي نلق | زر الكلام (ج 29) 


ما حكي عن بعض «وكذا لو لم يكن لأحدهما بيّنة» . 

«ولو كان الملتقط أحدهما فلا ترجيح باليد؛ إذ لا حكم لها في 
النسبء بخلااف المال أنه لليد فيه أثرا» مار خاردنه اعدو نيه 
أيضاً", بل ولا إشكال بعد عدم ثبوت اعتبارها شرعاً في ذلك . 

عرقي التراعه في كياب التضاف ولو تداعا هيه وهر حى بد 
اعد هيا لعن بقاعي النوربكا لعزي لكا ل 

وعن الفخر”" والاصبهاني!: تقييده بما إذا لم يعلم أن اليد 
العاطتورل عرو الاأجير وال ريع فى وذ الالنقا لها : 

ا 57 ببنوّته ؛ فإن ادّعاه 
غيره فنازعه فإن قال : هو لقيط وهو ابنى فهما سواء . وإن قال : هو ابني 
واقتصر ولم يكن هناك بِيّنة على أنه التقطه فالأقرب ترجيح دعواه عملا 
بظاهر اليد»0©, 

إلا أن الجميع كما ترى بعد ما عرفت من عدم ثبوت اعتبار اليد في 
السب قرعا ء,رلذا لوحكم يزامن كان فى مدطصي لم مغرف 
مسد سحت وروي دلفاكان 


"0200 الدوفة الساقه: 53 امن كتات الدروس »وحن ادن كثات 
الروضة. 

(1) قواعد الأحكام: : القضاء / الدعاوى المتعارضة (النسب) ج ” ص ؟487. 

() إيضاح الفوائد: القضاء / الدعاوى المتعارضة (النسب) ج 4 ص 599 

(؛) كشف اللثام: القضاء / الدعاوى المتعارضة (النسب) ج ٠١‏ ص 570. 

(0) الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس ١١4‏ ج ”اص 3" 


لو اختلف كافر ومسلم او حرٌ وعبد فى دعوى بنوّته عيبلل7177 1010017 


مددما طن الككن» نوك فيه قرعا شكون اللكين سج عنا فهرناً 
يطالب بالبيّنة .كما هو واضح . والله العالم . 
الفشالة 9 الحامي » 

«إذا اختلف كافر ومسلم أو حدٌ وعبد فى دعوى بنوّته. قال 
الشيخ4 في المبسوط"'": «يرجّح المسلم على الكافر والحرٌ على 
العبد» لقاعدة التغليب فيهما . 

وعد القة 1" والكسيداغ إل" اذا كان اللتها سكوف بكتره اور نس 
فيتّجه التوقف أو ترجّح'" الكافر أو الرق كما في الدوويين 5 او يشكل 
الترجيح كما في الروضة!6. 

بل عن الأردبيلي : الميل إلى ترجيح المسلم والحرّ مطلقا'". 

وعن أبي علي : ترجيح الحرّء فإن قامت بيّنة أنّه ولد العبد ألحقنا به 
سيد و أكروداه علك العووانة , الأ انتقو البئنة الدنولك هن اما 

و» لكن افيه تردد» بل عن الخلاف" والتذكرة!: الجزم بعدم 


.50١ المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج ' ص‎ )١( 

.١77 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج‎ )١( 

(') تحتمل المعتمدة بدلها: ترجيح. 

(غ) الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 5١4‏ ج ”اص 2194 ./8١‏ 

(0) الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الأوّل ج لاص -8١‏ ؟81. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج ١٠اص‏ 156. 

(/) نقله عنه العلامة في المختلف: الأمانات / في اللقطة ج 1 ص .٠١1‏ 
(8) الخلاف: اللقطة / مسالة 16ج “اص 055. 

(9) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (أحكامه) ج ١١/‏ ص 580. 


الترجيح والرجوع إلى القرعة . 
2014 وفى جامع المقاصد : «أنّه الظاهر . سواء كان الالتقاط فى دار الكفر 
أو الاك 
وفى المسالك : «الأظهر عدم الترجيح مطلقاً إلا أن يحكم بكفره 
ورقّه على تقدير إلحاقه بالناقصين , فيكون ترجيح الأوّلِين أقوى ؛ 
لظهور المرجّم»”". 
بل عن المختلف : «أنّ المشهور عدم الترجيح مطلقاً»”". ولعلّه 
اذه مقا ذكروة ف كتات القضاء© مق أنه اذا وطغها اقتاق شيبهة 
م لتقيو إوفا نه يقرع فينهما +سواء كان مسلفيق ار احندهها ا 
حرّين أو أحدهماء بل عن كشف اللثام : الإجماع على ذلك. خلافاً 
للقطة المبسوط”" وبه صحيح الحلبي”" بناءً على أَنّهما من سنخ واحد, 
كينا هو الظاهر . 
وقاعدة التغليب على وجه شيم المقام ممنوعة , وترجيح المسلم 


.٠١” جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 1 ص‎ )١( 

.53١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (أحكام النزاع) ج‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: الأمانات / في اللقطة ج 7 ص .٠١7‏ 

(؛) شرائع الإسلام: أحكام الدعوى / الاختلاف في الولد ج 4 ص ؟7١.,‏ قواعد الأحكام: 
القضاء / الدعاوى المتعارضة (النسب) ج اص .18١‏ 

(0) كشف اللثام: القضاء 7الدعاوئ المتعارضة (النسب) ج ٠‏ ص 17 

(1) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج اص .50١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 7 ميراث ابن الملاعنة ح 7 ج 4 ص 548. وسائل 





لو اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى بنوّته سس الام 
والحرٌ بموافقتهما للحكم بإسلامه وحرّيّته لوكان في بلاد الإسلام لا أثر 
لعاف ى :تورث الست السعيه إلى النراين أو الالخاق او اهرمع آنه 
لا يتمّ فى المحكوم بكفره واسترقاقه . 

مضافا إلى ما سمعته سابقا من بقاء الحكم بإسلامه وحرّيّته مع 
إمكانهما وإن حكم بكفر أبيه ورقيّنه . بل لو قلنا بالتبعيّة فيهما أيضاً تبعاً 
لاقتضاء الأدلّة لم يكن بذلك بأس ء ولا ترجيح فيه لدعوى المسلم . 

فالتحقيق : مساواتهما وإن اطنب في الإيضاح'" ومجمع البرهان!" 
لا ترجع إلى دليل معتبر شرعاً كدعوى العار في العبوديّة وحفظ الدين 

ولو ا دعا رد اها (فال انعا وطن ا لحق ريما #"لككي ل خصو اه 
منهما عن نكاح . 

ولو قال الكل ابش سن زوحت )ارو افيه الود وزوقالة افراء 
خرف دزا نة: ابت 11 فى التحرير برهو ابن الرصل مولا تركيس عمو 
الزوجة»!, وهو كذلك مع فرض عدم سبقها على الاخرى في 


.١57 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠١‏ ص .85١‏ 

(”) كمفتاح الكرامة: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج /ا١‏ ص .0١١-0١6‏ 
(؛) تحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط سٍ ؛ ص 40060. 





4ن 
غ51 


«القسم الثاني »> 
(في الملتقط من الحيوان» 

(و» تمام «النظر» فيه إفي» ثلاثة: «الماخوذ, والآخذ. 

والحكم» : 
أمَا الأوّل» 

(فهو كلّ حيوان مملوك» لا مثل الخنزير ونحوه إضائع» في 
الفلاة عن مالكه لا غير الضائع عنه إاخد ولا يد» لملتقط فعلاً 
(عليه4 إلا ما ستعرف «ويسمّى» الحيوان المأخوذ إضالة» . 

9و4 لا خلاف بيننا فى أن «أخذه فى صورة الجواز مكروه» بل 
ع العور وار اكرات لأ فلك إلى روراية اعم درس 
التذكرة : نسبة كراهة الالتقاط إلى علمائنا فى موضعين!". ش 
وفي محكيّ السرائر : «أخذ امهس اجا تاعسل العنة 


55١ المبسوط: كتاب اللقطة ب 7 ص‎ )١( 
.07/5 الخلاف: اللقطة / مسألة 7ج اص‎ )1( 
.١175و‎ ١717 ص‎ ١١/ (؟) تذكرة الفقهاء: اللقطة / لقطة الأموال ج‎ 
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مكروه ؛ لأنّه قد روي فى الأخبار: أنه لا يأخذ الضالة إلا الضالون» ."0‏ 
وفى الصحيح في الضالة : «... ما أحبٌ أن أمسّها . . .»1©. 
وافلى التعوت لمرو من ظرى النباقة ور لير الها لها انال الا 
وقى الخو :اله اماس من حر وق عي ا لإولها ى ليها 
وف الخير أيشا ها كبر والاقطةافإنها اله المو مع تونقى تررق 
من حريق جهنم)1"". 
إلى غير .ذلك من الأخبار الواردة فى مطلق اللقطة أو فى الضامت»: 
إلا أنه بفحواها يفهم منها أيضاًما نحن فيه . ش 
بل نونها اكد( أهضا مما وودسدن ١‏ «الغالة لا وا كليا إلا 
الضالون»" بناءً على إرادة النهى عن الأخذ _الذي هو مقدّمة للأكل - 





١ > السرائر: الديون / باب اللقطة ج دص‎ )١( 
ج 7 ص 1554. وسائل الشيعة:‎ ١6 تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 14 اللقطة ح‎ )1( 
.104 ص‎ ١6 من كتاب اللقطة ح 6 ج‎ ١7 باب‎ 





(5) مسند أحمد: ج غ ص ,51١‏ سنن أبي داود: ح 1770 ج ؟ ص 1194, سنن البيهقي: جج 1 
ص .14١‏ معرفة السنن والاثار: انظر بعد ح 585714 ب 0 ص ,”١‏ الاستذكار: ج لاص 17 5. 

(؛) في المصادر: حرق النار. 

(0) عوالي اللآلي: باب اللقطة ح غ ج ” ص 480. سئن البيهقي: ج ١‏ ص .11١‏ الاحاد 
والمثاني: ح اج :"اص 5١8‏ الاستذكار: ج لاص 87 ,١‏ المجازات النبوية: ح 5١‏ 
ص .١1059‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب اللقطة والضالة ح 4044 ج ” ص ؟555. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من كتاب اللقطة ح اج 6 ص غ6. 

(1) كما في جامع المقاصد: اللقطة / في الحيوان ج 7 ص ,.١151‏ ومسالك الأفهام: اللقطة / في 
الحيوان (المأخوذ) ج ١١‏ ص .15١‏ 


ل ا ا ا ا جواهر الكلام (ج 9) 


من ذلك وإن زاد في بعضها : «إذا لم يعرّفوها»'". 

وكيف كان فالحكم مفروغ منه» مضافاً إلى ما في التعريض بفعلها 
لأحكام كثيرة يصعب التخلّص منها على حسب ما أراده الشارع . بل 
علّها من الأمانة التي حملها الإنسان لجهله . 

ومن ذلك كلّه يعلم : عدم وجوب حفظ مال الغير ما لم يكن تحت 
يده ,كما ذكرناه في المباحث السابقة . 

لكن عن أي حنيفة في وجه: وجوب أخذ اللقط ؛ لكون المؤمنين 
بعضهم أولياء بعض. فيكون كوليّ الأيتام وأنّ حرمة مال المسلم 
كدمه!"., 

وهو كالاجتهاد في مقابلة ما عرفت» وكم له! وما أبعد ما بينه وبين 
الشيخين في المقنعة والنهاية : من ظهور التحريم في الحيوان كما حكاه 
عنهما في الدروس"'", ولكن لا يبعد إرادة الكراهة من نفي الجواز فيهما 
كما هو المتعارف في كلاميهما . 

وعلى كل حال, فلا إشكال في الكراهة «إلا بحيث يتحقق 
التلف4 إذا لم يلتقطه «فإنه» حينئذٍ «طلق» بلا كراهة , كما صرّح به 


ه ووسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح 6 و7). 

)١(‏ تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح ١١‏ ص 294). وسائل الشيعة: باب ؟ من كتاب 
اللقطة ح ؛ جم ١06‏ ص ؟15غ]. 

(؟) حاشية رد المحتار: ج غ ص .47١‏ وانظر المغني (لابن قدامة): ج 7 ص .5١5‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 5١1‏ ج ”اص 80. 


حك النقاط: الشالة” ,سمح عي ب م ع م 114 


الفاضل'" والشهيدان!" والكركي'" وغيرهه!". 

ولعلّه لعدم تناول أدلة الكراهة الملاحظ فيها فائدة المالك المفروض 
انتفاؤها , فالعقل حينئذ يقضي بعدمها . ولا ينافيه قوله يد : «... هي 
لكاو هيك او الذاتس يوي قاد ظهوره في غير تحقّق التلف الذي هو 
عنوان عدم الكراهة . 

بل ربّما قيل : الظاهر منه الترغيب في أخذ الضالة التي هي في 
معرض التلف ؛ على معنى : أنّك إن أخذتها ولم تعرف مالكها 
يعن التهر رق فكون للقووروا وهر فعد افق دكت ميلالا رك اميد مو 
وإن لم تأخذها أكلها الذئب أو أخذها غير الأمين الذي هو بمنزلة 
الدتيع يفنا . 

ولعلّه لذلك كان المحكي عن المبسوط : استحباب أخذها إذا كان 
أميناً في مفازة أو في خراب أو في عمران''', وعن 9 على : «لو أخذها 


)١(‏ تحرير الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج 4 ص 407. قواعد الأحكام: اللقطة / في الحيوان 
ج ١‏ ص ,2١0‏ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحيوان (الماخوذ) ج ١١/‏ ص 587. 

(؟) الشهيد الأوّل في الدروس: (الهامش قبل السابق). واللمعة: اللقطة / الفصل الثاني 
ص 78؟. والشهيد الثاني في المسالك: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١١‏ ص .11١‏ 

(؟) جامع المقاصد: اللقطة / في الحيوان ج 1 ص .١50‏ 

(:) كالمقداد في التنقيح: اللقطة / القسم الثاني ج 4غ ص .,٠١5‏ والسبزواري في الكفاية: 
اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص 055. 

(0) تقدّم في ص 8-١59.وياتي‏ في ص ؟771. 

8 الفمنوط كات لطاع هن 71 


11111 ممم ا ل 


لصاحبها حفظاً عن أخذ من لا أمانة له رجوت أن يوْجر»*©, بل في 
الروضة : «يجب كفاية إذا عرف صاحبها»”". 

ولكو ركان جلها تين هبيه الد لذن عبتي الك عبن 
ماان حر لحني اويا" وحبرها ين الكنى الوا 1 

كما أنه لا يخفى عليك منافاة قوله يَيَيُهُ متّصلاً بالخبر المزبور : 
وها العية أن تنقيا 'المعتى الفذكوى التستضى التقفيب قلا يمد إزاذة 
يان العو ااقشريل الكراهة ارك شتامل 

«و» كيف كان. ف «االإشهاد مستحبٌ» عندنا إلما» فيه من 
التحررّز عن الطمع . وعمّا «لا يوّمن من“ تجدّده على الملتقط» من 
موت أو فلس أو غيرهما «ولنفى التهمة» بإرادة تملكها . وفي النبويّ : 
امن الول لقدظ فدايقوم عليي ا 3 عبد ل اواذوى كندل زر لك كلض 
ولا يغيّب»١.‏ 
خالانا ابعضن الداقة انا وميد" للاهر الأسي القاصير ين اناو 


. 84 نقله عنه العلامة في المختلف: الأمانات / في اللقطة ج 1 ص‎ )١( 
. 87 الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثاني ج لاص‎ )1( 

(؟) في ج 78 ص 185 و188. 
) 
) 
) 


ا ل لس ذم 

يو ابوك وي و 
١ 57‏ ج وص 18. 

(10) حلية العلماء: ج 60 ص 06 الحاوي الكبير: ج / ص "١‏ التهديب (للبغوي): ج ) 
ص 058. المجموع: ج ١١0‏ ص 500. 


حك اخ البعين لوتوحذ فى كلا وفاء: ,مسحي يت ع ب سن 601 


كما هو واضح . 

ولابدَ فيه من التعدّد المتوقف عليه ما عرفت , دون شهادة الوأحد, 
وإن كان ظاهر الخبر المزبور ذلك, لكن لا عامل به منّاء واللّه العالم . 

وعلى كلّ حال 9فالبعير لا يؤّخذ إذا وجد فى كلاً وماء» يتمكّن 
دو لتنا رك مهما وإنالد ركم صديف بلالخلاف ا جدويين الندماء ا 
والفداد ريو "امتاويل :فل الكتقاة #«تسعة الى الأصنهاتي'" مشيغرا 
لابين سيد ليله كذلك» 

بل في غاية المرام ذلك صريحاً» قال : «وقع الإجماع على عدم 
خواد الخد الغير لذ اازلقامن غير عه طلقا شواء كاوكن قاد اوجا ءاد 
لم يكن , وكذا إذا ترك من جهد في كلا وم الي نضا 
أحدهما كاف فى عدم الجوازء وإن كان هو _كما ترى ‏ يمكن دعوى 
الإجماع بخلافه فضلاً عن النصوص'©. 

وفي الغنية : «من وجد ضالة الإبل لا يجوز له أخذها بإجماع 


١ كالمفيد في المقنعة: كتاب اللقطة ص 158,. والشيخ في النهاية: الديون / باب اللقطة ج‎ )١( 
وابن حمزة فى الوسيلة: بيان اللقطة‎ 1١7 ص 48. وسلار فى المراسم: فى اللقطة ص‎ 
ٍِ_ : : 0 

)١(‏ كالعلامة في القواعد: اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص 0 .5١‏ والشهيد الأوّل في الدروس: 
اللقطة / درس 5١60‏ ج ' ص 85-8١‏ . والمقداد في التنقيح: اللقطة / القسم الثاني ج ] 
ص ,٠١٠١‏ والشهيد الثاني في المسالك: اللقطة / في الحيوان (الماخوذ) ج ١١‏ ص 415. 

(؟) كفاية الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص 074. 

(؛) غاية المرام: اللقطة / في الحيوان ج 4 ص .١59‏ 

(0) تاتي الإإشارة إليها قريبا. 





الطائفة»(١".‏ 
«اوكان صحيحا4 وإن لم يكن فى كلا وماء, بلا خلاف أجده فيه 
أيضاً". بل في الكفاية'" وغاية المرام'» نحو ما سمعته في الأُوّل, 
كدعوى الإجماع في الرياض عليهما معا, و«لقوله َيِيرْة 4 فيما تقدّم 
صحيح الحلبي! وحسن هشام بن سالم'" بإبراهيم عن 
الصادق ل : «جاء رجل إلى النبىّ ل فقال+ يا رسول الله إننى 
وجدت شاةً؟ فقال رسول الله يَيِلْةُ : هى لك أو لأخيك أو للذئب ء فقال : 
يا رسول الله » ني وجدت بعيرأ؟ فقال: 9 خفه حذاوه وكرشه سقاوه. 

6 و‎ ٠ 
فلا تهجه»».‎ 
وفى صحيح معاوية بن عمّار عن أبى عبد الله للبةٍ قال : «سأل رجل‎ 
رسول الله يَلهُ عن الشاة الضالة بالفلاة؟ فقال للسائل: هي لك أو‎ 
98 ع ع . و ع اع‎ 
.5١7 غنية النزوع: في اللقطة ص‎ )١( 
.1714 113379 ص‎ ١١/ نفى الخلاف في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الحيوان بج‎ )"( 
(؟) تقدّم المصدر آنفاً.‎ 
(؛) تقدّم المصدر انفاً.‎ 
.١61 ص‎ ١4 رياض المسائل: اللقطة / القسم الثاني ج‎ )0( 
.57١ - 7١9 تقدم في ص‎ )1( 
من كتاب‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ .8١ )7و3( الكافي: المعيشة / باب اللقطة ح ١ج مص‎ 
اللقطة ح ١ج 60 ص 07غ.‎ 


حكم: أخذ البفين لق هلقن كلا رمات ٠‏ ممست يي لس يي 1017 
فقال لمات هنا لك وله؟ ااحندحة اكووكرشه مناذوي ها عن ا 
ونحوه مرسل الفقيه!". 

على أنّ مقتضى مصلحة المالك _بعد أن لم يخش عليه التلف ؛ 
لامتناعه عن السباع واستقامته بالرعي عدم التعردّض له ؛ لأنّ العادة 
جرت بطلب مالكه له حيث يفقده . 

وحينئز فقد يقال: إنّ وجه التفصيل المزبور -مضافآ إلى ما سمعته 
من نفى الخلاف فيه وغيره» وإلى ظهور فحوى قوله ييه : «كرشه ...» 
إلى ١‏ حر ذلك لمصحة الداللك ماق قر كتونه قاقد لسري 
لاايكون له مصلحة خبر السكوني عن أبي عبد الله مجه : «إن 
أمير المؤمنين عيذ قضى في رجل ترك دابّته من جهد؟ قال: إن تركها 
في كلا وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابهاء وإن تركها في خوف 
وعلى غير ماء ولا كلا فهي لمن أصابها»”". 

وخبر مسمع عن أبي عبد الله لجْةٍ قال : «إنَ أمير المؤمنين لَجْةٍ يقول 
في الدابّة إذا سرّحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للّذي 
أحياها . قال : وقضى أمير المؤمنين لي في رجل ترك دابّته في مضيعة . 





)١(‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 454 اللقطة م ١0‏ ج 7 ص 594. وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح ه ص 05غ4). 

(؟) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب اللقطة والضالة ح 1081 ج ص 156؟. وسائل 
الشيعة: (انظر ذيل المصدر فى الهامش السابق). 

0 انظر «التهذيب» 8 000 السابق: ح 06 ص ”ول و«الكافي» في الهامش قبله: 
ح .١6‏ و«الوسائل»: ح 4 ص 408. 
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فقال: إن كان تركها في كلا وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاءء وإن 
تركها فى غير كلاً وماء فهى للّذى أحياها»"". 
فالا او يعن فى :قاناة من الأ رركو قف كرو فنا نوه وويقها :قبا يها 
لا لم شيعه فأخذها غير فأقاء عابها وانقق شنعة حت اياف 
من الكلال أو من الموت فهي لهء ولا سبيل له عليهاء وإنّما هي مثل 
الشىء الميام 1" 

بناءً على إرادة ما يشمل الضائع من الترك فى النصوص السابقة , 
اللقطة نوها عدما خط ها هو النتاد من انه يرانا عور 
ولم يعلم قضد صاحبها الإعراض عنها أو انه تركها لخوف ونحوه أو انها 
ضائعة منه . 

أو يقال : إن موردها وإن كان المعرض عنه, إلا أنّ المفهوم منه كون 
المواز على سظلق النادو كته على الوعه المروور وعدمة:, 

إلآان التكير كنا عرض #اضرووة مبعلوطتة الفدرق بين الاعبر ان 
واللقطة , لمعلوميّة الفرق بينهما وبين ما قصد تركه ويعلم به صاحبه 
)١(‏ انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح ١ص‏ 357 و«الكافي» في الهامش قبله: ح 1١‏ 

ص »١‏ و«الوسائل»: ح "ا ص /40. 


)١(‏ انظر «التهذيب» قبل اه هوامش: ح لاحن 17 و«الكافي» 8 الهامش قبله: ح ل 
و«الوسائل»: ح كدص 408. 


حكم أخذ البعير لو وجد في كلا وماء مي ني تت 0م 
كما هو ظاهر لفظ «تركه» . وحيئئذٍ فلا مدخليّة لهذه النصوص فيما نحن 
فيه من الضالّة . خصوصاً الصحيح الذي قد صرّح فيه بلفظ التسييب ” 
ع 

وكونه كالمباح . ومنه يعلم حينئزذ صحة نسخة «سيّبها» بالياء. ٠.‏ 
لأوفيها امن السيان. 

وحيفد يكون الضالة المجهودة فى خير كلا وما على عكر غيرها 
من لوال انكو ونه لاصيال ما عترا ل وجوه يق بتاور 3لا 
مع ملاحظة إطلاق بعض النصوص السابقة الذي يمكن دعوى انسياقه 
من فهو اومن 

وفي اللمعة'' والمفاتيح'": «إذا وجد البعير في كلأ وماء صحيحا» . 
وكلاهرهنا اعساو ال مويه وهو نكا لك لها عر قا 

وعلى 5 حال فلو اخةو4 اف صورة هنم عواز اخذه وعم » 
الاخلاق أحدو ةك إل ولة شكال اعموم روسل الدر امد رده 
الاذن لا شرعاً ولا مالكا . 
)١(‏ أشار 5 الوسائل في هامشه إلى أن 0 مثبتة في بعض نسخ التهذيب. والموجود 


في نسختنا منه والمعتمدة لنا في التحقيق: «سيبها». وانظر المصادر في الهامش السابق. 

(؟) اللمعة الدمشقيّة: اللقطة / الفصل الثانى ص /57. 

(؟) مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١1/8‏ ج اص ,. 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الحيوان ج /ا١‏ ص .1١١‏ 

(0) عوالي اللالى: ح ؟ ج ” ص 57". مسند احمد: ج 0 ص ١؟١,‏ سئن ابي داود: ح 501١‏ 
ج “اص 597, سنن ابن ماجة: م 541٠٠١‏ ج ”اص 8١5١‏ سنن الدارمي: ج ؟ ص ,"١5‏ 
المستدرك (للحاكم): ج ؟' ص 47. سئن البيهقي: ج 1 ص .٠١‏ المصئف (لابن أبي شيبة): 


بصع ااال سسسب جواهر الكلام(ج #9) 

بل في الروضة : «لا يجوز أخذه حيئئدذٍ بنيّة التملّك مطلقاًء وفي 
عران جه حيطا لبالكه مولاه دجن تلاق ا حبار د القن : 
والتحينان. وعلى القديريق يدوب اللحد بحتى يل الى مسالكه او 
إلى الحاكم مع تعذره»7". 

وظاهره الضمان حبّى مع قصد الإحسان, ولعلّه كذلك ؛ للعموم 
المزبور الذي لا ينافيه قاعدة الإحسان المراد منها ما حصل فيه 
الإحسان لاما قصد ولم يحصل . 

نعم في خبر الحسين بن يزيد'" عن جعفر عن ابيه 2 قال : «كان 
امير المؤّمنين عي يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي ان ياخذ لها 
جعلاً فنفقت!؟ قال: هو ضامنء فإن لم ينوأن يأخذ لها جعلاً فتنفق 
فلا ضمان عليه»/. 

إلا أنه -مع عدم جامعيّته لشرائط الحجّيّة لم أجد عاملاً به من 
الضحات ؛ ضرورة إطلاقهم الضمان في صورة عدم الجواز. وعدمه 
فى صورة عكسه . 

وكذا ما في صحيح صفوان أنه سمع أبا عبد الله يةٍ يقول: «من 


. 84 الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثاني ج لاص‎ )١( 

(1) في المصدر: الحسين بن زيد. 

(©) نفقت: ماتت. الصحاح: ج 4 ص ١07١‏ (نفق). 

(؛) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب اللقطة والضالة ح 107١‏ ج ”اص 151. تهذيب 
الأحكام: المكاسب / باب 14 اللقطة ح 7١5‏ ج ١‏ ص 595 وسائل الشيعة: باب ١9‏ من 
كتاب اللقطة م ١‏ ج 56 ص 415. 





حكم أخذ البعير لو وجد في كلأ وماء 3 بي الام 


وجد ضالَةَ فلم يعرّفها ثم وجدت عنده, فإنّها لريّها أو مثلها من مال 
الذي كتمها»'". 

ورواه في الكافي”" والفقيه'" بالواو, وكأنّه بمعنى «أو» على إرادة 
صورة التلف, أو المراد أنه يدفع العين إلى مالكها بانضمام مثلها كقّارة 
للكتمان أو تعزيراً أو استحباباً. وعلى كل حال فهو غير ما نحن فيه . 

وأمّا القول بجواز أخذ ما يحرم التقاطه بعنوان الحفظ فقد اختاره فى 
التذكرة , مدلا النصوص على ما إذا نوى بالالتقاط التملّك قبل التعريف 
أو بعده بل قال فيها : (إِنّهِ يجوز للإمام أو نائبه أخذ ما لا يجوز أخذه 
على وجه التملّك»!. 

وفيه : أنّ ذلك كلّه منافٍ لظاهر النهى عن الإهاجة“ وللأمر 
اللي لوقل الذناء كذ رلا أحيت أن أمقهاء"الدال على اهعد 
فى ذلك «إو» نحوه. 

نه لاير4 القافن للبعير العزيون تالو ا رسللة» إلى فعلء لدف 
اخذ وه اذ خلاف!" ول شكال 


)١(‏ تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح ٠١‏ ص ”9). وسائل الشيعة: باب ١4‏ من كتاب 
اللقطة م ١ج‏ 56 ص .4٠١‏ 

(؟) الكافي: المعيشة / باب اللقطة ح ١١/‏ ج ه ص .١5١‏ 

(9) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب اللقطة والضالة ح 005+ ج ”ا ص 595. 

() تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحيوان (الأحكام) ج ١١‏ ص 4 .5١‏ 

(60-»7) تقدّمت في ص 3515 7371. 

(8) كما في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الحيوان ج /ا١‏ ص ١5؟1.‏ 


0 خلافاً لعمر وأبي حنيفة ومالك7". فقد قال الأوّل منهم للملتقط 


00 المزبور: أرسله في الموضع الذي أصبته فيه . 

وفيه : أن ذلك ليبس أداء: كما فى :غيزه من المال المضمون بسرقة 
«و» نحوها. 

نعم «يبراً لو سلّمه إلى صاحبه» قطعاً وولو فقده" سلّمه إلى 
الحاكم» بلاخلاف أجده فيه بين من تعرّض له ؛ كالشيخ”” والحلّي!* 
والفاضل!" والشهيدين”" والكركي”" والمقداد' على ما حكي عن 
بعضهم «الأنه منصوب للمصالح» التي منها قبض نحو ذلك . 

(فإن كان له حمى اماد ينين باعدويسساحية 
لصاحبه» كما صرّح به غير واحد؛", لكنّ الظاهر إرادة الجميع ما في 


)١(‏ بدائع الصنائع: ج 1 ص ٠٠١‏ و١20.‏ المغني (لابن قدامة): ج 1 ص 517-51١‏ الشرح 
الكبير: بج 1 ص 577. 

)١(‏ فى نسخة المسالك: فقد. 

7 السمرية كناب الفط ان دلة 

() السرائر: الديون / باب اللقطة سج ١‏ ص .٠٠١‏ 

(0) قواعد الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص 7 .5١‏ تحرير الأحكام: اللقطة / في الحيوان 
اج ع ص 107 

(1) الشهيد الأول في الدروس: اللقطة / درس ١١6‏ سج “اص 85. والشهيد الثاني في المسالك: 
اللقطة / في الحيوان (الماخوذ) ج ١١‏ ص 497. 

() جامع المقاصد: اللقطة / في الحيوان ج 5 ص7١1١ .١78‏ 

(8) التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثاني ج 4 ص .١١٠١‏ 

(9) كالشيخ في المبسوط: كتاب اللقطة ج ‏ ص 5١4‏ والعلامة في التحرير: اللقطة / في 
الحيوان ج ؛ ص 667. 


حكم أخذ البعير لو وجد فى كلأوماء ‏ .سس بوم 


التذكرة١"‏ والدروس'": من تقييد تركه في الحمى بما إذا رأى المصلحة 
ى ارا اعمينا اوري محري ينون سار يجنا 
متانياء راذا مساق جامع المقاصد'' والمسالك!؟. 

نعم قد يناقش في وجوب دفعه إلى الحاكم_بناءً على ظهور عبارة 
التر رتسا اللنس لمر دم الى م ساني تقائاب 
بالفحص ومكلف بالحفظ حتّى يردّه إليه ؛إذ هو مخصوب أو كالمخصوب 
بالنسبة إلى ذلك , ومع اليأس له الصدقة به كغيره من مجهول المالك . 

وولاية الحاكم عن صاحبه على وجه يكون كولاية الطفل لا دليل 
عليها ء وإن قلنا بوجوب الحفظ عليه لو دفع إليه ؛ باعتبار كونه منصوباً 
لأمثال هذه المصالح . 

ومنه ينقدح الشك في براءة ذمّته من الضمان لو دفعه إليه ‏ بل يبقى 
في ضمانه إلى أن يصل إلى يد المالك, فإنّ الحاكم على ما ذكرنا وليّ 
حفظ لا ولىّ قبض على وجِهٍ يحصل معه البراءة كالمالك أو وكيله , وإلا 
لوجب دفعه إليه وقد عرفت ما فيه . وقد تنبّه لبعض ما ذكرناه المقدس 


0-8 
رييب 0 


.5١0 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحيوان (الأحكام) ج‎ )١( 
.85 ج “ا ص‎ 5١6 الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس‎ )"( 

() جامع المقاصد: اللقطة / في الحيوان ج 1 ص .١77‏ 

(؛) مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١١‏ ص ”19. 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠‏ ص .44١‏ 





ا و جنم يكو شن الكالام (862) 


اللَّهِمّ إلا أن يقال: إن مراد الأصحاب جواز التسليم لا وجوبه, 
ودعوى : أنه متى جاز وجب لا حاصل لها هنا . 

وكذا قد يناقش فيما قيل من أنّهِ «لو لم يجد الحاكم هل يجوز له 
بيعه أم لا؟ الظاهر الثاني » وعلى تقدير عدم البيع يبقى في يده مضموناً 
عليه إلى أن يجد المالك أو الحاكم , ويجب عليه الإنفاق عليه . وفئ 
لحوعه يدي ل رعيان اب سوه جلي المعدي الموجب لعدم 
الرجوع .ومن امره بالإنفاق شرعا حين يتعذر عليه احد الامرين: 
فلا يتعقب الضمان»7" 

إذ لا يخفى عليك ما في جواز بيعه أَوّلاً مع عدم الولاية له, بل يده 
يد عدوان» وما في احتمال الرجوع بنفقته مع النيّة نانيا. مع ان ذلك 
واعت عله وول شمن الأعناء قترك ا ول والكاء والاض لوعي 
ملك لنسلطة لوا حم سس ورف نا لك ش 

فمن الغريب تردد بعضهم في الحكم من غير ترجيح'" 

وأغرب من ذلك ما في التذكرة : من أنّ الأقرب الرجوع , ثمّ قال : 
«ولا يبعد من الصواب التفصيل ؛ فإن كان قد نوى التملك قبل التعريف 
أو بعده أنفق من ماله ولا رجوع ؛ لأَنّه فعل ذلك لنفعه » وإن نوى الحفظ 
دائماً رجع مع الإشهاد إن تمكّن , ولا فمع نيته»'" 





.177 ص‎ ١١/ مفتاح الكرامة: اللقطة / في الحيوان ج‎ )١( 
.97 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) سج‎ )١( 
.5١00 ص‎ ١١ (؟) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحيوان (الأحكام) ج‎ 


القائل الدانة واليفل وار والعماق متحت تست تت تئهسسييينتت ام 


«وكذا حكم الدابّة» التي هي الفرس في كلامهم , بلا خلاف أجده 
فيه"", بل يمكن تحصيل الإجماع عليه كما اشعر به بعض العبارات!", 
قيل : «لخبري مسمع والسكوني السابقين!"»!* بل والصحيح'" بناءً 
على إزاذة الغبالةأمى:«المال »قد تقرونة قا مق وتحوهاقيه: 

وعلى كلّ حال» فقد ألحق البغل في كشف الرموز'" والمسالك!" ٠‏ 
ومحك النخلاق0؟ و اليوط" ييل لين لنظ«الناة »قي التصوض. ١‏ 
المزبورة شامل له ولغيره من ذات القوائم الأربع ولو المتعارف منها 
الذي يدخل هو فيه, بل لو سلّم إرادة خصوص الفرس منها فيها أمكن 
إلحاقه بها أيضاً. خصوصاً بعد ملاحظة تحقّق حكمة الجواز وعدمه أو 
علّته المستفادة من فحوى النصوص . 

«(و» كيف كان, ففي جريان الحكم المزبور «فى البقرة والحمار 
دده قا فعا عونت 1 








.١07 ص‎ ١4 كما في رياض المسائل: اللقطة / القسم الثاني ج‎ )١( 

(1) كعبارة التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثاني ج ؛ ص .١١١‏ 

(0) فى ص 3177 53174 

)ع( وض التائل»النقطة ٠»‏ القسي النانييي 4ص ١067‏ -108. مفتاح الكرامة: اللقطة / في 
الحيوان ج ١١/‏ ص 117. 

(0) تقدّم في ص 571. 

(1) كشف الرموز: كتاب اللقطة جع "١‏ ص 60. 

(0) مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١١‏ ص 95. 

(8) الخلاف: اللقطة / مسألة ١ج‏ “اص 0/5. 

(9) المبسوط: كتاب اللقطة ج 7 ص ."١8‏ 


سي ا ا ا ب و فزن كاز لم 


«اظهره: المساواة» في الأوّلء وفاقا للشيخ”" والآبي””" 
والفاضل”" والشهيد ين والكركي” لتنا 0 0 34 
ا بالرعي 567 رب وكونه حفوظاً من صغار السباع” 
نعم » لو فرض تحدق التلق بن لبعد الما والكلاً على وجه لا يصل إليه 
ولا يهتدى إليه لم يحرم الاخذ . 
لكن فى الكفاية قرب العده“. ولعلّه للفرق بينها وبين البعير 
والدائة ؛ باعتبار عدم العدو وعدم الامتناع عن الذئب ولحوه وعدم 
الصبر على العطش كالبعير . ولعل ذلك ونحوه وجه التردد فيها . 
وأولى من ذلك التردّد في الثاني » وإن ألحقه الشيخ!" والفاضل!"" 
(10) انظ الوامفيق السابفية: 
(؟) كشف الرموز: كتاب اللقطة ج ١‏ ص .6١7‏ 
(") قواعد الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص 5١1‏ تحرير الأحكام: اللقطة / في الحيوان 
ج 4غ ص 408. تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١١‏ ص 197. 
؛) الشهيد الأوّل في الدروس: اللقطة / درس ١١0‏ ج ‏ ص 8١‏ . والشهيد الثاني في المسالك: 
اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١‏ ص 10:. والروضة: اللقطة / الفصل الثاني ج ٠“‏ 
ص 87. 

(0) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص .18١‏ 

.١١١ التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثاني ج غ ص‎ )١( 

(0) السرائر: الديون / باب اللقطة بج ١‏ ص ٠١7‏ (عبّر ب : وكذلك الحكم في الدابة). 

() كفاية الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ةد ص 050. 

(9) الخلاف: اللقطة / مسألة ١‏ ج اص 075. 

)٠١(‏ قواعد الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص ,/١7‏ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحيوان 
(المأخوذ) ج ١77‏ ص 797 - 591. 


فكو اكد البترة والحمان لو ترك فى كلا وفاة. . يسع متسس يي عي ب حت م 


والآبى''" والكركى'" والمقداد'" وفاضل الرياض!_على ما حكى عن 
بعض - با لبعير . 

لك فى التخرير ا والسبيالكق !"1 والكنا رذ" قواقدي الشبو انيل 
قيل : «إنه يقتضيه كلام الجماعة»!"؛ إذ لا ريب فى عدم امتناع الحمار 


من الذئب . ومن هنا استوجه بعض الناس التفصيل بين الأرض ذات 
اللقاف وقيو ها نو ون الاو ل وج النافيد!ة. 1 
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بل قيل : «إنّ الحمار شابه البعير في الصورة وفارقه في العلة 0 
لا صبر له على الماء . وساوى الشاة في العلّة لأنّه لا يمتنع من الذئب, 
وإلحاق الشيء بما ساواه في العلّة وإن فارقه في الفبوورة اول شق 
العكين “ىوان كان فيدما لا يكف .هذا 

ولكن قد يقال :إِنّْه لادلالة في النصوص على عدم جواز أخذ الدابّة 


.101 ص‎ ١ كشف الرموز: كتاب اللقطة ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: اللقطة / في الحيوان ج 1١‏ ص .١55‏ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ 
ص .41١‏ 

() التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثاني ج غ ص .١١١‏ 

(؛) رياض المسائل: اللقطة /القسم الثاني ج ١4‏ ص ١67‏ و08١.‏ 

(0) تحرير الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ؛ ص 6108. 

() مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١١‏ ص 195 - 190. 

(0) كفاية الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص 050. 

(8) مفتاح الكرامة: اللقطة / في الحيوان ج ١١/‏ ص 154/8 -149. 

(8) الحضتون السابق: 

.1١155 الهامش قبل السابق: ص‎ )٠١( 


اا صب د سي بج سعد و اقل كانم ان 
فضلاً عن غيرها -إذا كانت صحيحة وإن لم تكن في كلا ولا ماء ‏ بل 
لعل ظاهر بعض النصوص ”'" خلافها ‏ فلا وجه للإلحاق بالبعير الذي ورد 
فيه : «لا تهجد»!" و«خل عنه»!" ونحو ذلك , وقياس غير البعير عليه 
مخصوها عل الشرة والحمار كما ترى. 

اللَّهِمّ إلا أن يقال: إنّ صحيح الجميع _بعد إمكان بقائه ولو بالنسبة 
إلى حاله -كصحيح البعير وإن اختلفا في الصبر ونحوه. فالمتجه : جعل 
المدار في الدوابٌ المزبورة جميعها على وجود المعنى المستفاد من 
«خفه حذاوٌه وكرشه سقاوه»! فيهاء فلا يجوز التعردض لهاء. وعدمه 
فيجوز التقاطها ويجري عليه حكمها, لا أنّها بقولٍ مطلق كالبعير المعلوم 
تفاوت ما بينه وبين الجاموس - مثلاً ‏ والحمار في أصيد عه العا 
وسرعة العدو وغير ذلك كما هو واضح. بل التفاوت بينه وبين الفرس 
ظاهر في ذلك وغيره فضلاً عن غير الفرس . 

بل في التذكرة لاحظ الفحوى المزبورة في المال الصامت, قال : 
«إنّ الأحجار الكبار كأحجار الطواحين والحباب الكبيرة وقدور 
النحاس العظيمة وشبهها ممّا ينحفظ بنفسه ملحقة بالإبل فى تحريم 
أخذه, بل هو أولى منه ؛ لأنّ الإبل في معرض التلف. إِما بالأسدأو 
بالجوع أو العطش أو غير ذلك, وهذه بخلاف تلك, ولأنّ هذه الأشياء 


.50/ كخبر قرب الاسناد الاتي في ص‎ )١( 
07 0ع تقدمنت :فى بط اال‎ 


حكم أخذ البقرة والحمار لو تركا في كلا وماء 0 
لا تكاد تضيع عن صاحبها ولا تخرج من مكانها بخلاف الحيوانء فإذا ” 
حرم أخذ الحيوان فهذه أولى . وكذا السفن المربوطة في الشرائع 7 
المعوودة 1" عو اكذهااووا لكاب الموضوع: سك رضي انا 
السفن المحلولة الرباط السائرة في الفرات وشبهها بغير ملاح فإنّها لقطة 
إذا لم يعر ف مالكها»'". 

قلت : هو لا يخلو من وجهء وإن كان يقوى أنّ جميع ما ذكره مع 
فرض صدق اسم «الضائع» عليه ولو لنسيان مالكه أو غير ذلك _لقطة ؛ 
إذ لا يعتبر في صدقه سقوطه من المالك, وقد سمعت سابقاً جريان اسم 
اللقطة على الدار فى كلام بعض الأفاضل , هذا . 

وقد سمعت ما في النصوص المزبورة من اعتبار الأمن , لكن لم أجد 
قروا ودين ل فدات و لعله ل عداو ني ويم اخدرورزة قب اعداة 
مصلحة المالك فى ذلك , ولا ريب فى عدمها مع فرض الخوف الذي 
انق مع النويظة ف مرعاننا القيرعة خواز اخذها حنظ لمالكياة 

بل لا يبعد جواز التقاطها مع فرض صدق أسم الضياع عليها . 

بل إن كان الخوف خوفا يخشى منه تلفها على وجدٍ لا ينتفع بها 
المالك كقتل أسد ونحوه يتأكّد ذلك ؛ إذ هي حينئذٍ كالشاة الني هي لك أو 
لأكرك أو للد تفع افدام ا سند . 





.598- 597 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) سج‎ )١( 


ب نزت قر افر الكلام عر ) 


وكيف كان , فقد ظهر لك الحال من ذلك كله في البعير وما ألحق به 
إذا كارا ن صحيحاً أو في ماء وكلاً . 

أمّا لو ترك البعير من جهد فى غير كلا وماء جاز أخذه لأ نه 
كالتالف» وملكة 1 لخن ولا شماه لأ نه كالمباح. وكذا حكم 
الدابّة والبقرة والحمار إذا ترك من جهد فى غير كلا وماء» . 

بلا خلاف صريح أجده بين القدماء”" والمتأخّرين" إلا ما في 
الوسيلة باك : «وإن تركه صاحبه من جهد وكلال في غير كلاً وماء 
لم يجز أخذه بحال»!“ 

والعله لاطلاق الأدلة السماقة المنققة يما نه مون التصومهن 
اللاحقة. خصوصاً صحيح ابن سنان" منها المشتمل على «الفلاة» 
المفسشرة""ا ان التي لا ماء فيها. 7 «القفر» المفسّر”" بالخلاء مسن 
الأوضن دكا فاق 67ا لما ذه بالقفر: 


اللا افر قر سافن كيده إلى تتعقاير ايا اولك 

1كالمييه فى النشينة قداث الاق ه312 والقييع فى النها:ةاليوة #/ززالتاللنقطلة اح ؟ 
ض 4 :وسلاز فى المراسيه فى اللقظة ض 15 

(*) كالعلامة في القواعد: اللقطة في الحيوان ج ااعى 05 والشهيد الأول في اللمعة: 
اللقطة / الفصل الثاني ص 58؟. والشهيد الثاني في المسالك: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) 
ج اص 496. 

(:) الوسيلة: بيان اللقطة ص /17؟. 

(0) تقدم في ص 7714. 

(1) المصباح المنير: ص 88١‏ (فلا). 

(0') القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١7٠١‏ (قفر). 

(8) النهاية (لابن الأثير): ج اص 78 (فوز). 


حكم أخذ البعير... لو ترك من جهد فى غير كلا وماء بي ا نح الإنوما 
نعم , قد يقال : إن ظاهر النصٌّ والفتوى: فى صورة الإعراض, 
ام 500" 
إلى السلطان أو يستعين به في نفقته , فإن تعدّر أنفق ورجع إذا نواه 
وحينئذ فالاقرب وجوب تعريفه سنة وجواز التملك بعد. 
بل ريّما كان في التذكرة بعض ذلك أيضاًء قال : «لو ترك دابّدَ بمهلكة 
والخلظا تسن و اديه وبيقا فا :ويك لفيها اد كرا برو ةقان اللبية 
والحسن بن صالح وأحمد وإسحاقء إلآا أن يكون تركها بنيّة العود إليها 
وأكذهاء أو كانس فيلت سس إلى أن قالاض التببعولا لعل ذلك ةب 
كما لكو ونه رق عله وعم عن قي ساك اشرو ا لافنا 
مون اللنيقيل تيهنا رتنا متدلاو الذا من بوك عقة رغاد تدا 
فإنّ قوله: :أو كانت قد ضلّت» يدل على عدم جواز تملكها 
باحيائها إذا كانت قد ضلّت منه وإن وجدت فى غير كلا ولا ماء . ولعلّه 
لأنّ النصّ والفتوى بلفظ «ترك»'" الظاهر في غير الضائع . 
نعم . هي ظاهرة في كون المراد أن إحياء الحيوان الذي هو في غير 
كل لاما مرواقف اعيانه الشيد و الكاذ ل سيب لماك اللحيواق اعد بود 
سواء كان قد تركه أو أعرض.ء وإن كان ظاهر الصحيح منها التعردض 
لصورة الاعراض» إلا أنه غير ماف لغيره مما ذكر فيه «الترك» الشامل ' 
له ولغيره ممّا يترك لحصول مزعج أو لأمر آخر من الأمور. 


.5١ 4 5١7 ص‎ ١١/ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحيوان (الملتقط) ج‎ )١( 
.7714 7117 (؟) تقدّم فى ص‎ 


0571 


عمل ا ا ل تمت تكو افو الكادم 152 

نعم » فى نسخة من الصحيح المزبور «نسيها» ولكن لا يناسب ما فيه 
مو اكرنه كا لقن ءانبا الظاهر في إعراض المالك وجعله كالمباح , 
وإن كأق قد يمل كوي العراد كالستاع ربعا لاامبالكاء إلا أن الأول 
أواق لمواففقة القبيقة المتهورة: 

نعم , قوله ظِةٍ : «من أصاب بعيراً في فلاة»'" قد يشعر بالالتقاط أو 
بما هو أعمٌ منه , بل أطلق في الدروس على الآخذ في مفروض المسألة 
اسم الملتقط'", كما أنه في التنقيح جعل الصور الأربعة من صور 
الالتقاط!". 

ولك يمك ارادتهما فعا من نر الالقاظ وطاق الخد ال الصروف 
منهء خصوصاً بعد اشتمال كلاميهما على ما هو كالصريح في عدم 
الالتقاط المصطلح . كما أنّ المراد من الإصابة إصابة البعير الموصوف 
بم وصف به المال . 

إلا أن الإنصاف مع ذلك كله وجود التشويش في كلامهم ؛ ضرورة 
أنّ معقد البحث في لقطة الحيوان التي لا تدخل فيها مسألة الإعراض 
الذي لا يشترط فيه الشرطان المزبوران. ودعوى شهادة الحال 
بحصوله معهما بخلاف الفاقد لهماء ينافيها اتحاد موضوع الترك 
)١(‏ تقدّم في ص 5748. 


(1) الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 6١15ج‏ “اص 85. 
(1) التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثاني ج )ص .١1٠١‏ 


حكم أخذ البعير... لو ترك من جهد فى غير كلأ وماء 9 ست 8م 


المفروض في خبري مسمع'" والسكوني”". 
وآمًا الصحيح المزبور فالمعروف من نسخته «سيّبها». وهو صريح 
وعدمه الذي ذكر بعض الناس أنّ فيه قولين!"؛ ضرورة عدم الضمان 
معه فى التلف قطعا . 
بل لا يناسبه الاشكال من العلامة فى خصوص رد العين لو جاء 
المالك!, وذكر منشئه : من الصحيح المزبور والاستصحاب.ء وممّا دل * 
جم 
عليه فى نصوص اللقطة التى قد فرض البحث فى غيرهاء فكلامهم هنا ١‏ 
ولا يبعد أن يقال : إِنّ «الترك» الموجب للتملّك في خبري السكوني 
إِنّما الكلام فى شموله للّقطة. وقد ذكرنا احتماله سابقاء إلا أنه 
لظ بارافة الأصيعا ف :ذلك ست كن عا لان فتعبير المبعظاء 
«لو تركه من جهد» ونحوه ممّا هو ظاهر في غير اللقطة, بل قد سمعت 
تصريح الفاضل فى التذكرة, بل فى الوسيلة أيضاً: مقابلة الضال 
للمتروك. وذكر الحكم لكل منهما!". 





774 - 777 تقدما فى ص‎ )١9١( 
.18١ ج :اص‎ ٠١1/8 مفاتيم الشرائع: مفتاح‎ )7( 

(؛) قواعد الأحكام: اللقطة / في الحيوان سج ١‏ ص .٠١7‏ 
(6) الوسيلة: بيان اللقطة ص /ا/ا؟ ‏ 578. 


ا م م ل يت وي زفق اهل اكلام 2 و) 
فلا يبعد حينئذٍ بقاء حكم الضال على التعريف ونحوه . 
بل لعلّه كذلك أيضاً لوكان ضالاً صحيحاً أو مجهوداً في كلا وماء 
ولكته قرف على الثلق لأ انلقن لضاحية انعم لو الم ريكق :ظدالا لى د 
تولّيه إلا من قاعدة الإحسان والحسبة إن قلنا بجوازهما لغير الحاكم, 
فتأمّل جيّداً؛ فإنّ المسألة غير منقّحة , ولكن ظنَّي أنّ من أحاط بجميع 
ما ذكرناه مع التأمّل يقف فيها على حاصل . 
وكذلك الكلام في المجهود في غير كلاً ولا ماء. ولكن لا يستطيع 
واجده إحياءه حتى يملكه به ولم يكن الترك ترك إعراض, 
فإنّ تملّكه بأخذه حينئذٍ مشكل , كما يشكل تملّك المتروك في كلا 
وماء غير ضالٌ وكان مشرفاً على الهلاك ‏ أو كان صحيحاً في غير كلاً 
وماء وصار كذلك. فتأمّل جيّداً؛ فإنّهِ مما ذكرنا يمكن معرفة جميع 
الصور في المسألة . 
وأمّا اعتبار الأمرين في التملّك ففي الرياض : «أنّ ظاهر الصحيح 
كالعبارة ونحوها من عبائر جماعة وصريح اخرين اشتراطهما ا 
الترك في جهد وفي غير كلا ولا ماء معاً فلو انتفى أحدهما بأن ترك من 
٠‏ جهد في كلاً وماء أو من غير جهد في غيرهما أو انتفى من كل منهما بأن 
رادم خير جيه نهنا لد يكاحم وعيلية الاجماء فى ناهر 
التنقيم وصريح الصيمري» . 


«وريما يستفاد من بعض متاخري المتاخرين ما يعرب عن كفاية 


حكم أخذ البعير... لو ترك من جهد فى غير كلا وماء ب ب 
أحدهما, ولاريب في ضعفه مع عدم وضوح دليله»1". 

قلت : قد سمعت ما يعلم منه الحال في ذلك بناءً على أَنّ المسألة من 
باب الإعراض وعلى غيره. كما أَنّك قد سمعت معقد إجماع الصيمري 
اق مواقا التهم ققد 1 الضور الا ريدة وتسيب الرائقة إلى الستهو رق 
تكن بنقالاقت | رون عتوة فينا!"اتوظا غووه ان الثلانة لتشالاف قري : 

كما أنه لم أعرف ما حكاه عن بعض متأخّري المتأخّرين المكتفى 
باشو هه 

نعم , قد سمعت معقد إجماع الصيمري الذي مقتضاه الاكتفاء بالكلاً 
أو الماء. وقد ذكرنا هناك أنه يمكن تحصيل الإجماع على خلافه ؛ 
ضرورة عدم الفرق بين الأرض الفاقدة لهما معا وبين المشتملة على 
احوهدا ضاظة. ل و الله عارهما بع عد تسكن السعين معاد 
لمرضه _من الانتفاع بهما أو بأحدهماء وإن أطنب بعض الناس في ذلك 
وجعل لكل حكماء لكن لا يخفى عليك ظهور النصّ والفتوى في إرادة 
ما يتحقق به التلف إن لم يوّخذ . 

وما عدم الضمان فلا خلاف فيه'" ولا إشكال ؛ ضرورة ظهور الأدأة 
في لك المنافي للضمان معه , فما عن المفاتيم 4 والرياض*: من أن 


.١09 ص‎ ١4 رياض المسائل: اللقطة / القسم الثاني ج‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثاني جع غ ص .٠١٠١‏ 

(") كما في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الحيوان ج ١١/‏ ص .١157‏ 
(؛) مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١/8‏ ج ”ا ص .18١‏ 

(0) رياض المسائل: اللقطة /القسم الثاني ج ١4‏ ص .1١11١-١١٠١‏ 





ب سس د جواهر الكلام(ج#8) 

في الضمان هنا قولين في غير محلّه . بل في التنقيح الإجماع عليه . 
1 قال: «لو أخذ الجائز أخذه فهو له, ولا يجب عليه دفع القيمة مع التلف 
الغالله ان طرى رن انام توص ةق لنلتفط جماي 1 

نعم , في القواعد "في رد العين مع طلب المالك إشكال»”" ابل في في 
الإيضاح : «أنْه الأقوى»" 

ولكن لا يخفى عليك أن الم عدم الردّ؛ لأصالة بقاء الملك 
المتفق على حصوله للاخذ, وإِنْما الكلام في انفساخه بالطلب المزبور. 

مضافاً إلى ظهور الصحيح المزبور وغيره في الملك اللازم في صورة 
الإعراض وغيره؛ وبه يخصٌ قول أبي جعفر نةِ : «من وجد شيئاً فهو 
له, فليتميّع به حبّى يأنيه طالبه , فإذا جاء طالبه ردّه إليه»'؟ بناء على 
شموله لمثل المقام ؛ إذ أقصاه كون التعارض ببنهما من وجهء ولا ريب 
في أن الترجيح للآوّل من وجوه.ء منها : الاستصحاب , ومنها : التشبيه 
بالمباح . ومنها : الصحّة في السند, ومنها : استفادة الملك الإحيائي . . 
وعيو ةلك 

ثم إِنه على القول برد العين فلا إشكال في عدم جواز المطالبة 


.٠١٠١ التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثاني ج غ ص‎ )١( 

.٠١7 قواعد الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: اللقطة / في الحيوان ج ؟ ص .١58‏ 

(؛) الكافي: المعيشة / باب اللقطة ح ٠١‏ ج ه ص ,١159‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / 
باب 15 اللقطة سح ١6‏ ج 16 ص 5575١‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من كتاب اللقطة ح ١‏ ج 50 
ص 4247. 


كم التقاط النناة في القلًة" «صسعس مع مح نح سس ب ح حكن وم 
بدا حصا متها من النماء كالولك والضوف هو اللبى وتخونا عقا مواقا 
ملكه وإن وجد عينه كما صرح به في التنقيح”"؛ لأنّه إن كان له تسلّط 
فعلى فسخ العين خاصّة , كالمبيع بالخيار . 

وكيف كان , فما نحن فيه غير مسألة اللقطة ؛إذ قد عرفت أن مضمون 
النصوص المزبورة منه : ما هو إعراض كالصحيح المراد منه وصف 
البعير بما وصف به غيره, ومنه : الترك الذي هو أعمّ من الإعراض إلا أنه 
غير الضلال» ولعلّه لذا اتفقوا على عدم الضمان هنا إلا النادر بخلافه 
فى الشاة الضالّة كما تسمعه إن شاء الله تعالى . 

1 هذا كلّه في الحيوان الممتنع عن صغار السباع . 3 

«و» أمّا «الشاة» الضالّة فلا خلاف'" فى أنْها (إن وجدت فى 
الفلاة» التي يخشى عليها فيها من التلف ؛ إن شاء «أخذها الواجد؛ 
لأنها لا تمتنع من صغير السباع, فهي معرّضة للتلف4 فكانت بحكم 
التالفة , بل في التذكرة : نسبته إلى علمائنا'", بل عن المهذب البارع'* 
والمقتصر'" وغاية المرام”': الإجماع عليه, بل عن ابن عبد البرٌ : 





.١١١ التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثاني ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) كما في مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١١‏ ص 11.. وكفاية الأحكام: 
اللقطة / في الحيوان ج "١‏ ص 051. 

(5) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحيوان (الماخوذ) ج ١١‏ ص 1/7. 

(:) المهدّب البارع: اللقطة /القسم الثاني ج غ ص 519/8. 

(0) المقتصر: كتاب اللقطة ص ؟5607. 

.١6١ غاية المرام: اللقطة / في الحيوان ج 4 ص‎ )١( 


مامحاي ل سخ اق الكلؤم ع 5©) 
إجماع العامّة على أنّ ضالّة الغنم في الموضع المخوف له أكلها'". مضافاً 
إلى ف ااسم ته من ااتضوفى الفحيعة والحمدة» 

«و» كذالا خلاف أجده'" في أنّ «الآخذ بالخيار: إن شاء ملكها 
ويضمن * مطلقاً حين النيّة على وجِهِ يكون دنا من ديونه كماهو 
المقيور "أو إذ اجا ضاحبيا وطالب» أو آنه يدر لدعرامة: د ااضاء 
وطالب «على تردد» وخلاف ستعرفه إن شاء الله تعالى «وإن شاء 
احتبسها امانة فى يده لصاحبها ولا ضمانء وإن شاء دفعها إلى 
الحاكم» الذي هو وليّ الغائب ومنصوب للمصالح «ل» يفعل فيها 
ما يراه من المصلحة بأن «يحفظها او يبيعها ويوصل ثمنها إلى 
المالك» وإن نسبه بعض الناس إلى الأكثر'» مشعرا بالخلاف فيه . لكن 
لم أتحقّقه . 

على أنه.موافق للقواعة العامة فى الأخيرين #ضرورة الاخسان إلية 
والإيصال إلى نائبه . وكون ذلك حكم مطلق اللقطة حتّى الأُوّل الذي 
حكى الإجماع عليه في المحكي عن المهذ ب . قال : « يجوز تملّكها في 
الحال من غير تعريف بإجماع العلماء»!*, كالمحكي في التحرير من 


(١)التمهيد:‏ ج “اص ٠١8‏ الاستذكار: ج 77 ص 7750, المغني (لاين قدامة): ج 7 ص 717, 
الشرح الكبير: ج 7 ص 758 

.١٠١ ص‎ ١4 كما في رياض المسائل: اللقطة / القسم الثاني جع‎ )١( 

(؟) نسبه إلى الأكثر في رياض المسائل: (المصدر السابق). وإلى الأشهر في مسالك الأفهام: 
اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ؟١١‏ ص 451. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 158. 

(0) المهدّب البارع: اللقطة / القسم الثاني ج غ ص .7١07‏ 


حكه الغاط الغاة فى الفلاة ‏ معت عي يم د مح شك مت :8206 


إجماعهم أيضاً على جواز أكلها في الحال!". 

نعم , في المقنعة'" والنهاية'" ومحكي المراسم”“أنّه «يأخذها. وهو ' 
كاب موسي حير عر بالمكا ارد بالولكب وص العيسو 7 -_ 
والتوزاء لاايز .و الوسيلة لدان يأكلها على أن تكون القيمة في ذمّته 
إذا جاء صاحبها ردّها إليه»”", وعن الإبضاح: «أنّه يغرم إذا وجد 
وطلب»60, 

ولعلّ مراد الجميع الملك أيضاً؛ لما سمعته من النصوص المقتضية له 
من قول : «هي لك 1 لكك 1 للدي كل نانفا إن ما سمعته من 

وأمّا عدم الضمان عليه فى الثاني والثالث : فمع أَنّه مقتضى قاعدة 
الأمانة والإإيصال إلى الولىّ , قد حكي عليه الإجماع هنا في الإيضاس!”" 
والمسالك'١١"‏ وغاية اماه 177 





.41٠١ تحرير الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) المقنعة: كتاب اللقطة ص 117. 

(") النهاية: الديون / باب اللقطة ج كا ص 8غ. 

(؛) المراسم: في اللقطة ص 6 .5١‏ 

(0) المبسوط: كتاب اللقطة ج “ا ص 52١‏ 

.٠١١ السرائر: الديون / باب اللقطة ج ؟ ص‎ )١( 

() الوسيلة: بيان اللقطة ص /77. 

(6) إيضاح الفوائد: اللقطة / في الحيوان ج 4 ص .١58‏ 

() نقدّم في ص )٠١( .7371 351١‏ الهامش قبل السابق. 
)١1١(‏ مسالك الأفهام: : اللقطة / في الحيوان ن (المأخوذ) ج “لاص 91غ. 
)١١(‏ غاية المرام: اللقطة / في الحيوان ج ؛ ص .١0١-١6١‏ 


78" 
تخي 


دوع م م ا لتر كفو من الكلدم 8 ) 

لكنّ الظاهر اعتبار مصلحة المالك فى ذلك . فمع فرض عدمها يتجه 
بيعها وحفظ ثمنهاء ويتولّى الحاكم ذلك ؛ لعدم ثبوت ولاية للملتقط 
عليه , مع احتماله , بل جزم به في التحرير”" لأنّه أولى من أكلها . 

وحيث تكون المصلحة في بقائها ينفق عليها بنيّة الرجوع إن شاء 
مع تعذّر الحاكم, وإلا رفع أمره إليه على نحو ما سمعته في نفقة اللقيط ؛ 
لاحترام النفس في كل منهماء هذا . 

والأشهر" بل المشهور”" الضمان في الأوّلء بل لم أجد مصرّحاً 
والده”* من التعبير بمضمون النصوص : «إذا وجدت الشاة فخذها., فإنما 
هي لك أو لأخيك أو للذئب» . 

وعن المقتصر : أنه قوّاه". وفى الكفاية : «ولعلّه أقرب ؛ لمكان اللام 
فى الروايات الصحيحة»!", ونحوه فى المفاتيح!", وقد سمعت ما عن 
)١(‏ تحرير الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ؛ ص .11١‏ 


<2 


(1) كما في مسالك الأفهام: (تقدّم المصدر انفا). 
)اليف الي الأكثر في رياض المسائل: اللقطة /القسم الثاني ج ١4‏ ص .١7١‏ 
() المقنع: باب اللقطة ص .58٠١‏ 

(0) نقله في المهذب البارع: اللقطة /القسم الثاني ج 4غ ص 599-51918. 

)١(‏ المقتصر: كتاب اللقطة ص ؟507. 

() كفاية الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص 0757. 

(8) مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١1/8‏ ج اص .18١‏ 


حك التقاط الشاة فى العلاة. سدح بح يح يي ب ب ع يت لاقع 


وعنه'" وعن أبي العبّاس”": «إِنّ الفرق بين الضمان والغرامة : 
الثبوت في الذمّة في الأوّل قبل مجيء المالك ومطالبته , وأمّا الغرامة 
فتطلق على معنى شامل لها وللضمان وعلى معنى خاصٌ وهو ما يتجدّد 
عند المطالبة . وتظهر الثمرة : في وجوب الوصيّة به وتعلّقه بالتركة إن 
لم يجئ المالك» . 

ا(والحاضلن» الف ركون مديونا على الأول على الغرامة نهو ف 
هذه الأحكام على مطالبته , فلو مات قبلها لم تجب في تركته ولا يكون 
مديونا». 

وكأنّ الذي الجأه إلى ذلك : ظَنّه عدم اجتماع الضمان مع كون 
الشيء مملوكاً له ؛ وتعليق الضمان في بعض النصوص"" والفتاوى على 
مجيء المالك ومطالبته مع أَنّه ليس من أسباب الضمان, فلا وجه حينئذ 

ال“ القرامة» 
وفيه :أله لا مانع من تملكه بقيمته ؛ على معنى : الولايية له على 
إدخاله في ملكه بالنيّة على نحو ما يقع من الوليّ في مال المولى عليه , 
فيكون حينئذٍ شبه القرض الذي يملك عينه بعوض في ذمّته . بل هو كاد 
)١(‏ ذكره في حاشيته على الاإيضاح كما نقله في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الحيوان ج ١7‏ 
ص 707 108. 
(1) المهذّب البارع: اللقطة /القسم الثاني ج غ ص 594. 


(؟) كخبر قرب الاسناد الآني قريباً وخبر علي بن أبي حمزة الآني في ص 477. وانظر وسائل 


1 ص ةع يتبقر قو اكلام 42 


يكون صريح ما ورد'" في السفرة الملتقطة من الأمر بأكلها مقوّماً لها 
50 
عن 3 للك كاير لك و عا الفندافاة رين كر يددملكا لددوا تيا جه إذا 
طلب المالك مع وجود العين ؛ للنصوص المصرّحة بذلك» وإلا فالقيمة 
فى ذمّته . 
ورا لجسل + كنات عم الساك سن ءالضاحت بومطالعة: 
كاذف اس االخوص والنتاوى بوعل كز عال فالامقافاة. 
بل لا منافاة أيضاً بين الضمان على الوجه المزبور وبين مفاد اللام 
في قوله ييه : «هي لك» كما أومأ إليه الصحيح المروي عن قرب 
الممداده وعى ول أعنانيد ا كن الضعرا بررول ندل لدةقال قال 
رسول الله يَيّْةُ : هي لك أو لأخيك أو للذئب, فخذها وعرّفها حيث 
أصبتها . فإن عرفت فردّها إلى صاحبهاء وإن لم تعرف فكلها وأنت لها 
ضامن؛ إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردّها ...7". 
والظاه | رإذهاضها ويررنها ابيا باسانهيها: يكال الذها + لالسرط 
للردّء لا لأصل الضمان حتّى يكون من قبيل الغرامة . 
بن لاهو سوق الشتررط المووور داق القسال لأا تي اذمةة 
مفهومه فيقضى بعدم الردٌ إن لم يجئ المالك, مع احتماله في صحيح 


)01( وسائل الشيعة: باب 61 من كتاب اللقطة ح ١ج‏ 60" ص 418. 
(5) قرب الاسناد: ح ٠١87‏ ص 577؟, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب اللقطة ح /اج ١0‏ 
ص 05غ. 


حكم التقاط الشاة فى الفلاة سم ةنم 


عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ليه : «... سألته عن الرجل يصيب 
وها راو رودا كرست ا ناني باينا مان ف كيرن 
جعلها فى عرض ماله حتّى يجيء طالبها فيعطيها إيّاهء وإن مات أوصى 
بهاء وهو لها ضامن»7". 

ولعلٌ المراد منه : ضمانها مع نيّة التملّك لها أو التصرّف بهاء والمراد 
بالوصيّة بها الوصيّة بقيمتها . نحو ما سمعته من قوله : «يردها» فى 
الدع الأول وافيكون يقد ماهد ألا ماخر قتدوى الضيما نيوا 
على معنى شغل الذمّة به نحو القرض . ولكن يوّديه للمالك إذا جاء , وإن 
ايس منه كان له حكم مجهول المالك . 

بل يمكن القطع بإرادة المعنى المزبور من الصحيح بملاحظة غيره 
من نصوص اللقطة المعبّر فيه بنحو ذلك ؛ على إرادة المعنى الذي ذكرنا 
كما لا يخفى على من لاحظها , فالمسألة حينئذٍ خالية عن الإشكال . 

مضافاً إلى ما قيل!": من أَنّه مال الغير» ولم يوجد دليل ناقل عن 
ضمانه , وإنما المتفق عليه جواز التصرّف فيه, فيبقى عموم «على 
التجي الا وتصوضن اذلديرة الذال الملقوط إلى ضاعية تو م 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب اللقطة م 1049 ج ا ص 555, تهذيب الأحكام: 
المكاسث / باب 4 اللقطة ح "اج اص / 6 وسائل الشيعة: باب :32 من كتاب اللقطة 





ح 1ج 6ص 417. 


(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 4150. ورياض المسائل: 


اللقطة / القسم الثاني ج ١46‏ ص .١1١‏ 
(7) تقدّم فى ص 7170. 


جم 


51 


م حك كو الى اكلام لع 8) 


وجد شيئاً فهو له فليتمتّع به حتّى يجيء طالبه, فإذا جاء طالبه رده 
إليه»'' ‏ بحاله . 

ولا ينافى ذلك قوله مَيْةُ : «لك ...7" إلى آخره, المراد به الانتفاع 
به نحو قوله يي : «للذئب»””/ أو أنّ ملك غير مستقب ولا لازم , كسائر 
الأموال الملقوطة التى ورد فيها في الصحيح : «... فإن جاء له طالب 
وإلااضهى كسيل نالف "ايم الإتعمان على ويقوت ذه أ فبيقة إن 
مالكه , بل لعل الشاة من المال الملقوط الذي هو معقد الإجماع . 

وإن كان ذلك كلّه أو أكثره محلا للنظرء إل أَنّ فيما تقدّم الكفاية, 
سيّما مع عدم دليل معتدٌ به على عدم الضمان, سوى : الأصل المقطوع 
بما مرّء وظهور اللام في التمليك المنافي له الذي قد سبق جوابه, 
وصحيح ابن سنان المتقدّم”*' الذي هو في الإعراض . 

وما في الرياض : من دفعه بعدم القول بالفرق بين الاصحاب”" 
واضح الفساد ؛ ضرورة معلوميّة الفرق بين الإعراض وبين اللقطة, 
بل وبينها وبين ملك المتروك من جهده في غير كلاً ولا ماء الذي هو 
غير ضال . 
)١(‏ تقدّم في ص 507. 
(' و؟) تقدّما في ص 3717 73717. 
(؛) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 16 اللقطة ح ” ج 3 ص 584 وسائل الشيعة: باب ١‏ 

من كتاب اللقطة ح ١‏ ج 50 ص ١غ68.‏ 


(0) في ص 754 
)0( رياض المسائل: اللقطة / القسم الثاني ج 1١‏ ص .١١‏ 


حك القاط الننااكي الهلا .مسحت حدمي يي بح سك نت 81 

ولذلك قد عرفت ندرة القول بالضمان فيه بل حكي"" الإجماع 
على عدمه . بخلاف المقام الذي إن لم يكن الإجماع على ضمانه 
فلا ريب في كونه المشهورء بل الإجماع محصّل على وجوب رد ثمنه 
لو كاه الما النهى يكاذف الأول وان تثر ذ قي الماح 1 لكين فد 
عرفت ضعفه . 

كما أَنْك قد عرفت ما يعلم منه ضعف الاستدلال بمفهوم صحيح 
صفوان السابق : «من وجد ضالَةَ فلم يعرّفها فهي لربّها»'"؛ ضرورة كونه 
بعد تسليم إرادة كونها لغير ربها بعد التعريف . مع أنه فاسد من وجوه 
لا ينافي كونها مضمونة عليه وإن صارت ملكا له كما عرفته مفصّلاً. بل 
الظاهر عدم جواز فسخه نفسه الملك بعد أن نواه بقيمته وإرجاعه أماندَ ؛ 
لعدم الدليل القاطع للاستصحاب . 

ثمّ إن الظاهر ممّا سمعته من النصوص السابقة وجوب تعريفها. بل 
في بعضٍ تعريف سنة!, مضافاً إلى قوله لي في خبر المدائني : 
«لا يأكل الضالّة إلا الضالون إذا لم يععدفوها»'©. والشاة أظهر أفرادها إن 
)١(‏ كما في التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثاني ج 4 ص .٠١١‏ 
(1) قواعد الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص .٠١5‏ 


() تقدّم فى ص 3717512 /5117. 


)0( تأتي عدّة نصوص على ذلك في ص 600. 
(0) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 45 اللقطة ح ١١‏ ج 7 ص 554 وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من كتاب اللقطة ح 4 سج ١0‏ ص "4]. 


امي ا ست عر قن الكلار يمن 


سحضو البضداق فهاء كالذاثة فى الضعي النسا بق الالذدى مك 
العناء مك الها نميه كن ذا اقلا كين الدرادمنها كديرها ليده 
الفرق بين أفراد الضالّة , بل لعل ذلك هو الأصل في كل لقطة . 
201 ولاينافي ذلك تملّكها في الحال والتصرّف فيها بإتلاف عينها ؛ 
7 ضرف جد امد احور وماك بدي نكا 
والشهادة عليها . 
وله تر ا ل ار ريه رن اد 
كغيرها'". وتبعه غير واحد ممّن تأخّر عنه”". لكن يحتمل في 
كلامه اختصاص ذلك بما إذا أراد حفظها لا الأعمّ منه ومن التملّك 
والتصرف فيها . 
إلا أنّه خلاف الظاهر بل والدليل ؛ ضرورة أنه مقتضى الجمع بين 
ما دل على تعريفها وبين ما دلّ على التصرّف فيها والتملّك في الحال 
من النصّ والإجماع , هذا . 
ولكن في جامع المقاصد : «وهل يجب تعريف الشاة المأخوذة من 
الفلاة؟ قال في التذكرة : الأقرب العدم ؛ لظاهر قوله ييه : (هي لك) فإنَ 
المتبادر منه تملكها من غير تعريف, وليس تقييده بالتعريف أولى من 





.١ 0 في ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج غ ص .117١‏ 

9 كال ردبيلى فى مجمع البرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠‏ ص 457 و458: والطباطبائي 
في الرياض: اللقطة / القسم الثاني ع ١4‏ ص ؟1١.‏ 


نكم النقاط القناة وق الفلا ٠‏ كبسح يي بحبح حت اخ و ام 


تقبية ديل التعر يفييما عدا الشاةه وهذ قوق مغيونن. 

قلت : بل هو المحكي عن بعضهم في صغار الإبل!". إلا أنه لا يخفى 
عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما ذكرناه من عدم توقف التمليك 
عليه ؛ للإجماع في محكيّ المهدّب" وغيره'* الذي يشهد له التتتع. 

ومن الغريب ما في الرياض من تحرير محل النزاع في التملّك قبل 
التعريف» قالة روسل له السيلت قم التسريت نحن ؟ قيال الث 
للاستصحاب وعموم الأمر بالتعريف في اللقطات, وقوّى جماعة 
العدم ؛ لإطلاق الصحاح بالملك من دون تقييد له افع ورودها فى مقام 
الحاجة . وبه يخصٌّ عموم الأمر المتقدّم مع الاستصحاب, مع أنه 
لا عموم له بل غايته الإطلاق الغير المنصرف - بحكم التبادر وسياق 
بي تمر اسه سد م1 
الضوال ...»إلى اخر ما ذكره. 

وفيه : ما عرفت من اللإجماع بقسميه على التملّك والتصرّف فيها 
في الحال . 

وخبر قرب الاسناد _-مع أَنّه ظاهر في غير تعريف اللقطة الذي 
)١[‏ جامع المقاصد: اللقطة / في الحيوان ج 7 ص 14١‏ 
)١(‏ الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثاني ج لاص 17/-88. 
(؟) المهدّب البارع: اللقطة /القسم الثاني بج غ ص .5١7‏ 


(؛) كتحرير الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ؛ ص .11١‏ 
(0) رياض المسائل: اللقطة / القسم الثاني ج ١4‏ ص ؟١١.‏ 


ات مح ع حص او أفن الكادم 527 ؟) 
لا يختصٌ بموضع الالتقاط المفروض كونه في موضع البحث الفلاة - 
لمعارضتهما بما هو أقوى منهما من إجماعي المهذب والتحرير”" 
المؤيّد ين بالتتبّع لكلام الأصحاب وبظهور قوله يََيةُ : «هي لك» ونحوه, 
وظهور قولهم بالتخيير حين الالتقاط . لا بعد تعريف سنة, المقتضي 
لكون الشاة كغيرها من المال الصامت » فلا ينبغي أن يجعل قسماً مستقلاً 
عنه , على أنه منافٍ لمصلحة المالك لو أراد الإنفاق عليها والرجوع 
عليه , فإنّه قد يستغرق أضعاف قيمتها . والله العالم . 

«و» كيف كان, فالمشهور كما فى المسالك'" وغيرها”" أن فى 
حكمها» أي الشاة 9 كل ما لا يمتنع من صغير السباع كاطفال الإبل 
والبقر والخيل والحمير» وغيرها حتى الدجاج والإوزٌ. بل عن 
التذكرة : نسبته إلى علمائنا/», وإن كان ما عثرنا عليه من عبارتها ليبس 
بتلك الصراحة”, لكن يويّده أنّ أساطين الأصحاب كالشيخ”" وسلار" 
)١(‏ انظر الهامشين قبل السابق. 

(1) مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١١‏ ص 497. 
(*) ككفاية الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص 0177 077. 
(؛ و0) وقعت النسبة إلى التذكرة في جامع المقاصد: اللقطة / في الحيوان ج 7 ص ,١ 1١‏ وانظر 


تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١١‏ ص 188-17417. 
)1١(‏ المبسوط: كتاب اللقطة ج ”7 ص .52١‏ 


)07 المراسم: في اللقطة ص .15١ ١‏ 


حكم التقاط أطفال الابل والبقر والخيل والحمير 39س اام 


والحلّى'" والفاضلين'!" والشهيد ين ”قد صرّحوا بذلك . 
نعم » لي ايدوااني : 
مو يم أساني!"": إن الإلحاق قياس . 1 
ع 
ولكن فيه منع واضح امررورة تهون قبوله ا : «(خفه حذداوه 1" 
وكرشه وات قوله َكَل : «هي لك 2 لحك اذ للذئب»'"' في 


فلسى قل قبابما ممتووعا : 


)03 و 


.٠١١ ص‎ "١ السرائر: الديون / باب اللقطة ج‎ )١( 

(؟) الماتن هناء والعلامة في القواعد: اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص ,2١ ١‏ والتحرير: اللقطة / 
في الحيوان ج 4؛ ص /10. 

(5) كأنّهما متردّدان. بل الثاني مائل إلى كونه بحكم اللقطة. انظر الدروس الشرعيّة: اللقطة / 
درس 5١0‏ ج ا ص 85, واللمعة الدمشقيّة: اللقطة / الفصل الثاني ص 158. والروضة 
البهيّة: اللقطة / الفصل الثاني ج ,اص 87 - 88. ومسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان 
(الماخوذ) ج ١١‏ ص 497. 

() كفاية الأحكام: اللقطة / في الحيوان بج ١‏ ص 077. 

(0) الذي نقله عنه في مفتاح الكرامة (ج ١‏ ص 709 170) هو القول المشهور. وهو 
المناسب لعبارة المفاتيح. انظره: مفتاح ٠١1/8‏ ج ”اص .18١‏ 

(7) كشف الرموز: كتاب اللقطة ج ؟ ص .1١7‏ 

() المهذّب البارع: اللقطة / القسم الثاني ع غ ص 7١7”‏ المقتصر: كتاب اللقطة ص 501. 

(8) مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١١‏ ص 197. 

(9) مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 859. 

.077 ص‎ ١ كفاية الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج‎ )٠١( 

.7737- 3519 تقدما في ص‎ )١١91١( 


مب د لضي تت شق قز كلدم 2927 ) 
ولللدوق اعزفق قال اللسعاتتى» تاعييان تر د 3 »اخضوضا جمد 
مغلوئتة مذ هية دن عدة نححية منضوص العلة قلا بلحق يد ويكون 
حكمه حكم لقطة المال الصامت, ولم نره لأحد ممّن تقدّمه ‏ نعم تبعه 
عليه بعض من تأخْر عنه”". 
والتحقيق خلافه فى المقام. خصوصا بعد اعتضاد ذلك بفتوق 
المعظم . وخصوصاً بعد اعتباره الفحوى المزبورة في الدابّة وغيرها . 
فى عوقو ا دفي الارشاد بهد ان كير الثياة كنيها 
ذكر الامبد ايو اللسو بها عينان العاف قال زرواز الخد 
غير الممتنع في الفلاة استعان بالسلطان, فإن تعذر أنفق ورجع مع نيّته 
على ترا 1 
ومقتضاه: أنه قسم اخر غير الشاة وما الحق بهاء ولم نعرفه لغيره 
كما اعترف به شارحه الحقدس الارويا ار 
وعن بعض المحشين تفسيره بنحو البعير المريض والأعرج لكنّ 
صاحبه لم يتركه بل ضل عنه!. 
وفيه : أن ذلك بحكم الشاة أيضاً مع فرض عندم انشاعة كما 
أوضحناه سابقا , والله العالم . 


. 88-87 كثاني الشهيدين في الروضة: اللقطة / الفصل الثاني ج لاص‎ )١( 
.117 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: اللقطة / في الأحكام ج‎ )1( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 115. 

(؛) نقله في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الحيوان ج ١١/‏ ص ؟117. 


كو اخ الفولاة و الجافيى ‏ اسح يي ب تبت انا 

«ولا يؤخد"" الغزلان واليحامير» وما شابهها 9إذا ملكا ثم 
ضلا» بلاخلاف أجده فيه”' (التفاتاً إلى عصمة مال المسلم: 
ولأنهما بمتنعان عن السباع بسرعة العدو» ويستغنيان بالرعى في 
الفلاة , فأشبهت البعير الذي خفّه حذاوٌه وكرشه سقاوه في ذلك 
فالحقت بالحكم للفحوى المزبورة التي الحق بها غير ذلك ممّا عرفت 
د النوات. 

عم قيّده الفاضل في التذكرة : بما إذا لم يخف الواجد لها عجز ٠‏ 
مالكها عن استرجاعها أو ضياعها عن مالكها وإلا جاز التقاطها, معلّلاً ”:١‏ 
له : أن تركه أضيع له منه". 

والمقصود حفظها لصاحبها لا حفظها في نفسهاء وإلا لم يجز التقاط 
الدينار مثلاً, فإنّه محفوظ حيث كان . ومقتضاه حينئذٍ : جواز التقاط 
البعير الضالٌ إذا خيف تلفه على مالكه وإن كان صحيحاً أو في كلا وماء 
مجهوداً. فضلاً عمًا إذا تحمّق التلف عليه لو بقى . كما أومأنا إليه سابقاً. 

لكن في الدروس اقتصر على الأخير. قال: «ولا يجوز التقاط 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ولا تؤخذ. 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب اللقطة ج ؟ ص ,5١8‏ والسرائر: الديون / باب اللقطة 
ج ١‏ ص .,٠٠١‏ وقواعد الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص ٠١7‏ والروضة البهيّة: 
اللقطة / الفصل الثاني ج لاص 88. 

() نذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحيوان (الماخوذ) ج /ا١‏ ص 597. 


ج مم 
7" 


ا 22225252222 2 22225 شيك جواهر الكلام (ج ) 


الممتنع بعدوه كالظباء والطيورء سواء كانت في الفسعراء او الجهران: 
إلا أن يخاف ضياعها فالأقرب الجواز ؛ لأنّ الغرض حفظها لمالكها 
لا حفظها فى نفسها, وإلا لما جاز التقاط الأثمان؛ لأنها محفوظة 
فى تمتها 5 الاحتمال في الضوال الممتنعة كالإيل 
50 ظ 

«وجوّز الفاضل التقاط ذلك كله بنيّة الحفظ , وحمل الأخبار الناهية 
عن ذلك على الأخذ بنيّة التملّك . وفي المبسوط جعل الأخذ للحفظ من 
وظائف الحكام» . 

«وعلى الجواز فالظاهر أَنّه يرجع بالنفقة إذا نوى الرجوع وتعذر 
الحاكم . وحينئذٍ الأقرب وجوب تعريفه سنةٌ وجواز التملّك بعده. وهو 
ظاهر ابن إدريس والمحقق, ولم أقف على قول بالمنع من التعريف 
والتملّك . وعلى هذا يتّجه جواز الأخذ إذا كان بنيّة التعريف والتملّك 
بعد الحول , ويحرم إذا كان بنيّة التملّك في الحال. وعن علي كا في 
والعد الصنالة انتوق الخد الحفا فنفقت شمتها :وال كاؤاطيما: 
عليه'", وفيه دليل على جواز أخذها» . 

لتوقال انام ل يوار أعة ”الاق لدو وعدم ولااتدلع :قي اانا : 
ولا يضمن لو تلف بغير تفريط , ومنع من تملّكه بعد التعريف ؛ لأنّه 
يتحفظ بنفسه كضوال الإبل . وفيه إشعار بعدم جواز تملّك الضالة . وهو 


)01 تقدّم في ص 1١1‏ 


حكم أخذ الغزلان واليحامير 57 
حسن في موضع المنع من أخذها ...2" إلى آخره . 

ونقلناه بطوله لاشتماله على ما هو محل للنظر ‏ كما ستعرف . 

قال فى التذكرة : «الأقرب عندي : أنه يجوز لكل أحد أخذ الضالة , 
صغيرة كانت أو كبيرة » ممتنعة عن السباع أو غير ممتنعة . بقصد الحفظ 
لمالكها . والأحاديث الواردة فى النهى عن ذلك محمولة على ما إذا نوى 
بالالتقاط التملّك إِمّا قبل التعريف أو بعده. ما مع نيّة الاحتفاظ فالأولى 
العواؤ» كنا أله لآ يجوز للإماء لقة ولا لنائيه أحذيما لآ يجوز اذه 
على وجه التملّك»'". 

وهو كالصريح في خلاف ما فرّعه عليه في الدروس من التفصيل 
بين نيّة التملّك فى الحال أو بعد التعريف, بل هو ظاهر فى أَنّ ذلك قسم 
اخر غير الالتقاط . وهو الاستيلاء على مال الغير بقصد الحفظ . 

ولعل هذا هو الذي قوّى في محكىّ المبسوط"'" والسرائر!“ عدم 
جوازه لغير الإمام يْةٍ ونائبه , بل لعلّه لا يخلو من قوّة ؛ لأنّه المتيقّن ممّا 
دل في الشرع على كونه ولىّ الحفظ عن الغائب فون فصو واه 
الاحسان* لو أخذ بظاهرها لاقتضت فقهاً جد يدا لا ينطبق على مذهب 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 5١0‏ ج ”ا ص 7/- 84. 
(؟) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحيوان (الأحكام) ج ١١/‏ ص 5١00-7084‏ 
(؟) المبسوط: كتاب اللقطة ج ” ص .5١9‏ 


(8) السرائر: الديون / باب اللقطة ج هن 1 
(0) سورة التوبة: الآية .5١‏ 


ال ممم ال ا 
الأمامكة» فالمتعه جحل الميزان ليها ها اعتهه هوي الأصحاب »وغل 
تقدير الجواز فهو أمر آخر غير اللقطة لا تعريف له ولا تملّك بعده 
ولأشلة, 

ومنه يعلم ما في تفريعه وما في حكايته عن ظاهر ابن إدريس 
والمحقّق, وأنّه لم يقف على قول بالمنع من التعريف والتملّك, مع أن 


: الفاضل في التحرير قال : «لو وجدها فى موضع يخاف عليها منه مثل 
0 0 0 ٍ 
5 أن يجدها فى ارض مسبعة يغلب على ظنه افتراس الاسد لها إن تركها 


على حالهاء أو قريباً من دار الحرب يخاف عليها منهم, أو في بِرّيّة 
لاماء لهاو مرغي هالوجه هواز اخذها الحنظ ولا مان ناذا 
حصلت في يده دفعها إلى الإمام أو نائبه , ولا يملكها بالتعريف, نعم 
ورد'" الشرع بذلك فيها...6'" إلى آخره . 

وإن كان هو لا يخلو من نظر أشرنا إليه سابقاً. وهو قوّة جريان حكم 
الالتقاط عليها ؛ لفحوى ما هو كالتعليل للمنع في البعير المقتضي لجواز 
الالتقاط مع انتفائه . فيجرى عليه حينئذ حكم لقطة الضال الذى عرفته 
فى الشاة . 

ومنه يعلم ما في الدروس من !لنظر في التفصيل المزبور إن كان 
مراده في هذا القسم ؛ ضرورة كونه حينئذ من لقطة الضال الجائرة 





)010( في المصدر: «لعدم ورود» بدل «نعم ورد». 
(1) تحرير الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ؟ ص 105. 


حكر اخد الغزلان والحامين. .ممم سس ممم حيتي سن ممست ايام 
كالشاءنوما الخو ينها دوق ضرفت أن له تملّكها والتصرّف فيها في الحال 
وإن وجب التعريف , كما سمعته مفضّلاً. 

وأمّا ما رواه عن علي نكا فقد عرفت عدم عامل به ليكون جابراً له . 

وأَمّا ما دل عليه من جواز الأخذ فهو مفروغ منه في غير مقام المنع 
الذى قد عرفته مفصّلا . 

كما أنّ ما ذكره في الآبق لا مدخليّة له في الالتقاط ؛ ضرورة عدم 
تناعه وروا لاهو هاري عر مادو وسواز اخذه وعيوء طيا هقد 
استفيدا من النصوص التي لا مدخل لها هناء وكذا الجعل عليه 
كما قدّمناه في محلّه , فأيّ مدخليّة للتعريف فيه؟! 

للقن من لق كله اله لامكال فى عدم جر الغا ماو 
عليه'" المنع كالبعير وما ألحق به في الحالين السابقين . 

وهل يجوز فيهما أخذه لا بعنوان الالتقاط؟ الأقوى عدم جوازه ؛ 
لإطلاق أدلة المنع من النهي عن الهيجان'" والأمر بالتخلية عنه”", 
وعلى ابره اتيب لقا لاما تبر ل فيرش ادر بعال 0 بسر 


أصضاحيهة ولا عانيةا متده يعد د ار 1 علىال” 52-0 9 المتعا ف 62 
المال الضائع !- ببعد سوار التقاطه ء ريان .كم اللقطة علب .وهو 


ارقي ادك في الككاة 59 فحوى التعليل , 


)١(‏ يحتمل الضرب عليها في المعتمدة. 


(؟ و؟) تقدّما فى ص 3757 - 5371. 





ل حك او ل تت خافن الكلاة 2521 
ومنه يعلم : صحّة تقيبد الفاضل موضوع مسألة المقام بالوجهين, 
ولعلّ اقتصاره في التووس فق التشير نتهيا الأكتغناء مهال . 
لا لإرادة خصوصه . 
هذا كلّه في الضالة في الفلاة, التي قد سمعت بعض الكلام في 


تفسيرها. 
وفي التنقيح : «ما ليس بعامر : أي الذي'" فيه قرى مسكونة أو أهل 
1 


وق جا النتاضه«التدر اهما بين ابوت يراد كانت بيرت 
أهل الأمصار والقرى وأهل البادية إلى أن قال!": ‏ وأهل!“ المزارع 
والبساتين المتّصلة بالبلد ولا تنفكٌ غالباً من الناس من العمران ١»...‏ 
وحينئد فالفلاة ما عداه. 

وفي الوسيلة”" ومحكيّ المبسوط": إلحاق ما يتصل بالعمران 
يخصف فرسع بد في الحكم . 


)١(‏ «الذي...» تفسير ل «العامر» لا لعكسه. 

(1) التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثاني ج غ ص .١١7‏ 
(؟) ما بين الشارحتين زائد؛ إذ لا فاصلة فى المصدر. 
(؛) في المصدر بدلها: وهل. ْ 

(0) جامع المقاصد: اللقطة / في الحيوان ج 1 ص ؟5١.‏ 
(1) الوسيلة: بيان اللقطة ص 178. 

(0) المبسوط: كتاب اللقطة ج 7ص 720١‏ 


خكم أحن الطتوال فى : الغيران: ٠‏ معت سيت يي نس سي م نب سجن 8/6 


(01) 


وعن الصحاح والقاموس"") ممم البحرين!": «الخراب ضد 
الفعراة و الما رة عبد الخرافوويوان المعموو هو الهاهول. 0 
جع 


وحينئز فالمراد بالفلاة المقابلة به -هو غير المأهول ؛ ولذا قابلها 5:" 
الستت تقولد ولق وحة الضوال فى الكمزان > الذئ .هو الماهول» 
ومرجعه إلى العرف لا إلى نصف فرسخ , فإِنّه ريّما يكون كذلك وريّما 
بكون اي اى القضن وبالجملة : هي ليست في فلاة يخشى عليها التلف 
من صغار السباع .بل هي مأمونة من هذه الجهة . 

فمتى كانت كذلك «لم يحل أخذها. محلعة كانت كالول اد 
لم تكن كالصغير من الإبل والبقر» كما في المتن وغيره”, بل حكى 
غير واحد الشهرة عليه" بل عن التذكرة ة : نفي الخلاف فيه إلا مع خوف 
التلف والنهب©. 

بل ينبغي القطع به في الممتنع ؛ ضرورة أولويّته من الفلاة الممنوع 
إهاجته فيهاء ولذا نفى الشبهة فيه فى المسالك”". 


)١(‏ الصحاس: ج ١‏ ص ١١5‏ (خرب). وج ؟ ص 7/07 (عمر). 

(؟) القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١٠١١(خرب).‏ وج ١‏ ص ١150‏ (عمر). 

(؟) مجمع البحرين: ج ١‏ ص 4 (خرب). وج >7 ص 1١5١‏ و10 (عمر). 

(؟) كقواعد الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص ,”١5‏ والتنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثاني 
1 

(0) جامع المقاصد: اللقطة / في الحيوان ج 7ص ,١135‏ كفاية الأحكام: اللقطة / في الحيوان 
ج اص 018-6377 مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١1/9‏ ج 7 ص 187. 

(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١‏ ص 558 - ١19‏ (قد يفهم منها ذلك 
كما في مجمع الفائدة والبرهان, وقد نفى استفادة ذلك منها في مفتاح الكرامة). 

(0) مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١١‏ ص 198 -4993. 


احم ل ا تت نل شر الكلام لخ 1 
ما غير الممتنع فهو محفوظ لمالكه ؛ لأنّ الفرض عدم الأمن عليه 
فيها , بل لعل قوله يَيِيْةُ : «خفه حذاوٌه ...762" إلى آخره الذي هو تعليل 
لعدم الجواز أو كالتعليل ‏ يقتضي ذلك أيضاً. 
مضافاً: إلى إشعار قوله يي : «لك أو لأخيك أو للذئب»'"' به أيضاً؛ 
رو ادن غالباً في العراة دل وإلن اعالناضنهه حضو اد 
الاستيلاء على مال الغير الذي لا يقطعه استفادة الاذن من نصوص 
اللقطة المنصرفة لغير الضالة . 
وأمّا قوله مي : «الضوال لا يأكلها إلا الضالون إذا لم يعرّفوها»”” 
1 فليس مساقاً لبيان جواز التقاط كلّ ضالة ؛ فيمكن كون المراد منه يبان 
+7 حكم جواز ما يلتقط منها. 
وكذا صحيح صفوان وصحيح علىّ بن جغتر لمق ماق سالقاة 
المشتملان على بيان وجوب تعريف الضالة, لا على بيان جواز التقاط 
كل ضالة في عمران وغيره . 
بل وكذا خبر البزنطي : «سألت أبا الحسن يِه : عن الرجل يصيد 
الطير الذي يسوى دراهم كثيرة. وهو مستوي الجناحين , وهو يعرف 
ضاعية» ايغل له إنيا كه؟ قال إذا ميق ممناحية رده مايه وان 


لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له . وإن جاءه طالب لا يتهمه رده 





(١و1)‏ تقدّما فى ص 777 - 5717 
(؟) تقدم فى ص .5711١‏ 
(4) تقدّم أوّلهما فى ص 3777 - /777 وثانيهما فى ص 509. 


حكم أخذ القتوال فى العوران. الت حي د ب ب نت ة ايان 


عليه»٠".‏ بل هو ظاهر في الحكم بكون الصيد مباحاً مع عدم معرفة 
مالك لدوافلا لقطة "شه اضلا . 

وحينئذٍ فما في محكىّ المبسوط من أنّه «إذاكان في العمران 
وما يتصل به إلى نصف فرسخ أو أقلّ, له أخذه سواء كان ممتنعاً أو غير 
ممتنع "١6‏ - ومثله في الوسيلة'' لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة 
بما ذكرناه» الذي منه يفهم ما عساه يستدل به له , وقد عرفت جوابه . 

وحينئذٍ فالمتّجه على هذا ضمان الآخذ له وعدم الرجوع بالنفقة, 
على اتعور ما يعات شمن الخد النعن الض ل سيف لايحوة لد ا لخد : 
هو كالغاصب ؛ لعدم الإذن الشرعيّة والمالكيّة, فلا يجري عليه حكم 
الالتقاط . 

لكن في المسالك _بعد أن جزم بعدم جواز أخذ غير الشاة قال: ٠‏ 
ببحيان ا ذو ك1 إل تدر رتنه كتتر ومن لامو راهنا بالمومة 1 
ويحفظه لمالكه . أو يدفعه إلى الحاكم من غير تعريف»!2. 

وفيه : أن أدلة التعريف في غير المفروض الذي هو مغصوب أو 
كالمغصوب , سيّما بعد كون التعريف مقدّمة لجواز تملّكه المعلوم عدمه 
)١(‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 8 اللقطة ح ١١7‏ ج 1 ص 595 وسائل الشيعة: باب 

0 من كتاب اللقطة ح ١‏ ج ١6‏ ص .11١‏ 
(؟) المبسوط: كتاب اللقطة بج 7 ص 77١‏ 


(") الوسيلة: بيان اللقطة ص 7//8. 
(؛) مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١١‏ ص .052١‏ 


حتت سب ل ع مح سم اخو هن اكلام 320 ) 
هنا ؛ ولذا لم أجد أحداً ذكره فيمن التقط البعير وما ألحق به ممّا عرفت 
عدم جواز التقاطه . 

نعم , يتّجه جريان حكم الضالة عليها في صورة الجواز التي أشار 
إليها الفاضل فى التذكرة”", وهى حالة الخوف عليها من التلف زائدأ 
على الختها لان اللفطةامن عديث كر نه كةلفالعضرل ينا يتنه ذل 
من مرض أو غيره؛ فإِنّه حينئذٍ يجوز التقاطها نحو ما سمعته فى البعير ؛ 
لفحوى قوله يَيَةُ : «خفّه حذاوّه ...26" إلى آخره. وقوله ع «لك أو 
لأخيك أو للذئب»”. 

والظاهر حينئذٍ تخييره بين الأمور الثلاثة المتقدّمة في التقاط 
الشاة فى الفلاة. ويجب التعريف وإن تصرّف فيها فى الحال. كما 
متك 1 

ومن ذلك يعلم : ما في دعوى!» جواز أخذه في الفرض من كونه 
على وجه الحسبة ؛ ضرورة أَنّك قد عرفت كونه لقطة لا حسبة, نعم 
أخذه في مقام المنع بنيّة الحفظ إن قلنا بجوازه فيها كذلك. لكن قد 
عرفت أن الأقوى عدم جوازه لغير الحاكم , وعلى تقديره فلا يجرى 
عليه شيء من حكم اللقطة ‏ كما تقدّم الكلام فيه مفصّلاً. 

(و» من ذلك _مضافا إلى ما تقدّم فيمن أخذ البعير حيث لا يجوز 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحيوان (الملتقط) ج ١١‏ ص 5 .5١0‏ 


(' و؟) تقدّما فى ص 0-3711 7177. 
(4) كما في التنقيحم الرائع : اللقطة / القسم الثاني ج اص .١١5‏ 


حكم أخذ الضوال في العمران ج77 ل ل لبو تم ع ينا 
أخذه ‏ يظهر لك أنه إلو أخذها» أي الضوالٌ في العمران كان 
بالخيار بين إمساكها لصاحبها أمانة» مضمونة «وعليه نفقتها من ٠‏ 
غير رجوع بها» نحو العين المغصوبة (وبين دفعها إلى الحاكم» ١‏ 
الذي هو ولي الحفظ للغائب , كما صرّح به الفاضل'" وأبو العبّاس "ا 
وثاني الشهيدين!" وغيرهم!' على ما حكي عن بعضهم . وهو شاهد 
على ما ذكرناه سابقاً من عدم وجوب الدفع إلى الحاكم على من أخذ 
البعير في مقام المنع , وإن كان ظاهرهم هناك ذلك . 

وربّما علّل*: بِأَنّهِ ولي . وفيه ما عرفت من أَنّه يجوز له توي حفظ 
مال الغائب ء لا ولي ذاته . 

ومن يهنا تج د خدم وحوب القمؤل علية خصوصا إذا لم تكن 
مصلحة للغائب في ذلك ؛ باعتبار تعلّق خطاب الردٌ بالآخذ وربّما 
احتاج إلى مؤونة وخطاب الإنفاق ... وغير ذلك ممّا يكون قيام الآخذ 
به مصلحة للغائبء اللّهِمّ إلا أن يفرض المصلحة للغائب بقبض المال 
من الآخذ وتكليفه بالأحكام المزبورة . 
)١(‏ قواعد الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ؟ ص ,٠١5‏ تحرير الأحكام: اللقطة / في الحيوان 

ج غ ص 409.: تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١‏ ص 144. 

(0) المهرّب البارع: اللقطة /القسم الثاني ج 4 ص 507. 
(؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١١‏ ص 114. 


(؛) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح ٠١1/9‏ ج ا ص 187. 
(0) كما في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق). 


١8ج‎ 


5684 


م/م محم م ا ل تكد لعواافي الكادة اخ 2) 

نه دفول فضت كالتذكرة١"‏ وغيرها'": «أمانة» قد يشعر بعدم 
في صورة المنع , على أنّه مقتضى عموم «على اليد ...»!" وغيره . 

ا د ات 
الذي هو ولي الحفظ , وإن كا ن ظاهرهم هناك ذلك . 

بل لا يخفى عليك بعد اللإحاطة بما ذكرناه ما في المتن «و» 
التحرير/ من أنه لو لم يجد حاكما انفق ورجع بالنفقة» وإن 
عل الاويا مرحيف مييق وقد تدر علية القالك:وولتد فضا رمامورا 
من الشارع الذي به يزول التبرّع . 

ولكن فيه : أَنّه غاصبء لا محسن مكلف بالحفظ الذي يتوقف على 
الإنفاق . 

بل فى المسالك : «يرد مثله فى النفقة قبل الوصول إلى الحاكم 
العا لفق مامووبها انها فرها جاتب العهوان مضع سنيج 0 


الى اعترنف» 


.594 ص‎ ١٠١ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج‎ )١( 

.105 كتحرير الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ؛ ص‎ )١( 

(5) تقدّم في ص 5706. 

(؛) في ص 7*”9. 

(0) تقدّم المصدر آنفاً. 

(1) ذكر هذا التعليل في مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١١‏ ص 613. 
(/0) المصدر السابق. 








حكم أخذ الضوال فى العمران ج--- لي ابم 


وقوله في الوسيلة''' ومحكيّ المبسوط”": «هو بالخيار: بين أن 
بنفق عليها تبرّعاً» أو يرفع خبرها إلى الحاكم» _مع أنه غير ما نحن فيه 
مبنيّ على ما ذهبنا إليه من جواز الالتقاط . فيتجه فيه حينئز نحو 

وكذا ما في النهاية: «من وجد شيئاً ما يحتاج إلى النفقة عليه 
شعييلة احبيرك خيره الى القلطان لبق فليون ديه العا لم قن 
لم يجد وأنفق هو عليه كان له الرجوع على صاحبه بما أنفق هو 
عليه»!" ونحوه في المقنعة!. فإنه إن لم يفرض في مقام الجواز كانا 
مطالبين بدليله , بل الأدلّة على خلافه . 

بل قد عرفت في اللقيط ما يعلم منه النظر في اعتبار الرفع إلى 
الحاكم في الرجوع . خصوصا بعد عدم جواز الإنفاق عليه من 
بيت المال المعدّ للمصالح التي ليس منها ذلك بعد أن كانت النفقة على 
المالك , فلاحظ وتأمّل جيّداً؛ كي تعرف ضعف ما حكيناه هناك عن 
ابن إدريس من عدم الرجوع بالنفقة فى صورة الجواز وتعذر الحاكم, 
وستسمع مثله فيما ياتى . 

لكنّه على كل حال هو غير ما نحن فيه من عدم جواز الالتقاط , 








.178 الوسيلة: بيان اللقطة ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: كتاب اللقطة ج 7ا ص .57١‏ 
(؟) النهاية: الديون / باب اللقطة ج ؟ ص 650. 
(4) المقنعة: اللقطة / جعل الابق ص 115. 


0 ا يي ا ع ع حي صمت لخو شرا الكادة 1320 ) 
وليس في الدروس هنا _بعد أن ذكر حكم الشاة في العمران -! 
قوله: «وهل يلحق بها غيرها؟ قال في المبسوط : ما كان في العمران 
وما يتصل به على نصف فرسخ من الحيوان يجوز أخذه ممتنعاً أو لا 
ويتخيّر الآخذ بين الإنفاق تطوّعا أو الدفع إلى الحاكم , وليس له أكلها : 
ومنع الفاضل من أخذها في العمران عدا الشاة, إلا أن يخاف عليه 
النهب أو التلف . وقال فى النهاية : إذا أخذ كينا يجعاع إلى النفقة رفع 
خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال, فإن تعذر أنفق ورجع, 
وإ كان لههلين اورذر اوبخدمة كان ا زادما اش وراك اسن در سنن 
رجوعه إذا كان النفقة في الحول لتبرّعه. وجوّز الفاضلان الرجوع 

واوخبا المقاخةري ان خرف 

0 وروي ع اود وي 
ل ل 

هذا كلّه في غير الشاة . 

اما ان كا.ء: ن الضال : في العمران ن شأة ‏ ففى < خبر ابن ابي يعفور عن 
الفبادى اله قال رباد ريدل.مق اهل السدهة فسالى مين رس 


.875 الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 0١75ج “اص‎ )١( 
ص 54غ.‎ ١١ (؟) كما في مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج‎ 


حكم أخذ الضوال في العمران يي يي ا 
أضابشناة قال« ثامر ته أن وحسهها "عند ثلانة اثناء ويسال عن 
صاحبها . فإن جاء صاحبها وإلا باعها وتصدّق بثمنها»'", وإليه أشار 
المصئّف بقوله : «وإن كان شاة حبسها ثلاثة ايام فإن لم عات 
صاحبها باعها الواجد وتصدق بثمنها» . 

وهو وإن كان ضعيفاً وغير خاصٌ بالعمران» إلا أنه منجبر بفتوى 
الأساطين كالشيخ”" والحلي "الذي لا يعمل إلا بالقطعيّات ‏ 
والفاضلين!» والفخر“ والشهيدين”" وأبي العبّاس"" والمقداد» 
والكركي'" على ما حكي عن بعض. بل نسبه غير واحد إلى الشهرة!:", 


)١(‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 44 اللقطة ح 51 ج 1 ص 597 وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من كتاب اللقطة ح 1 ج ١6‏ ص 105. 

(1) النهاية: الديون / باب اللقطة ج ١‏ ص 48. 

() السرائر: الديون / باب اللقطة بج ١‏ ص .٠١7‏ 

(؛) الماتن هناء والعلامة في التذكرة: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١١‏ ص 154, 
والقواعد: اللقطة / في الحيوان ج ؟' ص .5١5‏ 

)0( إيضاح الفوائد: اللقطه / في الحيوان ج كص .١89‏ 

(1) الشهيد الأول في الدروس: اللقطة / درس 5١60‏ ج ” ص 87 , واللمعة: اللقطة / الفصل 
الثاني ص 778 155, والشهيد الثاني في المسالك: اللقطة / في الحيوان (الماأخوذ) ج ١١‏ 
ص 50١‏ والروضة: اللقطة / الفصل الثاني ج لاص 85. 

() المهدّب البارع: اللقطة / القسم الثاني ج 4 ص ,2٠٠‏ المقتصر: كتاب اللقطة ص 507. 

(8) التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثاني ج 4غ ص .١١7‏ 

(9) جامع المقاصد: اللقطة / في الحيوان ج 1١‏ ص "17 .١‏ 

)٠١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠ص‏ ١غ‏ 4.كفاية الأحكام: اللقطة / في 
الحيوان ج ١‏ ص 0758. 


ا راتخيو اهن الكلام (8 51 ) 
بل إلى الأضيحاي دعر بالاجما ديل فى لاعن افد جملة 
الأصحاب على المأخوذ من العمران, وظاهرهم الاطباق على العمل 
3 يوا لايرو اكه بالتصوسن النعس :«الستعيلة قن شكددها فى 
الفلاة المقابلة للعمران , فتعيّن المراد بها فيه كما هو واضح . 
بل الظاهر عدم اعتبار الحاكم وإن استشكل فيه الفاضل فى 
القواعد”* إل أن النصّ والفتوى خاليان عن ذلك , واحتمال أن ما وقع 
من الصادق نظا من الاذن خلاف الظاهر . 
نعم , الظاهر عدم وجو البيع إذا أراد حفظهاء وعدم وحجوب 
التصدّق بثمنها لو أراد حفظه لصاحبه فراراً من الضمان الذي صرّح به 
الفاضل 60 وابق العتاض 0 والفقد او" وثاني الييوي ا/لوقيرس االعلى 
ما حكى عن بعضهم وإن 3 فيه فى الكفاية!"". 





)١(‏ انظر إيضاح الفوائد والمهدّب البارع في الهوامش الآنفة. 

(؟) رياض المسائل: اللقطة / القسم الثاني ج ١4‏ ص .١77‏ 

2 انظر قبل ثلاثة هوامش. 

(:) قواعد الأحكام: اللقطة / فى الحيوان ج ١‏ ص .5١05‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحنوان (المأخود) س 77 ص 1 **. تحرير الأحكام: الأمطه ' 
في الحيوان 4 1 ص 0 اج 21 قواعد اللأحكام: (الهامشٌى الساف ا 

(1) المهدّب البارع: اللقطة / القسم الثاني ج 4 ص .5"١0١‏ 

() التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثاني ج 4 ص .1١١58 ١١7”‏ 

(8) مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١١‏ ص .50١‏ 

(9) كالشهيد الأول في الدروس: اللقطة / درس 5١0‏ ج “اص 85. 

.078 ص‎ ١ كفاية الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج‎ )٠١( 


حكم أخَد الضوال في العمران  .‏ ى ى_السس ا 
لكن فيه : أنّه لا إشعار في الخبر المزبور ولا في الفتاوى بجواز 
الأخذ . فبقى حينئذٍ على الحرمة .كما صرّح به الفاضل'" وغيره!"" 
وحينئدٍ فالعين فى ضمانه على تقديري البيع وعدمه. وإن كان 
اعواي داع عا وا 
لبا د «ول ل تملكهامع الفسمانة ( جوؤازه 
ابن إدر يس ء وله إبقاُها بغير ببع فيكون أمانة , وكذا ثمنها»'" 
وفيه ما لا يخفى بعد ما عرفت من كونه عاديا لا يجوز له الأخذ 
وكذا ما في القواعد : من الصدقة بالئمن مع ضمانه أو حفظه 
ولا ضمان!, وإن حكي أيضا عن أبي العبّاس“ وثاني الشهيدين'7؛ 
لآ سي فيكون مأذونا شرعا في * ا 
عدم التصرّف به . 
كز الفقها : اللقطة / في الحبوان (المأخوذ) ج 97' ص 144 


(؟) تابن فهد في المقتصر: كتاب النقطهة ص 50'9, والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ٠/3‏ 
ص .٠81‏ 

(9) الدروس الشرعيّه: اللقطه / درس 5١6‏ ج ”ا ص 45 . 

(؛) قواعد الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ؟ ص .٠١5‏ 

(6) المقتصر: كتاب اللقطة ص 50'79. 

(7) الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل التاني ج لاص 81. 


1 


ين 
50 


ا 1115 ممم الل ا 


وعلى كل حال فلا وجه للتعريف ؛ لعدم تناول أدلة التعريف لمثلها 
كغيرها من اللقطة الغير الجائزة , وعلى تقديره فظاهر الخبر المزبور كون 
التعريف على الوجه المذكور . 

فما عن أبى العبّاس : من التعريف طول الحول في غير محلّه» وإن 
قال : «ليس نمك عد تلحو 11 ردك ركلا باق التو تعره ف :أن فى 
الضدقة بغيتها أو قبل الخول اشكالت "بل عن الفخر '" وأبي العبتّاس !4 
اختيار عدم الصدقة بعينها وقوفاً على النصّ . 

ولكنّ الذي يقوى الجواز ؛ لعدم ظهور الفرق خصوصاً مع عدم 
وجود المشتري . 

وأَمّا الصدقة بالثمن قبل الحول : 

فإن كان مراده: هل يجوز بيعها قبل الحول والتصدق بثمنها ,أو 
يجب تعريفها سنة ثم يبيعها ويتصدق بثمنها؟ فلا ريب في أن الأأصحّ 
الأوّل ؛ ضرورة عدم إشارة في النصّ والفتوى إلى التعريف المزبورء بل 
ظاهرهما أو صريحهما خلافه, وخصوصاً بعد أن قلنا بعدم جواز 
الالتقاط فلا يجري عليه حكمه . واحتمال : أنّه وإن كان محرّماً يجري 
عليه حكمه لإطلاق ما دل عليه يدفعه : منع شمول الإطلاق 


)١(‏ المصدر قبل السابق. 

(1) قواعد الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص .٠١7‏ 
(؟) إيضاح الفوائد: اللقطة / في الحيوان ج "١‏ ص .١59‏ 
(؛) المهذب البارع: اللقطة /القسم الثاني ج 4غ ص 5٠١‏ 


حِكم أخد الضوال فى العفرانة كنب شتت تكست سس سيت يه ست 18 


للفرض . كما لا يخفى على من لاحظه . 

وكذا إن كان المراد : هل تجوز الصدقة بالثمن قبل التعريف حولاً؟ 
لعين ما عر فته أيضاً» بل لو كان مشروطأ بالتعريف حولاً لكان تركه فى 
للع القورور كتاخو الببان عرقت العاجد. ْ 

ولاعسوف 10 أنه اقرب إلى وول الال إلى مستتدقة بو إلى 
الاحتياط . يدفعها : أَنّها كالاجتهاد فى مقابلة النصّء وكذا دعوى 
وسوية أن ازاقديقا عا متها عن إلى القتاىد. 

لان ااا ا ري ا ملي و ل 0 
ثلاثة أيّام مع أنه ربّما يظهر من الأكثر'''عدم وجوبه أيضاً. 

وعلى تقدير التعريف فالظاهر ضمان العين عليه ؛ لأنّ يده عادية, 
فمافى التحرير" والمسالك!* والروضة*" ومحكيّ المهزب" 
والمقتصرا": من كونها أمانة في غير محلّه . وليس له اتتملّك بعده 
لما عرفت ش 

ثم إن الضالة حيث يجب تعريفهاء يعتبر فيها زيادة قيمتها على 


.١ 54 وأجيب عنها  في جامع المقاصد: اللقطة / في الحيوان ج 7 ص‎  تركذ‎ )١( 
انظر المصادر السابقة باستثناء المهذّب البارع والمقتصر.‎ )1( 

(؟) تحرير الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج 4 ص .]1٠١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١١‏ ص .00١‏ 

(0) الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثاني سج لاص 84. 

(1) المهذب البارع: اللقطة / القسم الثاني ج 4 ص .5١١‏ 

(/10) المقتصر: كتاب اللقطة ص 5607. 


متحمس ا ا موت بكو اهل ا الكادم ١‏ 232 
الدرهم وإلاً لم يجب أو يجب التعريف مطلقاً؟ قد استظهر بعض 
الناسن الناك اككينوياتى إن قا اله 'تعالى ها عرق نيته خقينة اللفال» 
نالعال ش 

«و» كيف كان, فظاهر المبسوط أنّه يجوز التقاط كلب الصيد. 
ويلزم تعريفه سنةء ثم ينتفع به إذا شاء. ويضمن قيمته4 قال فيه : 
«إذا وجد رجل كلبا فإنّه يعرّفه سنة , فإن لم يجئّ صاحبه بعد السنة فله 
أن يصطاد به. فإن تلف في يده ضمنه ؛ لأ كلب الصيد له قيمة»!"؛ فإِنَ 
الاذووق لقاع مم نيما لد دلال على جو اطول كا فرظاهنا ديعو 
له التملّك مع الضمان . 

كما أنّ قوله : «لأنّ له قيمة» يقتضي عدم الفرق بينه وبين غيره من 
الكلاف يوان كان عورمتلقا على هوا بيعة ب لفقي كتيوه ييا 
بخلاف غيره» كما تقدّم الكلام فيه في محلّه!". ش 

ومن هنا قال الفاضل فى قواعده : «يجوز التقاط الكلاب المملوكة , 
ويلزم تعريفها سنة , ثم ينتفع به إن شاء ويضمن القيمة السوقيّة»!. 

نعم , قد يناقش فيه : بأنّ المنّجه عدم جواز التقاطه في الفلاة فضلاً 
عن العمران ؛ لكونه من الممتنع المستفاد من الفحوى المزبورة, بل هو 


.1817 ص‎ ١/ مفتاح الكرامة: اللقطة / في الحيوان ج‎ )١( 
المبسوط: كتاب اللقطة بع 7 ص 1؟57.‎ )1( 


(؟) في س 71 ص 770... 
(؛) قواعد الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص .٠١7‏ 


فى اه الفيي و التحين الغالة. . ممتي حي يح دس الل 


أولى من غيره بذلك ؛ ولعلّه لذا منعه فى التذكرة'" والتحرير'". 

اللّهمّ إل أن يفرض تحقّق تلفه أو خوفه زائداً على الاحتمال 
الحاصل في الضائع من حيث كونه كذلك, فيجوز حيئئذٍ التقاطه كما 0 
احتمله في الدروس" للفحوى المزبورة ايضاء بل يتجه جريان حكم ٠.4‏ 
الشاة فيها كما عرفت الكلام فيه مفصّلاء والله العالم . 


«الثاني: فى الواجد» 
«ويصح أخذ الضالّة» في مقام الجواز الكل بالغ عاقل!*4 حر 
مسلم عدل إجماعاًا" أو ضرورة. 
وان الصبيٌ والمجنون فقطع الشيخ يإ" فيهما بالجواز» 
أيضاً في لقطة المال الذي هو كالضالة «لأنه» على كل حال 
(اكتساب» يصحّ وقوعه منهما إو» لكن «ينتزع ذلك الولىٌ4 منهما 
كغيره ممّا هو في انها فين الفال (ويتولى» هو التعريف عنهما 





)١(‏ منع منه في موضع وجوّزه في آخرء انظر تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأركان). 
وفي الحيوان (الماخوذ) ج ١١/‏ ص 75١7‏ و184. 

(1؟) منع في موضع منه وجوّزه في آخر. انظر تحرير الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ؛ ص 
14 و١٠غ.‏ 

(5) الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس ١١0‏ ج اص 80. 

(4؛) في نسخة الشرائع: لكلّ عاقل بالغ. 

(0) كما في مسالك الأفهام. وتأتي عبارته لاحقا. 

)0 «رحمه الله» ليست في نسخة الشرائع. 

(0) المبسوط: كتاب اللقطة ج ”ا ص 52"1. 
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لس ل ا زخو اشر الكلام 1خ 155) 
سنة» إذ لا وجه لتأخيره إلى البلوغ والإفاقة لاقتضائه ضياع المال 
على مالكه _بعد معلوميّة عدم اعتبار المباشرة منه, ولأنّه من توابع 
اكتسابهما. 

«فإن لم يأت مالك ف » في القواعد : «تخيّر مع الغبطة في إبقائها 
أعانة وسيل مع التضمين»!". ولم أجده لغيره, فيمكن تنزيله على 
الوا السودر ع كا الشكة 4 ينا لحي تملكه” 
حفظها أو يدقعها إلى الحاكم. . . 

وعلى كلّ حالء فلا خلاف أجده في شيء من ذلك”", وإن كان 
نسبة جواز التقاطهما إلى الأكثر فى المسالك'! وغيرها! مشعرأ به , نعم 
قد تشعر نسبته فى المتن إلى الشيخ بذلك . 

فما في المفاتيح من أنه «يشترط في الملتقط أهليّة الاكتساب 
عند قوم , وأهليّة الحفظ عند آاخرين., وإحداهما عند ثالث»" فى 
ير ماك 

وكأنّه استعذب التعبير بذلك عمّا ذكره أُوّلاً في المسالك من أن 


.٠١7 ص‎ ١ قواعد 0 : اللقطة / في الحيوان ج‎ )١( 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: تمليكه. 

(؟) كما في رياض المسائل: اللقطة / القسم الثالث (الملتقط) ج ١4‏ ص 195. 
(:) مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (الواجد) ج ١١‏ ص .005-0٠05‏ 
(0) ككفاية الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص 075/8. 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١8١‏ ج “اص 187. 


حكم أخذ الصبى والمجنون الضَالَّة 9 ا لم 
«مبنى الخلاف فى هذه المسألة وما بعدها على أصل ؛ وهو أن اللقطة 
فنا مغن الأمانة والزالاية وال فيان اننا الأيا لقو لوالة ماد 
ففى الابتداء ؛ فإنٌّ سبيل الملتقط سبيل الأمناء فى مدّة التعريف 
لا يضمن المال إلا بتفريطه , والشرع فوّض إليه حفظه , كالول يحفظ 
مال الصبيت» . 

«وأمًا الاكتتساب ففى الانتهاء ؛ حيث إنّ له التملّك بعد التعريف» . 

«وأمًا المغلب مهما ذه وعياف حدما مسق الكخا ند الول 2 : 
لأنهما ناجزان والملك منتظرء فيناط الحكم بالحاضر ويبنى الآخر على 
الأوّل . والثانى : معنى الاكتساب ؛ لأنّه مال الآمر ومقصوده فالنظر إليه 
ادل فولان الملتقط مستقل بالالتقاط . واحاد الناس لا يستقلون 
بالأمانات إلا باكتما :امالك و يهلم ورا لاكساب 

«فإذا اجتمع في الشخص أربع صفات : الإسلام والحرّيّة والتكليف 
والفداالشوله أن يلفط ويلك احماعا 5ه اهيل الأسانةوالرلاة 
والاكتساب, وإن تخلّف بعضها بُّنى على اعتبار ماذاء وجاء فيه 
الوجهان "٠...‏ إلى آخره . ْ 

اكنن ابطق ليق اكد مان واه لاكسب اسل لام شرو 
اعترافه هنا وفي الكافر بعدم نقل خلاف فيه في الجواز ء وأولى منه عدم 
اعتبار العدالة . وكذا في العبد الذي لم يحك فيه الخلاف إلا عن 


.005- 0١0١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (الواجد) ج‎ )١( 


بي حب ا و يت لف اكه ع 1 
الرعاك " لكبي ان خديجة كما ستعرفه'", فما أدري موقع هذه 
المقدّمة التى ذكرها! 

21 على أَنّ اللقطة منها ما لا تعريف فيها بل يملكها الواجد لهاء ومنها 

- ما فيه ذلك إلا أنه لم يعتبر أحد فيه المباشرة . 

كما أنّه لا إشعار في شيء من النصوص بتوقّف التملّك بعد الحول 
على كوق الملتقط أهلا للأمنانة والولاية يتل ولا ضخة الالشفاط: 
صرف دسو ا لظ بطر و الكتو هناد على التلققط : 

وكأنَّ هذا هو السرّ في الاتفاق ظاهراً على جواز التقاطهما , وإن كان 
ظاهر نصوص اللقطة في الملتقط القابل للتصدّق والتعريف والحفظ , إلا 
أنه ليس ظهور اشتراط في صحّة الالتقاط على وجدٍ يتوقف جريان 
أحكامه على كونه كذلك ابتداءً أو واستدامة, بل في لقطة الخربة 
ونحوها : «الذدى وجد المال أحق به»'" ولا ريب في اندراجهما فيه, 
ولا قائل بالفصل . بل ولا وجه له ؛ ضرورة عدم الفرق بعد صلاحيّتهما 
للالتقاط وعدم اعتبار المباشرة في الأمانة والتعريف . 

كل ذلك مضافاً إلى عدم اكتساب في الالتقاط قابلان له ؛ ضرورة 
عدم كونه كالاحتطاب والاحتشاش ونحوهما ممّا هو سبب للحيازة 
0 تأتي الإشارة إلى قوله في ص 5914. 


)3 في ص 117, 


عكر أخة الضى والمعنوق القالة ‏ مسي ييه يمي حت تمت 1و 
العوؤيفة الملكاهم كل من بحضلة ننه بيخلاف الالتقاظ اليو قو 
تكسّبه على نيّة التملّك بالقيمة, شبه القرض الذي لا يحصل فيهماء 
ولا عموم في الالتقاط على وجهٍ يشملهما إلآ ما ذكرناه في قسم 
مخصوص . بل ظاهر سوق نصوصه في خصوص المكلفين . 

ورذلك كير هافن السيعا لك قبي الاسعد لآل عمل الضواز 
الب ري الس اا سر ع ااا مد 
المقلافة القن فى امخرها اركنا ساافهع يل وغيريذلك: 

5-0 حا كاسع دين الدائيع اعادو عساوة ووالا 
فلم نجد فى المقام أقوالاً ثلاثة مبنيّة على ما ذكر . 

لمق سم العوار لماع ققاى جني عله عازه 
المسألة , الذي لولاه لأمكن المناقشة في صحّة التقاطهما ما فيه التعريف ” 
وقدو مها لاا كر ظهور التصرصي فى كوه واكلنا جزل اسل ميق أن 0 
يكون ذلك هو المذكور فيهاء فيبقى غيره على أصالة المنع. نحو 
ما سمعته في التقاطهما الإنسان . 

على أَنّه لا ينكر ظهور النصوص في أنّ خطاب التعريف على 
الملتقط وإن جاز له الاستنابة, لا أنّ الملتقط شخص والمخاطب 
بالتعريف شخص آخرء كما فى المقام الذي ذكروا فيه : أن الخطاب به 
لوليّ » وأنّ ني تمليكهما بالقيمة في ذمّتهما منه. وأ المخاطب بالحفظ 


.007” ص‎ ١١ مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (الواجد) ج‎ )١( 


ا مع نت كو اهن الكلام (ج 4) 


غان وعة إن ال ضوع النال من رهما مكو كا ندا لأ تسمتوط رو إلى 
غير ذلك ممّا لا ينطبق على القواعد العامّة, ولا إشعار في نصوص 
اللقطة به . بل ظاهرها خلافه , فليس حيئئذ إلا ما سمعت . 1 

وكأنّه إلى بعض ما ذكرنا أشار في الرياض. فإنّه ‏ بعد أن ذكر أنه 
كمد راوها قاب اعبت ار ال فق ينا نك 
المكلّفين _قال : «ويتعيّن الثاني أي تترتّب أحكام اللقطة عليه من 
الملك والصدقة بها بعد انر رفيا ولا دليل عليه ؛ لاختصاص 
النصوص المثبتة لأحكام اللقطة المزبورة بالمكلّف بحكم التبادر, 
وتضمُنها الأمر بالحفظ أو التصدق أو التملّك ولا يتوجه إلى غيره. 
فالحكم بالجواز مشكل بعد اقتضاء الأصل العدم» . 

م قال : «ويمكن أن يقال: إِنّ وجه الإشكال المزبور مقتضٍ 
اعبار الأ ملقتين ينها رليس نقو لحر قرلا )بكرن الاتسمابمخالفا : 
فينبغي ترجيح أحد الأقوال الثلائة على تقدير ثبوتهاء ولا ريب أ 
المشهور منها أولى ؛ لما عرفت من عدم مخالف صريح فيه أو كونه 
ناذرا ميج" الى احرف 

وإن كان لا يخفى عليك بعض ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه أيضاً 
مما يصلح دليلاً غير الشهرة المزبورة والله العالم . 

«(وفي» التقاط «العبد» من دون إذن مولاه «تردّد» ينشأ : 


5 


أن 


.197 ص‎ ١4 رياض المسائل: اللقطة /القسم الثالث (الملتقط) ج‎ )١( 


التقاط العبد الضاَ لس وس 


ْ من الأصل ء بعد ظهور مساق النصوص في غيره؛ وخبر 
أبي خد يجة الذي هو هنا سالم بن مكرم كما في الفقيه'" وبقرينة رواية 
أحمد بن عائذ عنه, إلا أنّ في عدالته بحثاً عن الصادق َي : «سأله 
المحاربي عن المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال: ما للمملوك واللقطة؟! 
لا يملك من نفسه شيئاً فلا يتعردض لها المملوك, ينبغى للحرٌ أن يعرّفها 
ل ل اا اله 
ماله كان مرا ذا لولده ومن وونه انان لد بعى لبالب كانه فى 
أموالهم هي لهم , إن جاء طالبها دفعوها إليه»”" إلى آخره”", وعدم 
قايلئة اعد للتملّك الذي تضمّنته النصوص والفتاوى . 
ومن أنه أهل للأمانة, وعدم ظهور النصوص في اعتبار الحرّيّة وإن 
اشتملت على ما لا ينطبق إلا عليها من التملّك ونحوه. إلا أنه يمكن 
تنزيله على ما إذا كان الملتقط كذلك , لا أنّه معتبر في أصل الالتقاط ؛ إذ 
هى أحكام تعذر بعضها أو كتعذّر بعض أفراد التخيير . 
ش ولعله لذ قال النطتكء طايه الحو از »:وفاقاً المسهووة بيبل 


.594 من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب اللقطة والضالّة م 054+ ج “اص‎ )١( 
50 ج‎ ١ من كتاب اللقطة ح‎ ٠١ باب 15 اللقطة ح 307 ب 7ص 597, وسائل الشيعة: باب‎ 
.61١60 ص‎ 

(7) ليس للخبر تتمّة. 

(؛) نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: الأمانات / في اللقطة ج 7 ص ٠١7‏ وغاية المرام: 
اللقطة / في الحيوان ج ؛ ص ؟160١.‏ 


عع م ل ا ب ب ع ا م ا الكل ع 
ظاهر التذكرة : الإجماع عليه'", بل لم يحك فيه الخلاف إلا من 
ا على ا"ا'كها أغدر ف يقير والعد "ريل لم يدقر د فيه احبية ففيل 
المصئّف , نعم تبعه عليه في الدروس'“ ولا ريب في ضعفه «لأنَ له 
اهليّة الحفظ4 والائتمان شرعاً بل والاكتساب وإن كان لسيّده , بل له 
اهلكاسات الخطانات اللترصية: 

وخبر أبي خديجة لو قلنا بصحّته موهون بمصير ما عدا 
ابن الجنيد إلى خلافه , ورواية الفقيه له أعمّ من العمل به » بل في كشف 
الرموز حكاية الجواز عنه فيه'©, فلا بأس بحمله على ضرب من 
الكراهة التي صرّح بها غير واحد!". 

هذا خلاصة ما ذكروه في المقام . 

إلا أن التأمّل هنا وفيما تقدّم لهم في اللقيط يقتضي جواز التقاطه مع 
إذق اهو لاه وبل فى التذكزة نسيعةه إلى عيلما كنا "ار 

لكن ذكر غير واحد منهم هناك أنه يكون السيّد حينئذٍ هو الملتقط , 


.١8١؟ ص‎ ١١/ نذكرة الفقهاء: اللقطة / لقطة الأموال (الأركان) بج‎ )١( 
نقلت عبارته فى مختلف الشيعة: (انظره فى الهامش قبل السابق).‎ )1( 
.159 ف كالساناى قن تناك الكرامة: اللقطة احيرا لاص‎ 
)ع‎ 

0) 


غ) الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 5١8‏ ج اص 45. 

0) الموجود في نسختنا من كشف الرموز ‏ بعد ذكر رواية ابى خديجة _: «واختارها 
نامويه لي برق لذ تدصر الققيسة لازم كتانيا اللقعله اعم ا طن 2116 

.058 ص‎ ١١ كالشهيد الثاني في المسالك: اللقطة / في اللقطة (الملتقط) ج‎ )١( 

(0) تذكرة الفقهاء: اللقطة / لقطة الأموال (الأركان) ج ١١‏ ص .١8١‏ 


التقاط العبد الضالةً سقس 
فيلزمه حكم الالتقاط'". وهو كذلك لو كان إذن استنابة ‏ أمّا إذا كانت 
رفع حجر فالمتجه كونه هنا هو الملتقط , ويّلزم حينئذٍ بالحفظ والتعريف 
نحو الإذن له فى قبول الوديعة . 

وعدم قابله انملك الا يرقم قروو هن احكتاء اللتنظفم و لثريفه 
لرجوع ذلك إلى السيّد بعد ان كان الملتقط غيره. 

اللهة الآ أن يست أن كل ها يكون للعبد لو كان هوا يكو السكد 
على وجِدٍ يشمل المقام, ولم يحضرني الآن ما يقتضي ذلك . 

م إِنّه ذكر أيضاً غير واحد هناك أنّ تعقّب الاذن كابتدائها'", ولنا 
فيه نظر . نعم , لو كان المال باقياً في يده فأذن له على الوجه الذي عرفت 
يي التي و عن ار م 

أمَا لو صرّح بعدم الإذن له بعد التقاطه, فالمتّجه حينئذٍ دفعه إلى 
الحاكم بعد تعذر التعريف عليه والحفظ بتصريح السيّد بعدم الإذن, 
والفرض تقدّم حقّه على حقِّ غيره؛ وليس التقاط العبد فاسداً حبّى 
يكون المال في يده كما كان في الأرضء بل التقاطه صحيح ولكن تعذر 
عليه التعريف والحفظ , فيكون كحي تعذر عليه ذلك ولو الاستنابة ‏ 
فليس إلا الدفع إلى الحاكم . 

/ الدروس الشرعيّة: اللقطة‎ 5١١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأركان) ج‎ )١( 
٠١-١٠١1 ص‎ ١ المقدّمة ج "' ص 70, جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج‎ 


مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الملتقط) ج ١١‏ ص 610. 
(") انظر «التذكرة» و«جامع المقاصد» في الهامش السابق. 


حي مو سج سم تكو أن الكل زع ةن 


05 نعمء لو نهاه من أَوّل الأمر عن الالتقاط , أمكن فساد التقاطه على 
لين 5 ع 
وجه لا يكون ليده احترام ‏ فحينئذ يكون فيها كما هو على الاارض ء مع 
احتمال الإثم في الالتقاط ووجوب الدفع إلى الحاكم, وليس لأحد 
انتزاعه من يده. 
وبذلك ظهر لك أنّ التقاط العبد يكون على وجوه: مع الاذن' 
مالقا اد لأعنقا داذن استناية د رفع عن ومع النهى , ولكن 
لم يحرّروا موضع الخلاف مع أبيعلي في أيّ حال إلآ أنّ الأمر سهل 
بعد وضوح الحال . 
وسيأتي في لقطة المال ما له مزيد تحقيق لذلك إن شاء الله تعالى, 
كما أنه يأتى هناك بيان حكم المبعّض . 
ما المكاتب : فالظاهر عدم وقع للخلاف فيه ؛ ضرورة قابليّته 
للائتمان والتملّك, وإن كان يأتى أيضاً تحقيق ما لو عاد إلى الرقٌ 
في الأثناء . 
نعم , لا فرق بين القن والمدير وام الولد فيما ذكر ناه من الحكم , لكن 
فى كشك الرهوزة حواز التقاط الأخيزين كالمكا تو لا ترووا"وهو 
كما ترى. واللّه العالم . 
«وهل يشترط الإسلام؟ الأشبه» بأصول المذهب وقواعده أنه 


عدم اشتراط الإسلام والعدالة في ملتقط الضالة ‏ سس _ نس هم 
١‏ لا» يشترط . وفاقاً لجميع من تعرّض له من الأصحاب”". بل اعترف 
في المسالك بأَنّه لم ينقل فيه خلاف”". ولعلّه لاندراجه في نصوص 
اللقطة ؛ لكونه أهلاً لجميع ما تضمّنته من التعريف والإبقاء أمانة والتملّك 
بالقيمة ... وغير ذلك . 

(وأولى منه بعدم الاشتراط العدالة» للأصل وغيره»كما تقدّم في 
اللقيط فضلاً عن المقام, وما تسمعه من اعتبار الائتمان على التعريف 
في لقطة الحرم محمول على ضرب من الندب . 

نعم , الظاهر عدم جوازه للمرتدٌ عن فطرة ؛ لعدم قابليّته للتملّك. 
وفي جامع المقاصد : «لو التقط بُني على أَنّه لو حاز المباحات هل تنتقل 
إلى ورئته أم لا؟ فيجوز انتزاعها من يده لكل أحد ء فمهما حكم به هناك 


ا مئله هنا»!". 


)١(‏ كالشسيخ في المبسوط: كتاب اللقطة ج “ ص 550١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: باب 
اللقيط ص 700, والعلامة في التحرير: اللقطة / في الملتقط بج ؛ ص 416. والشهيد في 
الدروس: اللقطة / درس 5١8‏ ج ” ص 11. والكركي في جامع المقاصد: اللقطة / فى 
الحيوان ج 1 ص .١51‏ 

(1) مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (الواجد) ج ١7‏ ص 5 00. 

(؟) جامع المقاصد: اللقطة / في الحيوان ج 1 ص 560؟١.‏ 


"4 


ةا 


1 


بم تت تي زاف الكلة اروم 
«الثالث: في الأحكام» 
إوهى مسائل» : 
«الأولى» 

وإذالم يعد الخد سلطانا ينقق غلى القغاله» من .بيت الغال أد 
أن لدف لالك».وكان عواقد الكتار حقظها مالك ولو اندم ماسر 
بالقيمة مثلاً أو غير ذلك «أنفق من نفسه» بلا خلاف أجده فيه , بل قال 
بعضهم : «إِنّه طفحت به عباراتهم من دون تأمّل ولا خلاف»1". 

بل في جامع المقاصد : «لا ريب فيه لوجوب الحفظ , ولا يتم 
إلا به»”, 

بل قيل أيضاً: «إِنّ طفحت عباراتهم بأنّ السلطان إذا وُجد رفع أمره 
إليه . وأنفق عليه من بيت المال, وصرّح به في المقنعة والنهاية والسرائر 
والنافع والتحرير واللمعة والمهذب والمقتصر والمسالك والروضة»". 

قلت: قد تقدّم في اللقيط ما يعلم منه النظر في المقام الذي لم يذكروا 
فيه الاستعانة بالمسلمين مع فقد الحاكم المنفق التي ذكروها هناك . 

كما أله لم يذكروافيهما اسعذان عدول المؤشين مع فقد الحاكم بل 
لم يحرّروا أن الواجب على الحاكم أو المسلمين التبرّع بذلك أو الإنفاق 
)١(‏ مفتاح الكرامة: اللقطة / في الحيوان ج ١/‏ ص 187. 


)) المصدر قبل السابق: ص 060 . 
(5) الهامش قبل السابق. 


ال ا :1555559 521 ون 


ولو مع نيّة الرجوع . 

وقد عرفت عدم الدليل على الأول بل ظاهر الأدلّة خلافه , والثاني 
لا يقتضي وجوب رفع أمره إلى الحاكم بعد أن كان هو أمينا على الحفظ 
الذق لاه ارد لك كالودعى» 

ولعل خلوٌ نصوص"'" الرجوع بالنفقة في ملتقط الطفل عليه من 
الحاكم وغيره شاهد على ما ذكرناه ؛ إذ الظاهر عدم الفرق بين نفقة 
لالطو القيس عق إن كاك 5[ خهما نيا معد بن الملكة كاك 
بحفظهما معا . 

وفي صحيح أبي ولاد : «... جعلت فداك, قد علفته بدراهم , فلي 
عليه علفه؟ فقال بيذ : لا؛ لأنك غاصب...»0", ومقتضاه رجوع 

وعلى كل حالء ففي الفقق وغيرة”: انق إورجع به» بل هو 
ذلك :فى اللقيط 61 





.577 2-7750 تقدّمت فى ص‎ )١( 

)0 الكافي: المعيشة / باب الرجل يكتري الدابّة م 1 ج ه ص ,55١‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ 
من كتاب الغصب م ١ج‏ 70 ص 590. 

(*) كالنهاية: الديون / باب اللقطة ج ١‏ ص 050. وتبصرة المتعلّمين: الإجارة / في اللقطة 
ص .٠١7‏ وإيضاح الفوائد: اللقطة / في الحيوان ج اص ,16١‏ 

(4) نسبه إلى الأكثر في جامع المقاصد: اللقطة / في الحيوان ج 7 ص .١550‏ وإلى الأشهر في 
كفاية الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص 055. 


(0) فى ص 51 


1 
جم 


3” 17 


1 مب يو ع ا ا ا ا تت جواهر الكلام (ج ) 


لكن عن الفخر هنا : «أَنّه متى أوجب الشارع النفقة ,أو أمره المالك , 
أو الحاكم . فشرط رجوعه عدم قصد التبرّع » ويكفي فيه البناء على 
الأضل حون لد توجد هذه الثلانة ولأ واحد متها وجازت النفقة شرعا 
ولم تكن من إذن المالك أو الحاكم فلابدٌ فيه من قصد نيّة الرجوع , وإلا 
فلا رجوع له30, ١‏ 

وتنا ل يعني يعد الأحاظة ونا فلامنا قيها بها . 

(و» كيف كان , فقد «إقيل4 والقائل ابن إدريس : إلا يرجع؛ لأنّ 
عليه الحفظ. وهو لا يتمٌ إلا بالإنفاق» ولفظه المحكي عنه : «الذي 
ينبغي تحصيله في ذلك: أنه إن كان انتفع بذلك قبل التعريف والحول 
وجب غليه اجرة ذلك .وإن كان انتقع بلبنه وجب عليه رد مثلةوالذي 

اللقش كله دهي يا عا + لأ فشر اذكهو ا جه ولحل نراءة 
الدمة وان كان هد التغرنك :و الحول لذ بعتب عليه شن ع 4 لذ نديا لم1" , 

ولك تومو تدس لو ل مدنا ل يتل من ا لان 
خصوصاً الحكم بكونه ماله بعد التعريف والحول. مع أنّ المعلوم عدم 
دخوله في ملكه قهراء بل إن شاء تملكه بقيمته فعل, فياتي البحث 
حينئذٍ مع عدم الاختيار . بل وكذا قوله : «يذهب ضياعاً...» إلى آخره ؛ 
ضرورة منافاته لقاعدة الضرر والضرار وقاعدة الإحسان . 

)١(‏ نقله في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الحيوان ج ١/‏ ص .115١‏ وانظر إيضاح الفوائد: 


اللقطة / في الحيوان ج ص ,١6 ٠‏ 
(؟) السرائر: الديون / باب اللقطة ج ا ص .١٠٠‏ 


لو كان للقطة نفع سيب ب بي ا ير ا 


«(و» من هنا كان «الوجه الرجوع؛ دفعا لتوجّه الضرر 
بالالتقاط» المقتضى للتقاعد عن الالتقاط المضرٌ باللقطة ومالكهاء 
والوحوت هيلك اكتد كان فمتوويل لفل الاتان الفستها دمن امبر 
الغالك لعفف بالحفط اوى متها فى الودعة وتنسوها نيعا صدحخوا 
بوجوب الرجوع مع نّته أو مع عدم نيّة التبرّع . 

كل ذلك مضافا إلى النصوص المتقهّمة'"فى اللقيط التى منها يستفاد * 


١8ج‎ 


الحكم فى المقام , فلاحظ وتأمّلء والله العالم . 3 





المسألة «الثانية » 
(إذا كان للّقطة نفع كالظهر واللبن والخدمة, قال» الشيخ في 
النهاية": كان ذلك بإزاء ما انفق» ولعلّه ل : 
خبر السكوني_المتقدّم في كتاب الرهن” في العين المرهونة -عن 
الصادق عي : «إن الظهر يركب, والدرٌ يشرب. وعلى الذي يركب 
ويشرب النفقة إذاكان مرهوناً»!. 
وصحيح أبي ولاد عنه ليذ أيضاً: «... وإن كان الذي يعلفها فله أن 


.5251- 51730 فى ص‎ )١( 

(؟)النهاية: الديون / باب اللقطة ج كدص ,.66١‏ 

(©') في ج ١1ص‏ 504,. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب الرهن ح 050+ ج ” ص 5١7‏ تهذيب الأحكام: التجارات / 


ص 54 (بتصوف). 


1 ا م ل 7 جواهر الكلام (ج ") 


ركم 

وضعيم ان هوي" السهة سباينا فى اللشطة زرؤلكين 
ابشكومنا ينا انق عنها 0 

إلا أن الأوّل فى المرهون الذي هو غير ما نحن فيه , ولا دلالة فيه 
على العا وض التي ذكرها الشيخ -كالصحيحين على وجِدٍ ترفع به 
اندعو لتر اعن البجولومة النيقة ره" السيقفا دوين اله بوالكتاب انمه 
والإجماع . 

«و» من هنا إقيل: ينظر فى النفقة وقيمة المنفعة ويتقاصّان» 
ا ل 0 

9و4 لااريب في أنه هو أشبه4 تاصول المذهب وقواعده؛ 
ولذلك كان هو خيرة جميع من تأخّر عن المصنّف!4. 

نعم , فيه : ان المقاصّة مشروطة بشروط ذكرناها مفصّلة فى كتاب 
القضاء كان ولكن لوت أحدا عير يها منها انيل :فى الروطة 50 
النصّ والفتوى جواز الانتفاع لأجل الإنفاق كد قاص أم جعله 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الرهن ح ١١‏ ج ه ص 1"", وانظر «التهذيب» في الهامش السابق: 
اح 6لاصض ,١371‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص 597. 

(' و1) تقدّم بعنوان «محمّد بن أحمد» فى ص .5١1١‏ 

(؛) كالعلامة في القواعد: اللقطة اا العيران < ١‏ ص .,5١‏ والشهيد في اللمعة: اللقطة / 
الفصل الثاني ص 51". وابن فهد في المقتصر: كتاب اللقطة ص 504. والكركي في جامع 
المقاصد: اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص .١51-1١10‏ 

(0) في ج ١غ‏ ص 1ل0... 


فو أرذة سهان القنالة* ‏ سسسب يمست ع ب 11 
عوضاً»'". بل في الروضة نفي الخلاف عنه'", وهو كذلك, ولعلّه لظاهر 
النصوص المزبورة .ء والله العالم . 


المسألة «الثالثة » 

ونين الضالة وعد النعول 4 على وعد تكو ملكا ادها 
9إِلّا مع قصد التملّك» بالقيمة إو» حيتئذٍ ف «للو قصد حفظها» 
لا تملكها إلم يضمن إلا مع التفريط أو اللتعدّي» بلا خلاف” 
ولا إشكال ؛ لأنّها حينئذٍ أمانة بإو» حكمها كذلك . 

نعم «لو قصد التملّك4 بالقيمة ثم نوى الاحتفاظ لم يزل 
الضمان» للأصل , فهي حينئزٍ باقية على ملكه وعليه قيمتها ؛ للاقتصار 
على نسم لسع وله لكر وليه ليا 

(و» لكن 9لو قصد الحفظ ثمّ نوى التملّك لزم الضمان» الذي 
هو بمعنى : كون قيمتها فى ذمُته وصير ورة العين ملكا له ؛ لإطلاق ما دل 
عن وان ذلك 5 دإذا +التحففك أزلا متخضيا لعدم سخواة 
التملّك لهء كما هو واضح . هذا . 

وفي التذكرة : «لو قصد الملك ضمنء فإن نوى الحفظ بعد ذلك 
م و 
)١(‏ الموجود في الروضة العبارة التي نقلها في السطر السابق. ويفهم منها نفي الخلاف. قال في 


الرياض (ج ١4‏ ص 1378): «بلا خلاف كما يفهم من الروضة». 
(") كما في رياض المسائل: اللقطة /القسم الثالث (الأحكام) ج ١4‏ ص .٠١”‏ 


لم ا اح تي تو اهن الكادم 132 
لم يبرأ من الضمان ؛ لأنّه قد تعلّق الضمان بذمّته, كما لو تعدّى في 
الوديعة ؛ ولو قصد الحفظ ثمّ نوى التملك لزمه الضمان من حين نيّة 
التملّك»”". 
215 وكأنّ ما فى المسالك هنا مأخوذ منه قال : «حيث جاز الالتقاط 
0 فالقين: فى بدا الملتقطا مان بيع قصه تعر رتنه و اقل فضا لعولا كد و1 
ضمن لعدوانه . كما لو نواه بالوديعة, وكذا لو نوى التملك بعد التعريف 
المنكن 410 لانتقالها إلى ملكه يقد على :وجنة القعمان تنا ء عذلية: 
ولا يزول الضمان مع التملّك بنيّة عدمه , سواء كان قبل تمام التعريف 
أم بعدهء ما الأوّل : فلأنٌّ نيّة العدوان لا تزول إلا بردّه إلى مالكه. 
كما لو تعدّى بالوديعة ثمّ نوى الحفظ ء وأمّا الثاني : فلن ملكه لا يزول 
عن لعن دانم شيعي مان الفوو نوالا 
قلت : بعد تسليم كون نيّة التملّك في غير محلها توجب الضمان 
مياعفدار كزنها انه مقتطية لالنقطاء الإذق القبير عه غدل نحو 
اقتضائها انقطاع الإذن المالكيّة في الوديعة لا يتم فيما نحن فيه ؛ بناءً 
على ما ذكرناه من عدم ضالّة عندنا لا يجوز تملكها إلا بعد الحول حتّى 
الكلاب الأربعة ,فلا يتصوّر فيه حينئذ ضمان الخيانة ؛ ضرورة أَنّ له نيّة 
التملّك في أثناء الحول وإن وجب عليه التعريف لغرامة القيمة لوكان قد 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: اللقطة / لقطة الحيوان (الأحكام) ج ١١/‏ ص .5١07‏ 


(؟) في المصدر بدلها: المعتبر. 
(؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (الأحكام) ج ١١‏ ص 007. 


التقاط المملوك البالغ أن المراهق أو الضعي. .ممم كسس يي يست 16 
انلق العيى.: 

نعم » يتصوّر ذلك فيما لا يجوز تملّكه إلا بعد الحول , فلو قصده قبله 
كان خيانة على نحو الوديعة ‏ ولعلّهما بنيا ذلك على القول به أو في 
خصوص الكلاب عند القائل , والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 
«قال الشيخ» في المحكي من مبسوطه'": وإذا وجد مملوكاً 
بالغاً أو مراهقاً لم يوّخذ. وكان كالضالة الممتنعة» المحفوظة 
لصاحبها التى قد عرفت عدم جواز التقاطهاء فمن فحوى دليلها يستفاد 
العدم ‏ بل لعلّه أولى . 


2 5 ج م١‏ 
(و» من هنا لإلو كان صغيرا» لا يمنع الآفات عن نفسه إجاز 70 


أخزه» كما يجوز أخذ الضغير الممسم : 

«(و4 في المتن : هذا حسن؛ لأنْه مال معددض للتلف» . [ْ 

لكن قد سلف له سابقا؟" إطلاق جواز التقاط المملوك ذكرا أو انثى 
متقيرا اذ كيرا . 

وفي المسالك : «تفصيل الشيخ بالفرق بين الكبير والصغير إِنما 
يحسن إذا لم يخف على الكبير الذهاب على مالكه بالإباق, وإلا انّجه 
جواز أخذه إن لم نوجبه ؛ لأنّه وإن كان منحفظ أ بنفسه لكنّه غير منحفظ 


.528 المبسوط: كتاب اللقطة ج 7 ص‎ )١( 


(؟) في ص 53375١‏ ., 


1 


مام مب ب عد كو فن الكلاة اه لع 
على مالكه , فكان كالمال الضائع الذي يخاف'" تلفه في نفسه» . 
«وأمًا الصغير فإن كان غير مستقل بدفع المؤذيات عن نفسه 
فلا إشكال في جواز التقاطه . بل وجوبه, وإن كان مميّزاً يقدر على 
الدفع عن اسه قال لور إلحاقه بالكبير . وقد أطلق المصئّف كالشيخ 
جواز اخذه من غير ان يتعرّض لجواز تملكه وعدمه, وفيما سبق صرّح 
بعدم تملّكه , وقد تقدّم البحث فى ذلك»9. 
كد قو دك الكلق فى ركه كن قر ميساء رن التمدافى ماده 
جوان النقاط الكيير التحوض النورووة الف اليا قد الحقوا لبعد عسره 
كما عرفته مفصّلاً, إلا أَنّه مع عدم 5-7 في الكبير الذي لا يدفع 
الأقاقع عر قود لحنون كيل اى وهنا : كفا اومان الابقا عافد 
يفرّق بينهما : بالاختيار الذي يخشى من سوئه إتلاف نفسه على سيّده , 
بخلاف البعير ونحوه. 
نعم , لو فرض كون العبد مثلاً عاقلا عالماً بتكليفه عاملاً به مسارع”" 
في إيصال نفسه إلى سيّده قد يشكل التقاطه ؛ لما هو اولى من الفحوى 
المزبورة, أمّا إذا لم يكن كذلك فلا مانع من ملاحظة جهة الماليّة فيه 
ا فيلتقط وإن كان لا يتملّك كتمليك اللقطة, بل يجب حفظه وتعريفه أو 
7 بصاه ا الك 


(1) مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (الأحكام) ج ١١‏ ص 007-0057. 
نال ولى كامسا وها 


قز والقالة كيد ون عن امفير ف اسح سبو ا لي ا 11/1 


لكن كل ذلك بعد تحقّق وصف الضياع فيه على وجِهِ يدخل فى 
موضوع اللقطة , وربّما كان فى الصحيح المزبور شهادة على ما ذكرناه. 
بل منه يمكن ان يخرج عن مقتضى الفحوى المزبورة حتى في العاقل 
المزبور. فلاحظ وتأمّل جيّداء والله العالم . 


المسألة «الخامسة » 

إمن وجد عبده» أو دابّته مثلاً إفى غير مصره» في يد آخر 
فرض إمكان انطباقها على وجِدٍ يقتضى التشخيص دفع إليه, وإلا 
لم يدفع إليه؛ لاحتمال التساوي فى الأوصاف» . 

9و4 حينئد يكلف إحضار الشهود» إن أراد أخذه «ليشهدوا 
بالعين» كي يستحقّ انتزاعها . 

«ولو تعذر إحضارهم لم يجب» على من في يده حمل 
العبد إلى بلدهم» خصوصا إذا كان على ظاهر الملكيّة له إولا بيعه 
على من يحمله4 إليها ؛ لعدم ثبوت حقّ عليه «و» لكن «لو راى 
الحاكم ذلك صلاحا» فى مثل العبد الملتقط ونحوه إذا رجع أمره إليه 
«جاز» حينئذ . 
بلد الشهود على وصفه ليشهدوا على عينه ؛ لأنّ الحقّ لم يثبت بعدٌ على 
المتشبّثء فلا يكلّف نقل ماله بغير إذنه» ولا على بيعه على المدّعي أو 


+ م4١‏ ا ا م وح خافن الكادم 132 ) 


غيره ليحمله إلى الشهود ؛ لتوقف الببع على رضا البائع إل ما استئني ,إل 

أن يرى الحاكم صلاحاً في أحد الأمرين, ويرى جوازه كذلك, فله 
حينئذٍ أن يأمر به, وخالف في ذلك بعض الشافعيّة , فجوّز للحاكم ببعه 
من الماعن» ويقيضن التيق ورظيغه عبس انتقة أو بركفلة :فتن حكني 
للمدعي 0 ورد الثمن إليه . وإلا فالبيع صحيح»!". 

قلت : لا سبيل للحاكم في التكليف فيهما مع فرض كون العبد على 
ظاهر ملكيّة المتشبّث . وما حكاه عن بعض الشافعيّة إن كان المراد منه 
فعل الحاكم ذلك قهراً على المالك فهو من الغرائب . وأغرب منه لو كان 
مراده ذلك في صورة الصلاح ؛ ضرورة اعتبار مراعاة القوانين الشرعيّة 
فيما للحاكم فعله . 

«و4 كيف كان, فلمو تلف قبل الوصول أو بعده. ولم تثبت"" 
فغو اهن الماعى فيمة العتتدو ا جره :كان فو اقيض عاك 
وجِدٍ يكون عطي عدي كلاف را | زلود العها كما قو وى 
إطلاق المصئّف بل والمسالك, قال : 

«وحيث يرى الحاكم صلاحاً في حمله فهو مضمون على المدّعي , 
فإن تلف قبل الوصول أو بين يدي الحاكم ولم تثبت دعواه لزمه القيمة 
والأجرة, وحينئزٍ فللمتشبّث الامتناع إل بكفيل على العين أو القيمة 


.0508 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (الأحكام) ج‎ )١( 


فى وجاعيو ان ع قفر ابميس د ا م بيد 11 


ولاح" 

قلت : وفيه أيضاً: أن الامتناع المزبور مشروط بما إذا لم يكن من 
رأى الحاكم عدم ذلك, اللَّهِمَ إلا أن يقال: إِنّ وجه الضمان بعد إرادة 
الحمل بيد المدّعي ‏ عموم «على اليد...»!" نحو ضمان المقبوض 
بالسوم, فتأمّل جيّداً. 


س 3 


ما قيل من «احتمال 6 الحكم بالصفات وإن لم يشخّص ؛ لدعاء 
الضوووة إل ذلك» أو الجهمال ذكر القديمة .ؤوخ الضدفات» أو امال 
سماع البيّنة ولا يحكم عاجلاًء بل ينتظر فاق اجتماع الشسهود على 
عينه . وفائدته نفود الحكم معجّلا موقوفا ا د على شهادة التجهوة 
بالعين , بخلاف الأوّل الذي يتوقّف الحكم على شهود العين» . 

«وتظهر الفائدة : فيما لو تعذر الحكم بموت أو غيره قبل وقوف 
شهود العين عليه , فإنّه لا يقدح في الحكم على الأخير . ولا أثر له على 
الأول" , 

1117 لس مر اا بيد مر كما عو السو ران 
العالم . 
)١(‏ الهامش قبل السابق. 


(1) تقدّم في ص 570. 
() مسالك الأفهام : اللقطة / في الحيوان (الأحكام) ج ١‏ ص 06.5 (بتصرّف). 


1 
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«القسم الثالث» 


«في اللقطة» 
بالمعنى الأخصٌ التى هي قسم منها بالمعنى الأعمّ وهو يعتمد 
على بيان امور ثلاثة» : 
«الأوّل4»0 


«اللقطة» لغ وعرفاً: : كل مال» غير الحيوان الذي هو القسم 

1 . الثاني إضائع أخذ ولا يد عليه» ولو يد ملتقط سابق, فإِنّه وإن صدداق 
ع 
0 7ق أنسما ل ضاتر الآ اله قت مهنيد الالنقاط . 

وبذلك يظهر لك وجه الحاجة إلى الةسد الثاني , الذي هو لا يغني عن 
الأوّلَ ؛ ضرورة صدقه بدونه على مجهول المالك الذى لا يد عليه ولكنّه 
غير ضائع من مالكه . 

وحينئذٍ فالفرق بين موضوعي مجهول المالك واللقطة : هو اعتبار 


)١(‏ في نسخة الشرائع قبلها إضافة: الأمر. 


تعو نه اللفطة. ‏ ميس بيت ع ا ا 17117 17 


صدق اسم الضياع من المالك في الثاني فون الأول ميل الأصل عدء 
ترئّبٍ أحكام اللقطة مع عدم تحقّق اسم الضياع . 

ولذا قال في جامع المقاصد : «لابدّ منه فيها»'"", فليس منها حينئذ 
ما يؤخد من يد السارق والغاصب ونحوهما ؛ لعدم صدق اسم الضياع 
من المالك , كما ستسمع تحقيق الحال فيه عند تعض المصئّف له . 

نعم , الظاهر كفاية شاهد الحال فيها, فمتى لم يكن لم يحكم بأنّه 
لقطة ؛ ولعلّه لذا أمر بالصدقة بمثله في مونّق إسحاق بن عمّار: «سألت 
أبا إبراهيم نا : عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة فوجد فيه نحو 
سبعين درهماً مدفونة » فلم تزل معه ولم يذكرها حتّى قدم الكوفة ‏ كيف 
يصنع؟ قال : فاسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها. قلت: فإن 
لم يعرفوها؟ قال : يتصدق بها»!". 

وأمَا دعوى : أصالة الحكم باللقطة فى كل مال لا يد عليه وإن 
لم يعلم تحّق وصف الضياع فيه ولو بشاهد الحال, فلا أجد لها شاهداً. 
بل لعل ظاهر الأدلّة خلافها ؛ ضرورة كون العنوان فيها «اللقطة» وهي 
عرفاً ولغةَ المال الضائع , لا مطلق ما لا يد عليه من المال وإن لم يعلم 
كونه ضائعا . 

بل الظاهر عدم جواز أخذ المال المزبور مع عدم مظنّة تلفه ؛ لأصالة 


.١51 جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج 7 ص‎ )١( 
0 وسائل الشيعة: باب‎ 55١ ج 7 ص‎ ١١ (؟) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 44 اللقطة م‎ 


يمي ا ل ةي نض كفو فر الكلام 1خ 3م ) 


1 حرمة الاستيلاء على مال الغير بعد عدم اندراجه فى عنوان المأذون 
نينا 


شرعاً في تناوله » فإذا قبضه كان له ضامناً . 
وكذا لا يدخل فيها: كلّ مال وقع في اليد لشخص مثلاً ‏ ثم ضاع 
مالكه على وجدٍ لا يعرفه . ولعل من ذلك ما في خبر العبيدي عن 
الا ل يي 
بمكة وارتحلنا عنهم , وحملنا بعض متاعهم بغير علم , وقد ذهب القوم 
ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم , وقد بقي المتاع عندنا فما نصنع به؟ قال : 
مسو دم ب ووقيى» فتلت ل للمات 
أغرفيم ولاتذرى كيك تسالعتهه؟ قال :فقا بعهواعط قم 
أصحابك , قال : فقلت : جعلت فداك أهل الولاية؟ قال : نعم»". 
إلى كيو المقى النصوضن التضينة كوا لا بدن تبعت ايه 
اللقطة من المفقود والمجهول اللذين يلحق بهما ما يتعذر وصوله إلى 
مالكةه .وقد عقن لتعضها قن الواقى بايا منصلا يناي اللقظة حقو انه ززباتب 
المال المفقود صاحبه», 22 
والبحث هنا فيما كان مندرجاً تحت اسم اللقطة التى قد عرفتها لغةَ 
وغعرزفا , وأله مقا يعتير افيها الالتقاط والا كك فلو راها وأخد عيرونها 
فالتقطها كان حكمها على الاخذ دون من رأى وإن تسبّب منه ؛ ضرورة 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب النوادر ح ؟١؟‏ ج ه ص 7١05‏ وسائل الشيعة: باب لمن كتاب 


اللقطة اح ١‏ (مع ذيله) ج 6"ص .40١-1+60١0‏ 
(؟) الوافي: بج ١١‏ ص 509 


هَل تصدق اللقطة يدون قصه التملك؟ سس سك تت 41 
صدقه عليه _كالاحتطاب والاصطياد_دونه بلا خلاف'" ولا إشكال . 

بل لو قال له : «ناولنيها» فنوى المأمور الأخذ لنفسه كان هو الملتقط 
قونة كنا : 

بل قد يشكل جريان الحكم على الآمر لو لم ينو وناولها إِيَاه 
بناءً على عدم ثبوت مشروعيّة التوكيل في نحو ذلك , فيجري الحكم * 
حاقة غلن الاخذدون الكمو وان توى ند له: 0 

ولعلّه لذا قال في القواعد : «ولو قال : ناولنيها ؛ فإن نوى الآخذ 
لنفسه فهي له, وإلا فللآمر على إشكال»'"؛ إذ ليس هو إلا من حيث 
صدق الالتقاط على الاخذ وإن نواه لغيره» فإنٌ ذلك لا يخرجه عن 
كونه آخذاً وملتقطاً. إل إذا ثبت مشروعيّة التوكيل فيه كي يكون 
فعله فعله شرعاًء فيكون الآخذ هو الآمر مع نيّة أنه له . 

وقد سلف لنا في كتاب الوكالة”" ما يعلم منه تحقيق الحال, كما أنه 
قد ذكرنا في كتاب إحياء الموات”“ أن حيازة المباحات توجب الملك 


بمجرّد تحقّق مسمّاها وإن لم يقصدهء بل وإن قصد عدمه . 


/ صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب اللقطة ج ص 557 - 57514, وتذكرة الفقهاء: اللقطة‎ )١( 
وجامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأركان)‎ ,51١ في الأموال (الأحكام) ج ص‎ 
.١118 اج 3 ص‎ 

(1) قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١‏ ص .٠١8‏ 

(5) في ج 78 ص 707... 

(؛) بل في ج /ا” ص 3753593782517 و5 0ل/اء وج 18 ص 1 ...7١‏ 


١غ‏ م ا ا و تبط تق فين ' لخادم 113:21 
ولا يرد عدم تملّك الصائد الدرّة فى جوف السمكة مع الجهل بها فى 
النصوص الكثيرة7"؛ لإمكان منع صدق الحيازة فيه , لأنّ المحوز 
السمكة دون ما فى بطنها الذى استيلاوٌه عليه شبه استيلاء النائم ونحوه 
على الشى قاذ التخيازة لابن من قصيدها ,ود غير قفي املك 
نعم في جامع المقاصد : «لابدٌ من أن لا يقصد الآخذ عدم التملّك 
فلو حوّل شجرا او حجرا مباحا في الطريق من جانب إلى اخر قاصد 


ل 
ًََ 


ع 


جدًاً؛ ومثله ما لو نحّى المال الضائع من جانب إلى آخرء فإنّهِ ينبغي أن 
لذ كون مقطا وان عسو مال القيرء لاقات الب غله .على شكال 


4 هذ|»'" , 


جم 8 


قوله لْكْةٍ : «لا تمسّها»'" مشعر بذلك أيضاء بل هو كذلك حتّى لو وافقناه 

على ما ذكره فى تحويل الشجر والحجر وإن كان التحقيق خلافه . 

)0 جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج 1ص ,10١-١456‏ 

(”) المقنع: باب اللقطة ص 78 مستدرك الوسائل: باب ١‏ من كتاب اللقطة ح 0 
ج /7١١ا‏ ص .١١6‏ وورد بلفظ «لا تمسّوها» في وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب اللقطة ح ١‏ 


وج 70 ص 1545 و١غ4؛.‏ كما أنه يأتي في ص 155 بلسان «لا يمسّها» لكن في 





لو وجد عوض ثيابه أو مداسه فى حمّام أو مسجد سس د 88 
لم يكن ملتقطاً على الظاهرء بل ولا ضامناً؛ لعدم صدق «على 
البذودين !"افد لا امل من الثيك والاضيل التزاءة: 

وما في بعض النصوص“"": من النهى عن المسٌ باليد والرجل , 
محمول على إرادة بيان شدّة النهي عنها. لا أنّه بالمسّ بالرجل يكون 
ملتقطاً. نعم , لو تحقّق الأخذ بذلك تعلّق به حكم الالتقاط , ولا يسقط 

وقول الصادق يليه في خبر أبي خديجة : «كان الناس في الزمن 
الأول إذا وجدوا شيئاً فأخذوه احتبس» فلم يستطع أن يخطو حتَّى 
يرمى به » فيجيء صاحبه من بعده فيأخذه. والناس قد اجترأوا على 
كا فو أكتر سن لكام ,وسيعود كما كأن "ا تسجهول ضا راو رفهة 
وانتظاره حتّى يجيء صاحبه ... أو على نحو ذلك مما لا ينافي 
نا ذ كركذا هذا 

وقد يك أيضاً في جريان حكم اللقطة على ما يوجد من الثياب 
المشتبهة والنعال كذلك في حمّام أو مسجد أو غيرهما إذا لم يكن قرينة 
على الضياع . فضلاً عمًا لو كانت بعكسه كأخذ الجيّد وترك الرديء . 


)01 تَقدّم في ص 0 .١7‏ 


(1) كمرسل «إبراهيم بن أبى البلاد» الآنى فى ص 77]. 
(؟) الكافى: المعيشة / باب اللقطة ح ١اج‏ وص ,١77‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب اللقطة 


يي يي سم سم مهن كز اق لكوم 2 6ن ) 
لكن في القواعد : «ولو وجد عوض ثيابه أو مداسه لم يكن له أخذه. 
نان أخله ضة فدمننة وتشاءة إل" أوريعل يساعة :الخال أنه ركه عوضا 
1 فيجوز أخذه من دون تعريف»20. ونحوه في التحرير وإن ذكر الأخير 
اع 
وفي الدروس : «ولو وجد عوض ثيابه أو مداسه فليس له أخذه , إلا 
مع القرينة الدالّة على أن صاحبه هو اخذ ثيابه بكونها أدون وانحصار 
المشتبهين , ومع عدم القرينة فهي لقطة»7". 
والأصل في ذلك كلّه ما في التذكرة : «لو أخذت ثيابه في الحمّام 
ووجد بدلها. أو احَد مداسه وترك بدله لم يملكه بذلكء. ولا 55 
باستعماله إن علم أن صاحبه تركه عوضاً» ويعرّفه سنة» أي إذا لم يعلم 
9 صاحبه تركه عوظا . 
إلى أن قال : «إلا أن يعلم أنّ السارق قصد المعاوضة ؛ بأن يكون 
الذي تركه أرداً من الذي سرقه , وكان لا يشتبه على الآخذ بالذي له. 
فلا يحتاج إلى التعريف ؛ لأنّ مالكها تركها قصداً» والتعريف إِنما جعل 
للضائع عن صاحبه ليعلم به ويأخذه, وتارك هذا عالم به وراضٍ ببدله 
غوضا قا أحن :تعبار كالسيع لد أخذه بلسانه: ْ 
)١(‏ قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص .1١75‏ 


(1) تحرير الأحكام: اللقطة / في الملتقط ج ؛ ص 70غ. 
(؟) الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 7١8‏ ج ”ا ص .4١‏ 


لو وجد عوض ثيايه أو مداسه فى حمّام أو مسجد سد 8١9‏ 
«وهو أحد وجهى"" الحنابلة. ولهم آخران, أحدهما: الصدقة, 
راكى الدع إلى لحك لبي ريك سنا الوط كد ال 
ازوما كلا اولك 4 ل تمدارقق بالنانين؟ لأ فيه فعا لمن رقع تدان 
لحصول عوضها له . وللسارق بالتخفيف عنه من الإثم وحفظ هذه 
الثياب المتروكة من الضياع , وقد أبيح لمن له على إنسان حقّ من دين 
أو غصب أو غير ذلك أن يأخذ من مال من عليه الحقّ بقدر ما عليه إذا 
غيجن عن اننشيفا سيقي ذلك 1لا 
بل في جامع المقاصد القطع بذلك , قال في شرح المستثنى منه من 
عبارة القواعد : «لو كان فى الحمّام او المسجد او نحوهما. فلم يجد 
ثيابه أو مداسه أو فراشه 5 وجد مثل المفقود. لم يكن له تملكه 
عورف عذاادهن 21ل هال القير قاذ مها موروون ليت ننس 
«وقول المصنّف يله : (ولو وجد عوض ثيابه ...) إلى آخره لا يريد 
به" على قصد العوضء أمَا أخذه لقطة فجائز قطعاً. فإن أخذه لم يكن * 
إلا لقطة , فيجب تعريفه سنة إن كان درهماً فصاعداً, فإذا عرّفه تملّكه 5 
إن شاء ‏ فإن جاء المالك قاصّه بماله وترادًا الفضل إن أوجبنا العوض 
ورضي الملتقط بجعل ماله عوضاً. وإلا ترادًا وكان للملتقط المطالبة 


)١(‏ في المصدر: وجوه. 

(؟) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (اللواحق) ج ١١‏ ص ١7/8‏ -19؟. 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: «العوض الحقيقي: إذ لو تحقّق كون مالكه قد عاوضه به جاز 
الأخذ قطعاً وقوله: (لم يكن له أخذه) يريد به». 


مح ا ا ا نجي .تلتق | قر الكلام (ج 94) 


الع ارو لقص دون لاضن ار 
«ولقائل أن يقول : إن تي ما ذكره من الدلالة على المعاوضة لم يكن 
للمأخوذ ماله التصدف فى هذه الحالة إل إذا رضى بتلك المعاوضة, 
ومن المكى أن يوطي لآ النوظن أن ماله الحوو و فكك ستيه 
إطلاق جواز التصرئف على ذلك التقدير؟!». 

كا لدالذا !يجوف أن وعد قنايها طلقا سو ءاشي الال وماك 
اكفاك قعل ليها وكلة أو عناط : لأ الالقوز خاضي» فتيجوة 
للمأخوذ ماله التصكف فى مقداره للحيلولة . فإن أمكنه إثبات ذلك عند 
الحاكم رفع الأمر إليه ليأذن له فى الأخذ على الوجه المذكورء وإلا 
استقل به على وجه المقاصّة»!". 

ثم اعترض على ما ذكره اخيرا من كونه ارفق بالناس بان 
«ما ذكرناه أنفع وأرفق ؛ لأنّه شامل لجميع صور الأخذ كما لا يخفى . ثب 
إن الأخذ على جهة المقاصّة لا يتوقف على رضا من عليه الحقٌّ؛ فلا 
تع لههاذة الخال نقضد المعاوطنة كناة كوو وما اسهد ومن اد 
من له على إنسان دين او حقّ إنما ينطبق على ما ذكرناه . نعم إن جوز أن 
يكون الآخذ غير صاحب المتروك فالمتروك لقطة قطعا إلَآ أنّ مقتضى 
)١(‏ جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 7 ص .١18١‏ 
(؟) في المصدر: لم لا. 


(؟) الهامش قبل السابق: ص ؟18١.‏ 


لو وجد عوض ثيابه أو مداسه فى حمّام أو مسجد - د د 8!] 
كلامه التعويل على القريئة الدالّة على أنّ الآخذ هو المتروك ماله 
وها احسين باز الدروس الفينة إلى ه1١"‏ كاه كنا سمحها: 
قلت : لا يخفى عليك أَوَّلاً: ما في الحكم باللقطة مع عدم القرينة 
على تعمّد الترك ؛ ضرورة عدم تحقق الضياع مع فرض احتمال ذلك ١‏ 


م جم 


اخكدالك مدا 0 

وثانياً: ما في الحكم بالمقاصّة معها إذا لم يحصل منها العلم باشتغال 
ذمّته» بل قد يقال باعتبار تحقّق ذلك حال المقاصّة, أمّا مع احتمال 
عدم العدوان ودفع'"' ما في يده إلى الحاكم الذي هو الوليّ -المقتضي 
للبراءة عندهم فلا يخلو من إشكال, خصوصاً مع النظر إلى مخالفتها 
للقواعد المقتضي للاقتصار فيها على المتيقّن , فتأمّل جيّداً . 

وثالثاً: ما في أخذ قيمة الحيلولة مع احتمال الغلط بناءً على 
مخالفتها للأصول, والمتيّن منها في صورة العدوان كالغصب والسرقة , 
ولعلّه لذا فرضها في ذلك في التذكرة”". 

ورابعاً: ما في دعوى كونه معاوضة مع التراضي, اللّهمَ إلا أن يكون 
من الإباحة بالعوض ... إلى غير ذلك ممّا يظهر لك بِالتأمّل فيما ذكرنا . 
وان الالو 


010( الهامش السنابق: ص .١187‏ 
)0 تحتمل المفتمدة: ورفع. 
ااهل ذل عن تقل عبارنها. 


)2 لما و يت ع لقو قن الكلام (ج‎ ١ 
وكيف كان «فما كان» قيمته دون الدرهم'"4 من اللقطة في غير‎ 
العم وهار كل والختق جسم روه لاز قر سر‎ 


بللا خللاف 5 فيه(" . 
بل فى التذكرة : «لا يجب تعريفه ويجوز تملكه فى الحال عند 
علمائنا أجمع»”". 


بل في موضع آخر منها : «لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة 
اخذ القليل والانتفاع به من غير تعريف»!. 

وفي الغنية : الإجماع على جواز التصرّف فيه من غير تعريف!". 

وفي محكيّ الخلاف : إجماع الفرقة على أَنّه لا يجب تعريفه”". 

وفي كشف الرموز: نفي الخلاف عن ذلك”"... إلى غير ذلك 
مما يراد من التعبير بالانتفاع به وحلّ التصرّف ونحوهما : التملّك . 

لكن في القواعد”: «لو تملّك ما دون ثمْ وجد صاحبه فالأقرب 
وجوب دفعه إليه ؛ لأصالة بقاء ملكيّة صاحبه عليه . وتجويز التصردف 


(5) أشير فى هائض النشيةة إلى تبح يذلها ره 

() كما في رياض المسائل: اللقطة /القسم الثالث ج ١4‏ ص .1711-1١16‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١١/‏ ص 7١8‏ -503. 
(؛) المصدر السابق: ص 7 .٠١‏ 

(0) غنية النزوع: في اللقطة ص 7١5؟.‏ 

(1) الخلاف: اللقطة / مسالة لاج »اص 0875-087. 

(0) كشف الرموز: كتاب اللقطة ج ١‏ ص 605. 

() هذه العبارة وردت في التذكرة لا القواعد. 


لقظة اها ذو اللاراق ٠‏ لسسع يست م ب ا ين 1/1 1 
للملتقط لا ينافى وجوب رده»7". 

إلا أَنّه قد حمل'"كلامه على إرادة حدوث الفسخ ؛ جمعاً بين قوله : 
«تملّك» وقوله أخيراً ما سمعت, وحيئئذٍ فالاستدلال بالأصل في 
ا 

وفي مرسل الفقيه : «قال الصادق له : أفضل ما يستعمله الانسان 
في اللقطة إذا وجدها: أن لا يأخذها ولا يتعرّض لهاء فلو أن الناس 
تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه. وإن كانت اللقطة دون الدرهم 
فهي لك لا تعرّفهاء فإن وجدت في الحرم ديناراً مطلساً" فهو لك 
لا تعرّفها. فإن وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثم 
كلّه ‏ فإن جاء صاحبه فردٌ عليه القيمة , وإن وجدت لقطة في دار وكانت 
عامرة فهي لأهلها ء وإن كانت خراباً فهي لمن وجدها»!». 

وفي مرسل محمّد بن أبي حمزة عن أبي عبد الله يِه : «سألته عن 
اللقطة؟ قال : تعرّف سنة قليلاً أو كثيراً. قال: فما كان دون الدرهم 
فلا يعردف)»!". 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١/‏ ص .1١١- 15١٠١‏ 


(1) كما في جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج 1ص .١109‏ 


(©) أي الذي لا نقش فيه. مجمع البحرين: ج غ ص 8١‏ (طلس). 

(؛) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب اللقطة والضالة م 40714 ج “اص 197؟. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من كتاب اللقطة ح اج 6" ص 7 42. 

(0) الكافي: المعيشة /باب اللقطة 4 ج ه ص ,.١77‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 14> 


ا . اح ا ل ا ا ف الو اق الكلام (ج 29) 

مضافاً إلى ما عساه يفهم من فحوى قول الصادق للا في صحيح 
عرو ل ام بلقظلة اهنا و اليفلا تناو لوقيو العمل م الفيقال 
وأشنا هده قال #:وقال ابو جعفر اقلا : لبس لهذا طالب» 57 

نما الكلام فى تملكه بمجرّد الالتقاط _كما هو مقتضى قوله َيه : 
لاغ لقنا "انتيل :وعملة من الفعاوفى» حل سو المنناشب لما فكلناة 
فى حيازة المباح, بناءً على أنّ ذلك مثله فى التملّك بحصول 
الالتقاط كالحيازة أو هو متوقف على قصد التملّك, أو على عدم قصد 
العدم؟ وجوهة. 

وفي موضع من القواعد!: «الأقرب وجوب دفع العين مع وجود 
ماعبيا ويعهل لتم مطلق كلك | املكه يعد العر قو والقدنة 
إن نوى التملّك وإلا فالعين . وهو أقرب»0©. 

وهو صريح في اعتبار نيّة التملّك, ولعلّه الأقوى ؛ لأصالة عدم 
الملك بدونه بعد عدم الجابر للمرسل المزبورء إذ المتيقّن من الإجماع 
ما سمعتة :مق التذكرة امن أن له تملكه فى الحال:.مضافا الى ظهون الأدلة 
ه اللقطة ح ١ج ١‏ ص 584 وسائل الشيعة: باب ؛ من كتاب اللقطة ح ١ج ١6‏ ص 487. 
)١(‏ الشظاظ: خشبة محدّدة الطرف. النهاية (لابن الأثير): ج ؟ ص 4237 (شظظ). 
(') انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 06اص ,و«التهديب»: ح 9 ص ”917 

ووسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب اللقطة ح ١‏ ج ١06‏ ص 01غ. 

(؟) تقدّم فى ص 37151 7177, 
(؛ و0) هذه العبارة وردت في التذكرة لا القواعد. انظر تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال 


لقطة مادون الدرهم   .‏ 1 
في عدم الفرق بين القليل والكثير إلا بالتعريف . ومن المعلوم اعتبار 
النيّة في الثاني . 

واحتمال الفرق بينه وبين الكثير : باحتياجه إلى التعريف المقتضى 
لإحداث سبب للملك بعده ‏ لامتناع انتقال ملك الغير إلى آخر ات 
بخلافه فإنه لا حاجة فيه إلى التعريف ‏ واضح الفساد؛ ضرورة كون 
المتبع الدليل فيهماء والأصل عه الجلك حتى نيت 

ومن هنا ينّجه القول : بتوقّفه على ضمان القيمة مع نيّة التملّك 
كما في الكثير , ولعلّه لذلك كان خيرة الفاضل في جملة من كتبه!" 
وولده'" والمقداد”": الضمان عند مجىء المالك ؛ لأنّ تملكه على 

بل في الإإيضاح”/ والتنقيح!©: «ولقوله مذ :(من وجد شيئاً فهو له . 
فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه, فإذا جاء طالبه رده إليه)" بعد الإجماع 
على عدم وجوب رد العين, فليس إلا القيمة , كما أَنّهِ ليس المراد إلا 





في الملتقط ج ؛ ص 417. 
(1) إيضاح الفوائد: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١‏ ص .١55‏ 
() التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثالث ج 4 ص .١١1-١١0‏ 
(؛) المصدر قبل السابق: ص .١06 ١06014‏ 
(0) الهامش قبل السابق: ص .١١7‏ 
(1) تقدّم في ص ؟707. 
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دون الدرهم ؛ لأنّ غيره يحتاج إلى التعريف سنة مع النيّة وهو تراخ». .5 


سي مح وح اح ا تجسن هوا قن الكاام (ج 91") 


وإن كان لا يخلو من نظر . 

خلافاً اظاهر المتن والارشاد'" والتبضرة'" والمسحكى غن 
الشيخين'" وسلار!» وابن حمزة): فلا يضمن, بل فى النهاية!" 
والغنية''" التصريح بذلك؛, بل في المختلف : أنه المشهورا”. بل في 
الغنية : اللإجماع عليه!*)؛ للأصل وظاهر قوله علي : «لك» فى المرسل(١٠‏ 
المنجبر بالشهرة المزبورة والإجماع المحكي . 

ولا ريب أنّ الأوّل أحوط وأولىء بل ينّجه عليه وجوب رد العين 
لو جاء الطالب كالكثير ‏ وإجماع الفخر والتنقيح لم نتحقّقه. بل لعل 
المتحقّق خلافه ؛ لاطلاق الخبر المزبور , هذا . 

وفى الرياض بعد أن نفى الخلاف عن جواز التقاطه والانتفاع به, 
وحكى الإجماع على ذلك عن التنقيح وأرسله عن التذكرة -قال: 


.4875 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: اللقطة / في الأحكام ج‎ )١( 

.٠١7 تبصرة المتعلّمين: الاجارة / فى اللقطة ص‎ )1١( 

(؟) المفيد في المقنعة: كتاب اللقطة ص 147, والطوسي في الخلاف: اللقطة / مسألة 7ج , 
ص 0487. والمبسوط: كتاب اللقطة بج “ا ص 5251. 

(؟) المراسم: في اللقطة ص .5١5‏ 

(0) الوسيلة: بيان اللقطة ص 578. 

(1)النهاية: الديون / باب اللقطة ج 5ص غ. 

(/) غنية النزوع: في اللقطة ص .7١7‏ 

(4) مختلف الشيعة: الأمانات / في اللقطة ج .ص 15. 

.47١ تقدّم في ص‎ )٠١( 


لقطة ماكان بمقدار الدذرهم ست 878 


«وهل يجب ضمانه مع ظهور المالك؟ قولان, أحوطهما ذلك وفاقاً 
للقواعد والتنقيح وغيرهما ؛ للأصل. وعدم صراحة النصوص في 
اقماك انهل عتم سورعل اللو تتدومع ‏ .) رعضيا لذي يفو اتير 
سنداً ‏ دون ما تضمّن اللام ؛ لإرساله مع عدم جابر له فيه لم يتضمّن 
عدا نفي وجوب التعريف في هذا المقدار. وهو لا يستلزم التملّك ؛ 
لاجتماعه مع جواز التصرّف فيه ...76" إلى آخره . وظاهره عدم التملّك 
وان المراد من ضمانه رد عينه . 

ولا يخفى عليك ما فيه من عدم تحرير المسألة التي قد عرفت أن 
حاصلها يقع في أمرين» أحدهما في وجوب رد العين مع وجودها 
وطلبه , وثانيهما في ضمان المثل والقيمة مع التلف , والحقّ فيهما معاً 
ذلك إن لم يثبت إجماع الغنية المعتضد بالشهرة المحكيّة . وكأنّ الذي * 


3 كن 


أوقعه في ذلك عبارة التنقيح ونحوهاء فإنّها غير متفّحة , هذا . 0 
وظاهر المحكي عن ابن إدريس : التفصيل , فأوجب رد العين مع 
وجودهاء ونفى الضمان عنه مع تلفها”", فلا تناقض في كلامه إلا مع 
ثبوت استلزام وجوب الرد الضمان مع التلف وبالعكس ., وله منعه . وإن 
كان التحقيق خلافه بعد أن استظهر نا كونه كالكثير الذي حكمه ذلك . 
وأمّا الدرهم فالأقوى كونه كالزائد في وجوب التعريف, وفاقاً 


.١1١ رياض المسائل: اللقطة /القسم الثالث ج # اص‎ )١( 
.٠١١ ص‎ "١ السرائر: الديون / باب اللقطة ج‎ )1( 


يس م ف عم واف الغلا مرك 


لظاهر الصدوق'" والمفيد'" والنهاية!" والحلى”!“. بل صريح الخلاف”!" 
وابن زهرة7"ا والفاضل 7" وأ . 0000 وابى العنتاس !5 والمقداد١١)‏ 
وغيرهه", بل فى محكيّ الخلاف :إجماع الفرقة وأخبارهم”"", بل هو 
من معقد عموم إجماع الغنية أيضاً""؛ لإطلاق ما دلّ عليه . وخصوص 
مفهوم الخبرين السابقين!*". والصحيح : «... عن الرجل يصيب درهما 
أوثويا أو'داتةً؟ قال كل + يعد فهاسنة ...م8 





579 المقنع: باب اللقطة ص‎ )١( 

)١(‏ المقنعة: كتاب اللقطة ص 517 و117. 

(؟) النهاية: الديون / باب اللقطة ج ؟' ص 18 و7]. 

(؛) السرائر: الديون / باب اللقطة ج ١‏ ص ١١٠و؟١٠.‏ 

(0) الخلاف: اللقطة / مسالة لاج 7 ص 085. 

.5١7 غنية النزوع: في اللقطة ص‎ )١( 

(0) تحرير الأحكام: اللقطة / في الملتقط ج ؛ ص 417. إرشاد الأذهان: اللقطة / في الأحكام 
ج ١‏ ص 47 4. قواعد الأحكام: اللقطة./ في الأموال (الأركان) ج ١‏ ص 505. 

(8) الشهيد الأول في الدروس: اللقطة / درس ١١7‏ ج ” ص 81, واللمعة: اللقطة / الفصل 
الثالث ص 4"". والشهيد الثاني في الروضة: اللقطة / الفصل الثالث سج /اص 45. والمسالك: 
اللقطة / في اللقطة (الأوّل) سم ١١‏ ص 017. 

(9) المهذب البارع: اللقطة / القسم الثالث ج 4غ ص .507-7١1‏ المقتصر: كتاب اللقطة 
ون 10 

٠١ (‏ التنقيح الرائع: اللقطة /القسم الثالث ج ؛ ص .١١7‏ 

.5"14 كالصهرشتي في إصباح الشيعة: كتاب اللقطة ص‎ )١١( 

.087 8-08” الخلاف: اللقطة / مسالة /اج 9اص‎ )١١( 

)١*(‏ تقدّم المصدر انفا. 

.11١ في ص‎ )١6( 

)1١6(‏ تقدّم في ص احلكية 


انه جا كان عفان الدرف يي سي ب د تسن لاا 


خلافاً للمحكي عن سلار'" وابن حمزة'" والتقي!": فجعلوه كدون 
الدرهم » ولم نقف لهم على دليل وإن قال في النافع : «فيه روايتان»!', 
إلا نا لم تتحقّق الرواية الدالّة على عدم تعريفه . 

ويمكن تنزيله على إرادة روايتين دالّتين على التعريف, وإن كان 
هو كما ترى. 

والظاهر أنّ المدار على حال الالتقاط , فلو كان دون الدرهم حينه 


نم بلغ قيمته أزيد بعد ذلك أو بالعكس -لم يتغيّر الحكم ؛ لأنّه المنساق 
هذا كلّه فى غير الحرم, أمّا فيه فظاهر إطلاق جماعة الحرمة 2 بل 
فى الرووضة#نسية الإطلاق المزبور إلى الكت "اويل فى عميره 1 7 
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ممفتيفا هذ الليعفاطة سعه إلى القهرة. 0 
بل مقتضاه: عدم الفرق بين نيّة التملّك وعدمهاء ونية الإنشاد 


.٠١37 المراسم: فى اللقطة ص‎ )١( 

(1) الوسيلة: ان اللقطة ص 578. 

(؟) تعوّض لما زاد أو نقص عن الدرهم دون مساويه. انظر الكافي في الفقه: في اللقطة 
ص 500. ونقل ما هنا عنه في كشف الرموز: كتاب اللقطة جع "١‏ ص .1٠١‏ 

(؛) المختصر النافع: كتاب اللقطة ص 5017. 

(0) كالعلامة في القواعد: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١‏ ص 5١؟,‏ والشهيد في اللمعة: 
اللقطة / الفصل الثالث ص 9؟5. 

(1) الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص 11-90. 

(1) كمختلف الشيعة: الأمانات / في اللقطة ج 1 ص 85, وجامع المقاصد: اللقطة / في 
الأموال (الأركان) سج 1 ص .١57‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١177‏ ج 7 ص .١76‏ 


ا ا ا تك تجو شن الكلام 2 5؟) 
وعانيا؛ لكن :كن" اللتعة وبحرية الألقا طييية التملك فلياد أو كتتيراء 
وجوازه بنيّة الإنشاد'". بل قيل : إن خيرة الخلاف»!". 

بل عنه'" وعن المبسوط*2: إجماع الفرقة وأخبارهم على عدم 
الجواز بنيّة التملك , ونفي الخلاف _بل قيل : «أي بين المسلمين»! - 
عن الجواز للتعريف والحفظ لصاحبها. ظ 

وظاهر الغنية : عدم الفرق بين لقطة الحرم وغيره إلا بعدم جواز 
التملّك فى الأُوّل وعدم لزوم ضمانها إذا تصدّق بها" بل لعل ذلك من 
معقد أجماعه. بل له لظاهر من المقنة"". بل قيل: «ونحوه في 
المراسم»", إلا أن ظاهره _كما هو المحكي عن القاضي'_الانتفاع 
بما دون الدرهم من دون تعريف . 

بل ظاهر المتن عدم الخلاف فيه ؛ لأنّه جعل مورد الخلاف غيره 
قال بعد ما سمعت : وما كان أزيد من ذلك فإن وجد في الحرم 


)١(‏ اللمعة الدمشقيّة: اللقطة / الفصل الثالث ص 79؟. 

(1) مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١/‏ ص 197. 

(؟) الخلاف: اللقطة / مسالة ١١‏ ج “اص 0481-086. 

(؛) المبسوط: كتاب اللقطة ج ” ص 577. 

(0) مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج لالاص 797 -198. 

(1) غنية النزوع: في اللقطة ص .7١”‏ 

(0) المقنعة: كتاب اللقطة ص 147. 

(6) مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١١/‏ ص 198. 

(9) ينظر المهّب: كتاب اللقطة ج ١‏ ص 077. والحكاية وقعت في إيضاح الفوائد: اللقطة / في 
الأموال (الأركان) ج ١‏ ص .١6١‏ 


لقطة ما زاد على الدرهم فى الحرم ‏ ل "غ1 


قيل» والقائل من عرفت : يحرم أخذه. وقيل: يكره. وهو أشبه» . 
بل ظاهره عدم الكراهة فيه, كما هو المحكي عن موضع من 
المبسوط'" والخلاف”". بل وعن ظاهر لقطة السرائر". بل هو ظاهر 
لقطة النافع'» وكشف الرموز“. بل هو صريح الدروس" وكذا 
الروضة”". بل عن الخلاف : أنّ عليه إجماع الفرقة وأخبارهه'". 
وأمّا القائل بكراهة الأزيد فهو الصدوق'" ووالده'"" وأبو علي" 
والتقى 7" والمفيد!؟" والشيخ !4" 0 دن اذوهي 0 


.5"١ المبسوط: كتاب اللقطة ج 7 ص‎ )١( 

() الخلاف: اللقطة / مسالة لاج ”ا ص 085. 

(") السرائر: الديون / باب اللقطة ع ١‏ ص .٠١١‏ 

(؛) المختصر النافع: كتاب اللقطة ص 5017. 

(0) كشف الرموز: كتاب اللقطة ج ١‏ ص .4١١- 14٠١‏ 

.81 ج "ا ص‎ 5١١ الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس‎ )١( 

() الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص 10. 

(6) الخلاف: اللقطة / مسالة لاج “*اص 0/87-0/87. 

() نقله عنه في التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الئالث ج ص ,1١7‏ وانظر عبارته في المقنع: 
باب اللقطة ص 779 .58٠١‏ 

)٠١(‏ نقله عنه في مختلف الشيعة: الأمانات / في اللقطة ج 1 ص 8١‏ و80. 

.)8١ نقل عبارته في مختلف الشيعة: (المصدر السابق: ص‎ )١١( 

.5060٠١ الكافى فى الفقه: فى اللقطة ص‎ )1١١( 

(1) المقنعة: كتاب اللقطة ص 141. 

)١4(‏ الخلاف: اللقطة / مسألة “و١١‏ جاص 014 و080. 

(16١)الوسيلة:‏ بيان اللقطة ص 578. 

(11) غنية النزوع: في اللقطة ص 7١3‏ 

(10) السرائر: الديون / باب اللقطة ج "١‏ ص .٠١١‏ 


0 
78 
فذينا 


و مي يمي ا ا م تي تسم قو اهن لكا 21 125) 


زوالا 01 والفاضل في بعض كتبه'" والشهيدان'" والخراساني !“ا 
والكاشاني!" على ما حكي عن بعضهم » بل عن السرائر : «هو الحق 
لقو تاريل لست ماعن الكالاقه :و العسيوظ:والفية رده الى تغتيز 
ذلك من كلماتهم المختلفة حتّى من المصئّف الواحد في الكتاب الواحد 
في الحجّ بشيء وفي اللقطة بآخر . ظ 

ومحصّل الجميع : الحرمة مطلقاً من غير فرق بين الدرهم وأقلَ منه 
واريةتويكة الاشاد وغدميها ,ويف املك وعدهها والكرافة كذ للك 


والتفصيل بين الأقل من الدرهم وغيره, فيجوز الأوّل بلا كراهة والثاني 


فيجوز كذلك . وبين الفاسق والعدل فيحرم على الأوّل ويحل للثاني . 
وأمّا التملّك ففي المختلف : «لا يجوز تملّك لقطة الحرم إجماعاً» بل 


السب تعر يفها»" , وفى التدكرة: لاه بيبجور كيلكنا عند اليا من 


لا كحت الركوة جات الدع ع مي ا 

(؟) كتنصرة المتعلمين: الإجارة / في اللقطة ص .,٠١7‏ وتذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال 
(الأركان) ج ١١/‏ ص 175. 

(©) الشهيد الأوّل في الدروس: اللقطة / درس 5١7‏ بج “ ص 81. والشهيد الثاني في الروضة: 
اللقطة / الفصل الثالث ج لاص 45-95. 

(؛) كفاية الأحكام: اللقطة / في الأموال ج ١‏ ص .07١‏ 

(0) مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١7‏ بج 7 ص 176. 

(1) السرائر: الديون / باب اللقطة ج 0١‏ ص .,٠١١-١٠١١‏ 

(0) مختلف الشيعة: الأمانات / في اللقطة بج 1 ص .8١‏ 


انظلداها زادعلي الوه اتن لخر عمسب بي يت ا ا 


علمائنا أجمع»"". لكن عن التقى : القول بجواز تملّكها بعد التعريف'", 
وربّما مال إليه بعض من تأخَّر عنه'". 

والتحقيق : الجواز في الأقلَ من الدرهم ولو بنيّة التملّك وإن كان 
لا يخلو من كراهة فى الجملة ؛ لاطلاق ما دل على جوازه ممّا عرفت, 
الذي لا يعارضه إلا إطلاق ما سمعته من النهى المحمول على الكراهة , 
بل حتى لو قيل على الحرمة ؛ ضرورة كون التعارض من وجه, ولاريب 
فى ترجيح الأوّل ولو لما سمعته من إجماع الخلاف المؤيّد بما سمعته 
من ابن إدريس وإشعار المتن وغيره» بل قد يدعى انصراف الإطلاق 
المزبور إلى غيره . 

وأمّا الأزيد: فلا إشكال فى الحرمة مع نيّة التملّك قبل التعريف أو 
بعده بناءً على عدمه فيها مطلقاً, فالالتقاط معها حينئذٍ خيانة محرّمة 

ما لا معه : فالظاهر شدّة الكراهة . وخصوصا إذا كان فاسقا لا يثئق 
«إنّه الحقّ اليقين»!/). وعن التذكرة : نفى الخلاف عن جوازها للمنشد 


.٠١ 4 ص‎ ١1 تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأركان) سج‎ )١( 
(أطلق ولم يفصّل بين لقطة الحرم وغيره).‎ 70١-70٠١ (؟) الكافي في الفقه: في اللقطة ص‎ 


(؟) كالسبزواري في الكفاية: اللقطة / في الأموال ج ؟ ص .07١‏ والكاشاني في المفاتيح: 


مفتاح ٠١1/7‏ بج اص 177. 
(4) تقدّم نقل عبارته آنفاً. 


4 أن 
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ا ات ع ل م تح ع صخ او أهن الكلام (خ185) 
لأنّه أمانة 0" . 

بل لعلّه على ذلك تجتمع النصوص من الطرفين ؛ ف : 

فى النبوىّ : «لا تحلّ لقطتها أي مكّة زادها الله شرفا إل لمنشد»”" 
أى 586 

وفى آخر : «لا يحل ساقطها إلا لمنشد»”". ظ 

لخبي الاقيل من يسارد الك | اعون العلا ومن الجل 
دا ةن لعي لقان ول مستا راك ا ا 1 ل 
تعزفهال9. - 

وخبره الآخر: «سألت أبا جعفر بىة : عن لقطة الحرم؟ فقال: 
تمت بدا حك بطو صا هبي فأهذها :قلق قا ن كان مالا كتيرا؟ 
قال : فإن لم يأخذها إل مثلك فلع فها»!©. 


)١(‏ الموجود في التذكرة ‏ وهو المطابق لنقل مفتاح الكرامة (ج ١‏ ص 07٠١١‏ : «للعبد» بدل 
«للمنشد» انظر تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١7‏ ص 154, وانظر أيضاً 
ص 7١0‏ و1515-17486. 

(؟) مسند أحمد: ج ١‏ ص 768 وج؟ ص 178, صحيح البخاري: ج 7 ص 114, سئن 
ابي داود: ح 07 ج 5 ص 22", سنن النسائي: ج ه ص .5١١‏ سنن البيهقي: ج 0 
ص ,١1960‏ المصئف (لعبد الررّاق): ح 8 1135991959ج مص .111-1١41١‏ 

(؟) صحيح البخاري: ج ” ص .١10‏ صحيح مسلم: م ١7006‏ ج ١‏ ص 488. سئن البيهقي: 
ج ص 1510, نصب الراية: ج ‏ ص 5159. الدراية: ح 1/48 ج ١‏ ص .١1١‏ 

(؛) الكافي: الحج / باب لقطة الحرم ح ؟ ج 4 ص 155؟. وسائل الشيعة: باب 718 من أبواب 
مقدّمات الطواف ح ه ج ١١‏ ص .535١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الحج / باب 5١‏ من الزيادات ح ٠١7‏ ج ه ص ,.47١‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح ١‏ ص .)١١١‏ 


لقطة اما زأد على الدرزفع فى ارم سح ص م م حم ا د 1186 

وإليهما نظر من اعتبر العدالة. ولكن لا دلالة فيهما على ذلك 
كما ستعرفه إن شاء الله تغالى عند تعد عن المضنّك لذلك.. 

وخر عل بن نكي "عن العيد الصاح موسى بن جار 0 
«سألته عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه؟ قال: بئس ما صنع. 
ما كان ينبغي أن نا ده فلك : قد ابتلى بذلك »قال : يعرفه . قلت : : فإنه 
قد عرّفه فلم يجد له باغياً؟ قال ا 2 
اهل مك من السدلفين ونفان حاء طالبه فهو لددطنا م10 0 

رفمورسل اسرزافتن "امن ابي الجلاة قال العاضي يان 
الللسكوى منطئة + زلقظة الحرع ل تمق ربد وله برجال بزل أ الشانين 
تركوها لجاء صاحبها وأخذها»! الذي هو -مع ضعفه _قد ورد مثله في 
لقطة غير الحره”" المعلوم أن المراد به الكراهة . 

وخبر يعقوب بن شعيب بن ميثم التمّار: «سألت أبا عبد الله قة : 
عن اللقطة ونحن يومئذٍ بمنى؟ فقال : أمّا بأرضنا فلا تصلح ء وأمّا عندكم 
فإنٌ صاحبها الذي يجدها يعرّفها سنة في كل مجمع , ثمّ هي كسبيل 


)١(‏ في المصدر: عليٌ بن أبي حمزة. 

(؟) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 44 اللقطة سح ١٠ج ١‏ ص 550 وسائل الشيعة: 
(؟) في الوسائل: علي بن إبراهيم. 

) وميد ا سيم لاص ,.)55١٠‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب 


:1 جواهر الكلام 9") 





ماله(" , 
وخبر اليماني : «قال أبو عبد الله بهذ : اللقطة لقطتان : لقطة الحرم 


تعدّف , فإن وجدت صاحبها وإلا تصدّق بها . ولقطة غيرها تعرّف سنة , 
فإن وجد صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك»”". 

وخبر سعيد بن عمر'" الجعفي!» قال: «خرجت إلى مكّة وأنا من 
شد الناس حالاً. فشكوت إلى أبي عبد الله مذ , فلمًا خرجت من عنده 
عوك على باةسعماتة ويدار ا"افرجشعت اليد مين شوري ذلك 
فأخبرته , فقال: يا سعيد , اثّق الله (عرّ وجل) وعرّفه في المشاهد, 
005 يرخص لي» . 

«فخرجت وأنا مغتم» فأتيت منى فتنحّيت عن الناس, ثمّ تقصّيت 
حت انيثا القادوفة راود لعو ببق يعيش عن الناس نه قلات من 
يعرف الكيس؟ قال: فأوّل صوت صوّنّه إذا رجل على رأسي يقول: أنا 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الحجج / باب 51 من الزيادات ح ٠١5‏ بج 0ه ص .45١‏ وسائل الشيعة: 
باب 18 من ابواب مقدّمات الطواف م ١‏ سج ١١‏ ص 509. 

(؟) الكافي: الحج / باب لقطة الحرم ح ١‏ ج 4 ص 58". من لا يحضره الفقيه: الحج / باب 
ابتداء الكعبة ح 5549 ج ؟ ص 507, وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ؛ مع ذيله 
ص .)15١-15١‏ 

(؟) في المصدر بدلها: عمرو. (؛) في التهذيب بدلها: الخثعمي. 

(0) في المصدر: دينار. ش 

)١(‏ في ضبط هذه الكلمة اختلاف بين المصادر. ففى متن الكافى: «الموقوفة» وفى التهذيب: 
«الماقوفة» وفي الوسائل: «الماروقة» وقد أشار في الوافي 5225 الكافي إلى عر ى. 
انظر الوافي: طلب الرزق / باب 0١‏ ذيل جح /اج ١17‏ ص 337237. 


نقطة ماو دافن الذوع ف العري .مسح سح ميم ب سن ب ني 116 
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ضانحي: الكو فال تلتلرة ف د ءانع كله كوك ولك ما عادمة 1 
الكيين اذا خيوقى بعادمكة ل 5" قال : فتنحّى ناحية فعدّها فاذا 
الفتا نعل حالها بالتتعد مها اسبعين اذيقا را كقال تكد ها لول خير 
الهو يعم لع ايا فا ني 

اله محلت هل ابى عبد الةنناة والخبرقة يق اتيت وكيك 
مدق شقال: انا لك سوك قفاوت ره ةنا مدا ديفا 
باأساررة عابيادة ا جدهارا ايو أحبمن اناس بحالا) الاريناة عار 
أنّ ذلك قد كان فى مكة . 

ويك انعد ب وان قا يركنت قن ا سينا بد قال زه 
الطيار : إنّ حمزة ابني وجد ديناراً في الطواف قد انسحق كتابته؟ قال : 
0 : : 

وقد تقدّم ما في مرسل الفقيه : «إن وجدت في الحرم ديناراً مطلساً 
فهو لكء لا تعرّفها»”". 

وخبر محمّد بن رجاء الخيّاط!* قال : «كتبت إلى الطيّب ليذ : إنى 
كنكاتى المسيجد اللعرام ذر ايك ديكار: تأهويف إليه لاجد اذا باحر 


14 تهذيب الأحكام: المكاسب / باب‎ .١158 الكافي: المعيشة / باب اللقطة م 7 ج ه ص‎ )١( 
.144 وسائل الشيعة: باب 5 من كتاب اللقطة ح ١ج 560 ص‎ 55١ ج 7 ص‎ ٠١ اللقطة ح‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح /ا١‏ ص 754)., وسائل الشيعة: باب ١1‏ من كتاب 
اللقطة ح ١‏ ج 10 ص 417. 

(5) تقدّم فى ص .473١‏ 

افاكذا فى القس وني الكادى بوالوسائل: الا مجاتق. 


لل شسسسسئس سس جوافر الكلام(ج #8) 
ثم نحّيت الحصى فإذا أنا بثالث , فأخذتها وعرّفتها ولم يعرفها أحد, 
فما ترى في ذلك؟ فكتب عيذ : إني فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير ؛ 
فإن كنت محتاجاً فتصدّق بثلثها ‏ وإن كنت غنيًاً فنتصدّق بالكل»2", 
1 إلى غير ذلك من النصوصء. التي يمكن دعوى القطع بالجواز من : 
جللم 
7 النظر فيهاء وترك التعرّض في جملة منها للنهي عن ذلك ., والتعبير بلفظ 
«لا يصلح» و«لا ينبغى» , والتعليل بالتعريف والتفصيل بِأنّه «لا يأخذها 
إلا منلك», واتّحاد التعبير عنها مع التعبير عن لقطة غير الحرم المعلوم 
كون ذلك منه للكراهة ؛ لعدم القائل بالحرمة أو ندرته, بل يمكن دعوى 
القطع بفساده أو الضرورة فضلاً عن الإجماع . 
وغير ذلك مما لا يخفى على من رزقه الله معرفة لسانهم ورموزهم 
الذي ذكروا فيه أَنّه ولا يكون الفقيه فقيهاً حتّى نلحن له فى القول فيعرف 
ما نلحن له»”"؛ فإنّ سردها أجمع يشرف الفقيه المزبور على القطع 
بجواز الالتقاط , ولكنّه مكروه أَسْدّ من الكراهة فى غير الحرم. إلا إذا 
كان مأموناً فلا كراهة أو هى أخفٌ . 
ومن الغريب ما في الرياض من إتعاب نفسه وشدة إطنابه في بيان 
)١(‏ الكافي: الحج / باب لقطة الحرم ح غ ج 4غ ص 79؟, من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب 
اللقطة والضالّة ح 400١‏ ج “اص 197,. وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب مقدّمات الطواف 
اح لاج اص ,57١‏ 


(1) الغيبة (للنعماني): باب ٠١‏ ح ” ص .١5١‏ مستدرك الوسائل: باب ١6‏ من أبواب صفات 


لقطة ما زاد على الدرهم قى الحرم ب 87 
تنقيح دلالتها على الحرمة بعد دعوى انجبار أسانيدها بالشهرة الظاهرة 
والمحكيّة والاعتضاد بالأصل . قال : «و(لا ينبغي) وإن أشعر بالكراهة 
إلا أن (بئس ما صنع) أظهر دلالةً على الحرمة منه على الكراهة , على أن 
استعمالها في الحرمة أو الأعمّ شائع , لا أنّها صريحة فيها» . 

«ودلالة (إن لم يأخذها إلا مثلك) غير نافعة للقائلين بالكراهة ؛ 
لعدم تفصيلهم بين الفاسق والعدل , نعم ربّما يوجد هذا التفصيل فى كلام 
بعض القائلين بالحرمة » فتكون ضارّة لهم لا نافعة» . ْ 

«ونصوص النهي عن مطلق اللقطة تؤيّد الحرمة التي هي الأصل في 
النهي . والخروج عنه في لقطة غير الحرم للإجماع وغيره لا يقتضي 
الخروج عنه فيه , ولو سلّم إرادة غير الحرم منه لندرة الحرم بالنسبة إلى 
غيره التى تمنع من حمل الإطلاق عليها فلا يقتضي الخروج عن حقيقة 
النهي هنا» . 

«وخبر (لا يصلح) ظاهر في أرض منى خاصّة ولا قائل به فليطرح 
أو وول بحمل (لا يصلح) على الحرمة, ويلحق مكّة وما في الحرم 
بمنى بعدم القائل بالفرق بين الطائفة , ولا محذورء ولا كذلك لو بقي 
على ظاهرها من الكراهة ؛ إذ عدم القول بالفرق المزبور إنما يتم به 
الكراهة في لقطة جميعه , ولا يدفع محذور اختصاصها بهء فإنّ مقتضاه 
عدم الكراهة في لقطة غيرهء ولا قائل به» . 

«وحمل (لا يصلح) على تأكّد الكراهة وإن أمكن ‏ ويندفع به هذا 


بي ا ا ا ا نل هس لقنا شن الكلام (ج 9؟) 


المحذور ال اليهاذ “الحدل عق الشرمة سكن اعفار عاك 
إلا بعد قرينة معيّنة هى فى الرواية مفقودة, اللَهمَ إلا أن يقال : إِنّه أقرب 
عدا ري لعل لكر قلقي ور ال ب كته ينا رمن برو 
الروايات السابقة في الحرمة مع اشتهارها بين الطائفة .كما اعترف به هو 
وغيره, وأخبارهم نبي يكشف بعضها عن بعض.ء فإن لم يكن الحمل 
بهذا راجحا على الحمل الآخر فلا أقلَّ من التساوي بينهما . وهو يوجب 
الاجمال المنافى للاستدلال)7". 

لأ لعي كدا تر ملز ال دعاه إلى هذا التجشّم تخيّله 
الشهرة, وقد عرفت أنّها غير محقّقة. بل عرفت دعوى الإجماع من 
الشيخ وفيروه على غم الخرمة على الوه الذى ذكرة: 

والمناقشات المزبورة مع أن فيها ما فيهاء بل الأخير منها واضح 
الفيا فرعو ما عرفف بن اد الكقبر رسال وهو يفف :لآ ان اللبقطة 
بخصوص منى - لا تنافي انسياق الجواز من مجموعها على وجِدٍ 
لا ترفعه المناقشات المزبورة ء والله العالم . 

1 و» كيف كان فبناءً على جواز الالتقاط في الحرم «لا يحل إِلّا 


ين 


مع نيّة الإنشاد”"4 لظاهر النبويّين السابقين”" المستفاد منهما أيضاً 





)١(‏ رياض المسائل: اللقطة / القسم الثنالث ج ١4‏ ص ١75-١7١‏ (بتصوّف في بعض 
المواضع). 

(؟) في نسخة المسالك: الإنشاء. 

(؟) في ص 47337. 


إفكه ما زاو تان الدوهالن الخرم تعس عي م ع بن 8 


خصوصيّة الحرم بالنسبة إلى ذلك . 

ولكن قد يقال: إن المراد عدم جواز التملك, وإلا فلا فرق بين 
الحرم وغيره في عدم جواز الالتقاط مع عدم نيّة التعريف ؛ لأصالة 
حرمة التصرّف في مال الغير المقتصر في الخروج منها على المنساق 
المتيقّن ؛ وهو المجامع لنيّة الإنشاد . 

اللّهمّ إلا أن يقال : بإطلاق الإذن بالالتقاط وإطلاق وجوب التعريف 
من دون تقييد للأوّل بالثاني وإن وجب العزم عليه باعتبار كونه من 
احكام اللإيمان» فيفرّق حينئذٍ بين لقطة الحرم وغيره بذلك , ولذا اقتصر 
المصئف عليه فيه دون غيره . 

ولكن فيه : أنه يمكن التزام ذلك فيهما معاً بعد ما عرفت من كون 
المراد بالنبويّين عدم التملّك لاما نحن فيه. خصوصاً بعد إشعار خبر 
الكيس بذلك في الجملة . 

(و» على كلّ حال» فلا خلاف'" في أنّه يجب تعريفها 
حول" يرل فى لتنا الابجماء عله كوول قدل #رلدله فتاه مين 
الخلاف أيضأ»”». مضافا إلى ما سمعته من النصوص, وإلى ما جاء في 


١ صرح بالحكم في المقنعة: كتاب اللقطة ص 1137, والنهاية: الديون / باب اللقطة ج‎ )١( 
ومفاتيح الشرائع:‎ .5١5 ص 0غ. وقواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ؟' ص‎ 
.١71 ج ”ا ص‎ ٠١1/7 مفتاح‎ 

)١(‏ أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة اضيف فيها «كاملا» بعدها. 

(9) غنية النزوع: في اللقطة ص "3 .٠١‏ 

(؛) مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١‏ ص ؟١7/.‏ 


ع ب حت بقر اق الكادم 13121 ) 
التعريف في مطلق اللقطة . 
بل لعل في التعريف إشعاراً بجواز الالتقاط وإلآ لم يقيّد بالسنة, 
وليس هو تعريف اللقطة ؛ لما عرفته من كون المحرّمة من قسم العدوان . 
اللَّهمَ لا أن يقال :إن ذلك للنصوص المزبورة . وفيه :أن حملها على 
الجواز مع التعريف أولى من حملها على الحرمة معه , كما هو واضح . 1 
وعلى كل حال إفإن جاء صاحبها» دفعها إليه (وإلا تصدّق بها 
أو استبقاها أمانة وليس له تملّكها» بلا خلاف أجده في الأخير إل 
: ما سمعته'" من المحكي عن التقي الذي قد تقدّم الإجماع من الفاضل 
على كلانه 
مضافاً إلى الأصل المعتضد بخلوّ كثير من النصوص المزبورة» بل 
ظاهر بعضها'"' أو صريحه ذلك وأنّه الفارق بين الحرم وغيره. 
ومكاتبة ابن رجاء يمكن حملها على أَنّ ذلك إذن منه بعد العلم 
باليأس عن معرفة المالك, وكذا خبر الفضيل بن غزوان ومرسل الفقيه 
اللذين لم نجد بهما عاملاً على غير الوجه المزبور إل ما حكي عن 
داكا 
)فى عن 21 
(؟) كخبر اليماني المتقدّم في ص 71]. 


(9) كالصدوق في المقنع: باب اللقطة ص ل ووالده على ا نقله في مختلف الشيعة: 
الأمانات / في اللقطة ج 3 ص .6١‏ 


لقطة ما زاد على الدرهم في الحرم عي 1 11 1 

وإطلاق ما دل على التملّك في مطلق اللقطة _مع أن المنساق منه في 
غير الحرم -مقيّد بما عرفت . 

وامّا التخيير المزبور فقد صرّح به الشيخ'" وابنا زهرة!" وإدريس”" 
والفاضلان!* والشهيدان'' وغيرهم''' على ما حكي عن بعضهم , بل في 
المسالك : أَنّه المشهور”", بل في الغنية : الإجماع عليه!». 

لكن لم أجده في شيء مما وصل إليّ من النصوصء نعم في 
الخبرين السابقين الأمر بالتصدّق الظاهر في التعيين, كالمحكي عن 
اقتصار المقنع " والمقئعة”" والنهاية'١"‏ والمراسم'"". اللّهم إلا أن يقال 
-بقرينة الإجماع المزبور-يحمل الأمر على الوجوب التخييري» 


.080 ج “ص‎ ١١ الخلاف: اللقطة / مسألة‎ ,55١ المبسوط: كتاب اللقطة ج “اص‎ )١( 

(1) غنية النزوع: في اللقطة ص .5١7‏ 

(5) السرائر: الديون / باب اللقطة ج ؟ ص .٠١١‏ 

(؛) الماتن هناء والمختصر النافع: كتاب اللقطة ص +50 - 108, والعلامة في القواعد: اللقطة / 
في الأموال (الأركان) ج ؟ ص ,,١5‏ والتحرير: اللقطة / في الملتقط ج ؛ ص 177. 

(0) الشهيد الأوّل في الدروس: اللقطة / درس 5١7‏ ج ” ص 87. والشهيد الثاني في المسالك: 
اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج ١١‏ ص .0١76‏ 

(1) كالابي في كشف الرموز: كتاب اللقطة ج ١‏ ص .]١١‏ 

(1) مسالك الأفهام: (انظره في الهامش قبل السابق). 

(8) تقدّم المصدر آنفاً. 

(9) المقنع: باب اللقطة ص 5794. 

(١٠)المقنعة:‏ كتاب اللقطة ص 117. 

(١١)النهاية:‏ الديون / باب اللقطة ج ؟ ص 10 -41. 

.5١8 المراسم: في اللقطة ص‎ )1١١( 


امي ا ا و كت اق افو كاده لم 35 
خصوصاً مع ملاحظة ما سمعته في الشاة . 

ولعل التخيير المزبور ‏ المحكي عن بعض القائلين بالحرمة!" 
أيضاً ‏ ظاهر أو صريح في جواز الالتقاط ؛ ضرورة المنافاة بين حر مته 
وإبقائها أمانة التى اعترف غير واحد'" بالتعبير بها من القائلين بالكراهة 
والتحريمء واللّه العالم . 

وواو نس جمد السيول فكي العالاك فيه قر لان 
أرجحهما» عند المصنّف «ِأنّه لا يضمن؟ للأصل , وؤلا نها» في يده 
مان وقد دفعها ور م فلا يتعقبه فا نيو نان العيسين 
في المقنعة'* والنهاية”!“ وابني نمزة!" وزهضرة© واسلارا6 
زالالى #دوالناضز لاوا النتاسن ١١‏ الوغيريي على اسك عق 


.7١5و‎ 7١1 ص‎ ١ كالعلامة في القواعد: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج‎ )١( 
.0١7 ص‎ ١١ كالشهيد الثاني في المسالك: اللقطة / اللقطة (الأَوّل) ج‎ )1( 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «بها» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(]) المقنعة: كتاب اللقطة ص 117. 

(0) النهاية: الديون / باب اللقطة ج ١‏ ص 106 -81. 

(1) الوسيلة: بيا 0 

(/) غنية النزوع: في اللقطة ص .7١3‏ 

(8) المراسم: في اللقطة ص 5 .5١‏ 

(1) كشف الرموز: كتاب اللقطة ج ؟ ص .4١١‏ 

.١87 تلخيص المرام: الإجارة / الفصل السادس ص‎ )٠١( 

(١1١)المقتصر:‏ كتاب اللقطة ص 5"06. 

.0737 0737 كالسبزواري في الكفاية: اللقطة / في الأموال اج ”اص‎ )١١( 


لفط ها زان على الدوفع ال العوو لحتس يحمي تس بيع الالالا 
بعضهم , بل في النافع : أنّه الأشهر'", بل في الغنية'" ومحكيّ 
الخلاف'": الإجماع عليه , وإن كنا لم نتحقّق الثاني منهما!». 

لكو فى الكفاية: أ الأشهر الهاو "انيل فى المبالفانه 
المدوو ف بل في جامع المقاصد : نسبته إلى الأصحاب”", بل في 
محكيّ السرائر : «أَنّه الحقّ اليقين»”". 

ولعلّه لخبر ابن حمزة المنجبر بما عرفت, وعموم «على 
اليد.. .76 وأولويّته منه في لقطة غير الحرم, بل ينبغي القطع به بناءً 
على الحرمة فى صورة العمد ؛ ضرورة كون يده حينئظٍ عادية , ويتم 
بعدم القول بالفصل في غير صورة العمد . 

ومن ذلك يعرف ما في إطلاق القائل بالتحريم أَنَّ العين أمانة . 
زاحكيان ارا دن كرو نفس الالشاظ وان ناروت امانة عت لنب كنا 
صرّح به الفخر'"" -كما ترى ؛ إذ هو استيلاء على مال الغير بلا إذن 


.7014 3707 المختصر النافع: كتاب اللقطة ص‎ )١( 

.5١7 غنية النزوع: في اللقطة ص‎ )١( 

(” وغ) نقل الحكاية في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١7‏ ص 7514 وانظر 
الموجود في الخلاف: اللقطة / مسالة ١١‏ ج “اص 081-080. 

(0) كفاية الأحكام: اللقطة / في الأموال ج ١‏ ص 077 077. 

(7) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج ١١‏ ص .0١7‏ 

(0) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج 1 ص .١607 ١07‏ 

(8) السرائر: الديون / باب اللقطة ج ؟ ص ؟١٠.‏ 

(9) تقدّم في ص 770 . 


امم و ل مقو اقل الكاده 7 50:2 7) 
شرعيّة ولا مالكيّة , وليس العدوان إلا هذا. ولا ينافيه الأمر بالصدقة به 
مع العيداقويوا كان ذلك كلمعويدا الشول بالكراسة كينا اومان 
1 إليه سابقا. وعدم تعقّب المأمور به شرعا الضمان لو سلم كون 
الأصل كذلك _يدفعه : الخبر المزبور المنجبر بما عرفت: فيكون كلقطة 
غير الحرم . 
ومن الغريب ما في جامع المقاصد , فإِنّه بعد أن ذكر القولين 
واختار الضمان منهما قال : «هذا إن أخذ المال على قصد الالتقاط 
- يعنى التملّك والاكتساب _فإن أخذه على قصد الحفظ للمالك فالذي 
عرض ١ ١‏ النم ةق الاك قال | اخذها على بجنا لقص 0 
وادّعى الإجماء 000 يضمن أم لا؟ ينبغي الضمان»7". 
ضرورة ظهور بعض كلام الأصحاب أو جميعه في بناء الضمان 
وعدمه على قولي الحرمة والكراهة . 
قال في التحرير ‏ الذي هو غالباً محطّ نظره _بعد أن ذكر القول 
بالحرمة والكرافة#«رزوعن القديروى ان اكد وه عليه الخد يقة 
الأنشا دعولا يجوز أحذهيية العملك لااقبل الخول :ولا بعدوء:فان اذه 
على .هذا الوجه كان اشاس .وإن الحذينتة الاتساد وجب علنه التعر بنك 
سثةا» :قال جام خا جيه وإلة تكير بين اختقاطددائما وبين الضتدقة: فان 


ه عن الفخر في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١‏ ص 775 
)١(‏ جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأركان) اج 1ص 1607. 


لفظة وا ازاداعلن الدوهم ف العرم: ٠‏ مي حي ا ا خض 1118 
تصدّق به ففي الضحان قولاوه اقربيها يضمن أ 

وبذلك كلّه بان لك أنّ الضمان أقوى 

نعم , لو اختار حفظها فتلفت بلا تعد ولا تفريط اتّجه عدم الضمان 
القائلين بالتحريم بذلك أيضا!", معذّلين له'": بأنْها أمانة وأنّه محسن , 
فلا سبيل عليه . وقد عرفت ما فيه من اللإشكال . 
الاحتفاظ»!» أي بعد التعريف - : «لأنّه محسن , هذا إن كان أخذه لها 
على قصد الحفظ واضح. فأمًا إن أخذها على قصد الالتقاط فكيف 
تكون يده يد أمانة مع أَنّه عاد بأخذها؟!» . 


«ويمكن أن يقال: إن الالتقاط لا يقتضي التملّك جزماً ؛ولهذا ' 


نينا 


لعي د ا 0 


اا 1 


وإن حرم من حيث إن الالتقاط اكتساب . ويشكل على هذا كون الأخذ 


.817 تحرير الأحكام: اللقطة / في الملتقط ج 4؛ ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١‏ ص ,,١5‏ اللمعة الدمشقيّة: اللقطة / 
الفصل الثالث ص 59؟. 

(©) علّله لهم في جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج 7 ص 107, والروضة 
البهيّة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص 47. 

(؛) انظر «القواعد» في الهامش قبل السابق (بتصّف). 


ا ا ا يتين جواهر الكلام (ج 9) 


فى كانت كو أمالة ام كر 

ولكتد كه اتوص مرولا يعد كرون القيا رةكلط وال قشانة اج سن 
ذلك ؛ إذ قد عرفت ضمان لقطة الحرم بنيّة التملّك من أوّل الأمرء وإِنّما 
الكلام فيما إذا التقطها بنيّة الإنشاد وقد عرّفها حولاً ولم يتصدّق بها بل 
اختار احتفاظها ؛ فإن قلنا بالحرمة اتّجه الضمان للعدوان, وإلا فالمتّج؛ 
عدمه للأمانة والاحسان ء فالكلام المزبور أجنبئْ عن ذلك . 

ندال اعدو لكر يهنا ١‏ من 'التقدير له أن يدها إلى الحاكنه 
الذي جعلوه بحكم ولي الذات, فيتّجه حينئذٍ براءته من الضمان مع 
فرض العدوان بالتقاطها, نحو ما سمعته منهم في التقاط البعير الممنوع 
عن التقاطه , ولعلّهم تركوه اتّكالاً على ما ذكروه هناكء وإن كان قدّمنا 
الكلام معهم فيه , واللّه العالم . 

هذا كلّه في لقطة الحرم . 

(وإن وجدها» أي لقطة الأزيد ممّا دون الدرهم إفى غير الحرم 
عر فها حولاً» مع إرادة الدلات عق مطاف كما اهف لتحت فده 
(إن كان”"» الملتقط «ممًا يبقى كالثياب والأمتعة والأثمان» 
ونحوها ممّا لا يفسد ببقائه فى الحول المزبور. 

العاف جدو ليه كنا عرقي ون كنك الرميو زاك مال ين 





)0010( انظر «جامع المقاصد» في الهامش قبل السابق. 
)١(‏ في نسخة الشرائع: كانت. 
(") كشف الرموز: كتاب اللقطة ج عضن 23 


لقطة غير الحرم لو زادت على الدرهم وكانت مما يبقى 3-3 ل سنسشت 887 
الخلاف'”" والمبسوط'" والغنية'" وظاهر التذكرة”: الإجماع عليه ؛ 


للمعتبرة سوا اي ايا الس رقي ادنر جياه بها في 
تضاعيف المباحث السابقة وتأتي أخرى إن شاء الله تعالى 0 3 
دعوى القطع بذلك منها وإن لم يكن على جهة التواتر المصطلح . 

(ثمٌ هو مخيّر: بين تملّكها وعليه ضمانها. وبين الصدقة بها 
عن مالكهاء و4 لكن لو حضر المالك وكره“ الصدقة لزم الملتقط 
قعانها تاودا اوالاقيمة وبين انقائها فى ينه الساتقط افان 
لمالكها من غير ضمان» إل بتعدٌ أو تفريط ونحوهما في مدّة الحول, 
كما صرّح بذلك الشيخ" وابن زهرة» والفاضل”'" والشهيدان!:" 
وغيرهم”!" على ما حكي عن بعضهمء بل في التذكرة: ننسبته إلى 


.008 الخلاف: اللقطة / مسألة ١ج “ص الاه‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب اللقطة ج ' ص .52١‏ 

)؟ ) غنية النزوع: في اللقطة ص .5١7”‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١١‏ ص .1١9‏ 

لاني ايح العراتم فكره. 

(5) أشيراقى هامضن الممدة ؛ إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك _بدلها: وإمًا. 

(0) الخلاف: اللقطة / مسألة ١ج‏ “ص /الا0. المبسوط: كتاب اللقطة بج 7ا ص .,55١ 3151٠١‏ 

(8) غنية النزوع: في اللقطة ص .5١7‏ 

(9) قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ؟ ص .,2١5‏ تحرير الأحكام: اللقطة / 
في الملتقط ج 4 ص 4377. إرشاد ل / في الأحكام ج ١‏ ص 115. 

)٠١(‏ الشهيد الأوّل في الدروس: اللقطة / درس 5١7‏ ج ” ص 81. واللمعة: اللقطة / الفصل 
الثالث ص 55". والشهيد الثاني في الروضة: اللقطة / الفصل الثالث ج /ا ص 17.... 
والمسالك: اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج ١١‏ ص .018-0١7‏ 

.١ا/ا/‎ ١071 ج ” ص‎ ٠١/7 كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح‎ )١١( 


١‏ امي ير رج و القن الكلام (ج 9؟) 
علمائنا", بل فى الغنية'" ومحكيّ الخلاف'”": الإجماع عليه . 

نعم, عن المقنع : الاقتصار على جعلها كسبيل المال بعد 
التعريف”». وعن المقنعة!" والمراسم”": الاقتصار على ذكر التتصرّف 
المراد به الملك . 

وفى النهاية” ومحكيّ السرائر : الاقتصار على التملّك والصدقة, 
بل فى الأخير : إجماع أصحابنا على ذلك وأنّه الحقّ اليقين ‏ بل منع من 
الابقاء أمانةً, وقال : «إِنّه مذهب الشافعى إلى أن قال : إن التخيير بين 
الثلائة خلاف مذهبنا وقول أصحابنا ورواياتهم»'". 

بل مقتضى ما حكاه فى الدروس عنه الانحصار فى التملّك, قال 
فيها : «وقيل : يملكها بعد الحول بغير نيّة ولا اختيار ويضمن , وهو ظاهر 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص 7798. 
(1) تقدّم المصدر آنفاً. 
(؟) الخلاف: اللقطة / مسألة ١ج‏ “ص //اه -017/8. 
)ع( المقنع: باب اللقطة ص 579. 
(0) المقنعة: كتاب اللقطة ص 157. 
)0( المراسم: باب اللقطة ص ٠١5‏ (في نسخته «تصدق» لا «تصدف» ولعلة تصحيف بقرينة 

قوله بعده: «فان كسب به مالا فهو له دون صاحبه»). 

(0) الوسيلة: بيان اللقطة ص .١178‏ 


(8) النهاية: الديون / باب اللقطة ج كص ١غ2.‏ 
(9) السرائر: الديون / باب اللقطة ج 5ت ص 5١٠و3١٠.‏ 


لقطة غير الحرم لو زادت على الدرهم وكاتت مما يبقى - ا لنت ]6 


النهاية والمقنعة وخيرة الصدوقين وابن إدريس ناقلاً فيه االإجماع . وفي 
الخلاف : لابدّ من النيّة واللفظ فيقول: قد اخترت تملّكها. وفى 
المبسوط : تكفى النيّة» . ْ 

«والر زآنات محتملة للقولين: وإن كان الملك بغير اختياره أشهر, 
وتظهر الفائدة : فى اختيار الصدقة, والنماء المتجدّد. والجريان فى 
الجن 506 |" 

«ثمٌ هل يملكها بعوض يثبت في نل ربت عبوش ل مسنم ١‏ 
بمجيء مالكها؟ في الروايات احتمال الأمرين, والأقرب الأوّل, 
فيلحق بسائر الديون»'" انتهى . 

ولاريب في حصول الملك القهري بتمام التعريف حولا بناءً على 
اسك شيب ناذه ققاغق الماللفويها ولك اماق كله حلاف واكك ا: 
غيره عنها . 

كما أنّ ما حكاه من الأشهر لم أتحقّقه, بل في المختلف" 
والتذكرة!" والمسالك”؟ والروضة”'! وغيرها("' حكاية الشهرة بخلافه . 





.88- 817 ج “اص‎ 5١37 الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس‎ )١( 

)١(‏ مختلف الشيعة: الأمانات / في اللقطة ج 1 ص 24 (نسبه إلى الأكثر. كما أنّ في المصدر 
اشتباها). 

(؟) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأحكام) بج ١١‏ ص ١17‏ (نسبه إلى الأشهر). 

(؛) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأَوّل) ج ١١‏ ص .07١‏ 

(0) الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص .١51-١50‏ 

(1) ككفاية الأحكام: اللقطة / في الأموال ج ١‏ ص 078. 


ع ا ل ا اق لكات ع 0ك 
بل في الغنية : الإجماع على ذلك!", وستسمع'" تحقيق الحال فيه إن 
شاء الله عند تعض المصئف له . 

وكيف كان فلا إشكال فى استفادة الفرد الأوّل منها من النصوص, 
مضافاً إلى عدم الخلاف فيه , 1 الإجماع بقسميه عليه”". 

ففي خبر أبي خديجة السابق المتقدّم في المملوك : «ينبغي للحرٌّ أن 
يعردّفها سنة في مجمع , فإذا جاء طالبها دفعها إليه . وإلا كانت في ماله , 
فإن مات كانت ميراثاً لولده ولمن ورثه ‏ فإن لم يجئّ لها طالب كانت في 
أموالهم هى لهم , إن جاء لها طالب دفعوها له). 

بل قيل”: بإرادة الملك من كل خبر اشتمل على كونها بعد التعريف 
«كسبيل المال» نحو خبر داود بن سرحان عن أبي عبد الله لل : «في 
اللقطة : يعرّفها سنة, ثمّ هى كسائر ماله»7", وخبر حنان بن 1 
ايان رجل أبا عبد اله اق عن اللقطة وأنا أسمع , قال : تعرّفها سنة, 
نان وعدت ضانهها وإلاقانت اح يوا دوق لاض كسيد مالك 
ار اي ل ل ا ا يت 





)01( اي ارو" في اللقطة ص 7 0_2 

(؟) في ص 017. 

(؟) تقدّم آنفاً نقل الإجماعات مع بعض المصرّحين بالحكم. 

(؛) تقدّم في ص 791. 

(5) كما في رياض المسائل: اللقطة / القسم الثالث ج ١4‏ ص .١195‏ 

(1) الكافي: المعيشة / باب اللقطة ح ؟ ج ه ص ,١157‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 14 
اللقطة ح ١‏ ج 1١‏ ص 584 وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب اللقطة ح ١١‏ ج 6" ص 4غ1]. 


لقطة غير الحرم لو زادت على الدرهم وكانت مما يبقى ب ب__ لل بلطلل - 8048 


أكلتها»7". 

إلى غير ذلك من النصوص التى يمكن دعوى تواترها بالنسبة إلى 
وللفووان كان ل تعلو من تلن كا عبر فهر فنا يا اوقا ابعال 
ف المسسالة الزابعة, ش 

1 وكأ الثانى فكذلك عا ففى خبر حفص بن غياث رسن لنت 
لاع نابل يعن وجل يم المسنتمين أردعه رعل بين اللتصوض 
دراهم أو متاعاً واللصّ مسلم ‏ هل يردّه عليه؟ فقال : لا يردّه عليه , فإن 
أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل, وإلا كان فى يده بمنزلة اللقطة 
سوا نتيا طول رقا صا كاعها وجا خلشيو ١‏ تصق 
بهاء فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم, فإن اختار 
الأجر فله الأجرء وإن اختار الغرم فله الغرم ...»7", 

وفي خبر كثير: «سأل رجل أمير المؤمنين لىْةٍ عن اللقطة؟ فقال : 
يعدّفهاء فإن جاء صاحبها دفعها إليه, وإلا حبسها حولاً. فإن لم يجي 
صاحبها أو من يطلبها تصدّق بها ء فإن جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها إن 
قناع اغترمها الذى كاتك عدده وكان الأجو لهيزوإن كر ذلك الحنسيها 
والأجر له»'" إلى غير ذلك . 


.41١ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 4" ص 55535 و«الوسائل»: ح 0 ص‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب ما يكون حكمه حكم اللقطة ح 1١106‏ ج ” 
ص 598, تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 14 اللقطة م 7١‏ ج ١‏ ص 551,. وسائل 
الشيعة: باب ١8‏ من كتاب اللقطة ح ١‏ ج ١06‏ ص 117. 

(؟) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح 4 ص 84). وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب > 


ع ا يح شح قو اه الكاد !21 0 

وأمّا الثالث فيدلَ عليه  :‏ مضافاً إلى الإجماع المحكي”" المعتضد 
بالشهرة!_صحيح ابن مسلم عن الباقر هذ : «سألته عن اللقطة؟ فقال : 
تعرّفها سنةً. فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك, يجري 
عليها ما يجري على مالك حتّى يجيء لها طالب , فإن لم يجيئ لها طالب 
فأوص بها في وصيّتك»'' بناءً على أنّ المراد بجعلها عرض الما 
حفظها فيه من غير عزل لها عنه . 

قال الكاشاني : «أي في جملته وفيما بينهء من غير مبالاة بترك 
عزلها عنه فإنّ مثل هذه اللقطة تستعمل في مثل هذا المعنى, 
يقال: يضربون الناس عن عرض: أي لا يبالون من ضربواء وفي 
حدريت ابن التحنفقة :كل الخين عرض + أى اغدرطتهد و اشتدوه ول تتسيال 
عمّن عمله»!. 

بل وصحيح على بن جعفر سأل أخاه موسى لَه : دعن الرجل 
يصيب درهماً أو ثوباً أو دابةً» كيف يصنع؟ قال: يعرّفها سنة, فإن 
لم يعرف جعلها في عرض ماله حتى يجيء لها طالب فيعطيها إِيّاه ؛ وإن 


دج اللقطة ح اج 06ص ١غ4.‏ 

.41/- 117 تقدّم نقل الإجماعات في ص‎ )١( 

(؟) كما في كفاية الأحكام: اللقطة / في الأموال ج ؟ ص 077. 

9 الكافي: المعيشة / باب اللقطة ح ١ج‏ هص ,١1551‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من كتاب 
اللقطة م ٠١‏ ج 06 ص 8غ1غ]. 

(:) الوافي: طلب الرزق / باب 0١‏ ذيل ح ؟ ج ١7‏ ص ”357 778 


لقطة غير الحرم لو زادت على الدرهم وكانت مما يق 6 شح 8# 
ماك اوضى ىننا :وهو لها قامي "قا فلن إراقةة اندها | ااحناء 
الطالب فى عهدته من الضمانء لا أنّ المراد : قيمتها فى ذمّته وهى ملك 
ا د ار 1 ش 

كلّ ذلك مضافاً: إلى انسياق الاباحة من الأمر بالصدقة والتملّك ؛ 
باعتبار ورودهما في مقام توهم الحظر . 

وإلى معلوميّة عدم وجوب التملّك عليه بالقيمة والصدقة مع 
الضمان ء بل لعل الإبقاء أمانةَ من الإحسان الذي لا اعتراض عليه فيه , 
بل قد يدّعى أنّ ذلك هو الأصل فيها . 

وإلى ما تقدّم في الضالة والإنفاق عليهاء التي يمكن دعوى كون 
المقام أولى منها بذلك, هذا . 

ولكن في الرياض: (إِنّ النالث لم يرد به نصّ , كأصل التخيير بينه 
وبين أحد الأمرين ؛ لظهور النصوص الواردة فيها في تعيّن أحدهما 
لا التخيير مطلقاً إلا أن قيل : يفهم الإجماع عليه في التذكرة , فإن تم 


وال كان مشكلاً؛ لما يأتى من الخلاف فى توقّف التملّك على النيّة أو + 


حضولة تهرا موضليه لامع الؤنقاء امالة ار 
قلت : ولا الصدقة عن المالك بعنوان أَنّه ماله , على أَنّك ستعرف إن 
شاء الله تعالى ما فى القول المزبورء والله العالم . 


., 48 تقدّم في ص‎ )١( 
.١78 ص‎ ١4 (؟) رياض المسائل: اللقطة / القسم الثالث ج‎ 


1 
جم 


م جحت عو اهن الكلدام (29:2) 

ذأ كله د أكايف الافظة وها مش بعر ل" . 

9و4 أمّا إلوكانت ممّا لا يبقى كالطعام4 والرطب الذي لا يثمر 
والبقول ونحوها لإقوّمه على نفسه وانتفع به» بلا خلاف أجده فيه!", 
بل الإجماع بقسميه عليه'"؛ ل: 

خبر السكوني بل قويّه : «عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة» ' 
كثير لحمها وخبزها وجبنها وييضها , وفيها سكين؟ قال : تقوّم ما فيها نم 
يؤكل ؛ لأنّه يفسد وليسن له بقاء ...6" إلى آخرة. 

وفى كنز فان وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه على نفسك 
مع لا جاء صاحبه فردٌ عليه القيمة ...». 

نعم , قد يقال بعدم اعتبار التقويم على النفس . وإن كان هو المذكور 
في كلام الأكثر بل لم يذكر أحد قبل الفاضل”" ببعه على غيره - 
واشتمل عليه ما في الخبرين الذي يمكن تنزيل أَوّلهما عليه . 


)١(‏ كما في رياض المسائل: (المصدر السابق). 

(1) يظهر الإجماع من كفاية الأحكام: اللقطة / في الأموال ج ؟ ص 057, كما ويأتي نقل 
الاقوال وبعض معاقد الإجماعات لاحقا. 

(5) الكافي: الأطعمة / باب نوادر ح ؟ ج 1 ص 5917. وسائل الشيعة: باب 55 من كتاب 
اللقطة ح ١ج‏ 56 ص 118. 

(4) تقدّم في ص ١75غ.‏ 

(4) كالصدوق في المقنع: باب اللقطة ص 58٠١‏ والمفيد في المقنعة: كتاب اللقطة ص 147. 
والشيخ في النهاية: الديون / باب اللقطة ج ١‏ ص 49. وسلار في المراسم: في اللقطة 
ص 5١7‏ والعلامة في القواعد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ؟ ص .5١١‏ 

(7) ذكره في التذكرة كما سيأتي نقله. 


لقطة غير الحرم لو زادت على الدرهم وكانت مما لا يبقى .سس د 88] 
لكنّ معقد إجماع الغنية : التتصرئف فيه'" ‏ والتعليل فى الأوّل 
واحتمال جريان التقيبد مجرى الغالب من عدم وجود غيره في المفازة , 
والقطع بعدم الفرق ببنه وبين غيره يويد الأول . 
ولذا صرح الفاضل”" والكركي'" وثاني التنهيدين!) وقصيرف افا 
بجواز ببعه وحفظ ثمنه؛ بل عن ظاهر التذكرة اح على الحكيوين ‏ 
3 4 
بين البيع وتعريف الثمن وبين التقويم والتملّك والتعريف حولا". 2 
وكأنّه فهم ممّن تقدّمه إرادة المثال من التقويم على النفس. إلا أن 
مقتضى ذلك عدم اعتبار كون البيع من الحاكم . 
لكن فيها : «لا يجوز له بيعه بنفسه مع وجود الحاكم لأنّه مال الغير, 
ولاولاية له عليه ولا على مالكه , فلم يجز بيعه إلا له كغير الملتقط»”". 
بل قال فيها : «إذا باع بدون إذنه مع وجوده كان البيع باطلاً4. 
وهو وإن كان أحوطء إلا أن مقتضى إرادة المثاليّة فى اللصّ 
)١(‏ غنية النزوع: في اللقطة ص .7١‏ 
)١(‏ قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) سج ١‏ ص .5"١١‏ 
(؟) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 7 ص .١70‏ 
(؛) الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثالث ج /, ص .٠١79 - ٠١5‏ مسالك الأفهام: اللقطة / في 
اللقطة (الأوّل) ج ١١‏ ص 015. 
(0) كمجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 419. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
جس #اص 17/8 
(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١١‏ ص 77؟. 
07 المصدر السابق: ص 70 .١‏ 
(6) الهامش قبل السابق: ص 71؟. 


103 عي سح ا ا و 2ح نس قو اقل الكاذم م 5 
والفتوى : جواز تولّي ذلك مطلقاً كما يقوّمه على نفسه من غير إذن 
الحاكم . 

بل لعل ثبوت ولاية التملك له والصدقة بعد التعريف يومئْ إلى ذلك . 

بل لعل ثبوتها له مع تعذّر الحاكم يومئ إليه أيضاً؛ ضرورة عدم 
ثبوتها في غير المقام لغير الحاكم مع تعذّره» بل يبقى الشيء معطلا إلا 
إذا حصل عدول المومنين وقلنا بثبوت ولايتهم حينئد . 

بل قد عرفت سابقاً منا قوّة القول بما يستفاد من صحيح الجارية!" 
المشتمل على حل بيعها لمن التقطها بما أنفق عليها 

ودعوى: أنّ التقويم على النفس يحتاج إلى الحاكم أيضاً مع 
وجوده.ء فلا ١‏ بتمّ الاستظها رالمربور. 

يدفعها : ظهور النصٌ والفتوى في خلافه . حتى من التذكرة التي 
هي العمدة في الخلاف _قد أطلق فيها جواز الأكل له مع التقويم , واعتبر 
الحاكم في البيع". 

ولذا أشكله الكركي : بعدم الفرق بينهما في الاشتراط وعدمه, وإن 
قال: «إنّ مراجعة الحاكم فبهما أوجه»'" لكن فيه ما لا يخفى, ومنه 
يعرف النظر فيما في الرياض من انسحاب الخلاف إليه. 


. 7717 تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) تقدّم المصدر آنفاً ص ؟7؟. 

(؟) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 7 ص .1117-١176‏ 
(؛) رياض المسائل: اللقطة / القسم الثالث ج ١4‏ ص .18١‏ 


لقطة غير الحرم لو زادت على الدرهم وكانت مما لا يبقى م ل 


وعلى كل حالء فلا ريب أن الثمن حينئدٍ أمانة مع قبضه لا يضمنه ‏ | 
إلا بالتعدّي أو التفريط , وله عدم إفرازه عمّا في ذمّته لإطلاق النص ..- 
والفتوى بل ريّما يكون في بعض الأحوال أولى ؛ من جهة عدم خشية 
التلف عليه . 

والمدار فى القيمة: على .يوه الأكلء لا يوء الأخذء ولا أعلى القيم . 

وهل له تين رن الم أو لا ون العا حال طناك 
الخوف من الفساد؟ وجهان, أحوطهما بل أقواهما الثاني . 

وعن جماعة : الجزم بأنّه لا يجوز له إبقاء ذلك حتّى يتلف فإن فعل 
ضفن الايبل نفى اليس عله الكرك 0 

ودوتهاى كار انين إلى العاكم ا ررالبيع على انين ناميه 
فرض انحصار الأمر في التقويم على نفسه فقد يشكل : بأنّ الأصل 
يقتضي عدم وجوبهء والأمر شي الخبرين'" للرخصة ؛ لأنّه في مقام 
توهّم الحظرء فلا يراد منه الإلزام . خصوصاً مع التضرّر بذلك . 

هذا كلّه مع اختياره البقاء عنده إوإن شاء دفعه إلى الحاكم» 
كما صرّح به الشيخ'» والمصنّف ومن تأخّر عنه”. بل ربّما ظهر من 


.٠١” الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 7 ص 1706. 

(؟) تقدّما فى ص 41014. 

(4) المبسوط: كتاب اللقطة ب ص ون 

(0) كالعلامة في التحرير: اللقطة / في الملتقط ج 4 ص 415. والشهيد الأوّل في الدروس: 
اللقطة / درس 5١7‏ ج ” ص 87, والشهيد الثاني في الروضة: اللقطة / الفصل الثالث ج ٠‏ 
فين اا ا 


06 ع ا عت خافن الكلام 2 2) 
التذكرة عدم المخالف فيه إلا أحمد”" 9و4 لا ينافي ذلك توجّه الخطاب 
إليه فى الخبرين ؛ ضر ورة نبوت ولاية الحاكم على مثل ذلك . بل صرّح 
أكتر من كرفت ناكدلا لأ كنمان 6 معة:: 
ما التعريف فهو كغيره من اللقطة يقوى عدم سقوطه عنه , كما صرّح 
به الفاضل'!"؛ لإطلاق دليله واستصحابه ٠‏ مع احتمال العدم» بناءً على. 
أنّه كولِي الذات الذي لا تعريف مع الوصول إليه . 
وعلى كلّ حالء فظاهر الأصحاب بقاء التعريف في مفروض 
1 المسألة, بل صرح به بعضهم”"؛ لإطلاق دليله الذي لا ينافيه التصردّف 

جم " 

ا المزبور فيه قبله , وهو المراد ممّا فى معقد إجماع الغنية السابق لا سقوط 
التعريف كما هو واضح., فيعرّفه حينئزٍ نفسه دون الثمن الذي هو عوض 
الملتقط , والله العالم . 

«ولو كان بقاوّها» أي اللقطة (يفتقر إلى العلاج كالرطب 
المفتقر إلى التجفيف, يرقم خيريها إلى الخياكم » الذي هو الوار 
ابيع هق اريك فى إصلاح الباقى, وفوا الحاكم الحظّ فى 
بيعه * أجمع #وتعريف ثمنه جاز» كما عن الشيخ" والفاضل!" 


.770 - 774 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج‎ )١( 

(1) المصدر السابق: ص 776. 

() كالعاملي في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١١/‏ ص /17ا. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: بعضها. 

(0) المبسوط: كتاب اللقطة ج “اص 57١‏ 

.1١١ قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ؟ ص‎ )١( 


التقاط النعلين والاداوة والسوط 2 


التصريح بذلك كلّه . 

لكن قد يناقش في تعيين ذلك بما عرفت من ثبوت الولاية للملتقط 
على فعل ذلك , 0007 خيّره فى محكيّ التحرير'" والدروس'" بين 
اناري شب ع عرض إن الك جيك | بو لبن لون 
المسالك : «هو حسن»!6. 

وكيف كان , فمن هذا القسم : الثوب الذي لا يبقى إلى آخر الحول إلا 
مع مراعاته بالهواء ونحوه كالصوف , فيجب حيئئذٍ مراعاته, إلا أن 
ما لا يُبذل فى مقابله اجرة فى العادة من العمل يجب على الملتقط 
دعا إن له اه إلى الاك واللّه العالم . 

ووفى عسو از التقاط التعليرة والأداوة#والسوط خولاق: 
أظهره الجواز مع كراهيّة4 وفاقاً المشهور'". بل لم يحك الخلاف في 
الثلاثة إلا عن صريح الحلبي" وظاهر الصدوقين'" وابن حمزة!6 





.114 تحرير الأحكام: اللقطة / في الملتقط ج 4؛ ص‎ )١( 

./7 سج "ا ص‎ 5١1١ الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١١/‏ ص 97؟. 

(؛) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج ١١‏ ص 015. 

(0) الإداوة: إناء من جلد يتّخذ للماء. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 735 (ادا). 

(7) كما في كفاية الأحكام: اللقطة / في الأموال ج اص 078. 

(0) الكافي في الفقه: في اللقطة ص .50٠‏ 

(8) نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الأمانات / في اللقطة بج 1 ص .4١‏ وهو ظاهر الابن في 
من لا يحضره الفقيه؛ لروايته بعض ما يدلّ على ذلك (انظره بعد خمسة هوامش). 

(9) الوسيلة: بيان اللقطة ص /7؟. 


اعم يي يك ل الا اكلام رم 014 


وظاهر سلار'" فى الاداوة وزيادة المخصرة”". 

على كل بعال «3ل3ؤلل لهم اشير عمد ارحس سات 
: أباعبد الله ل : عن النعلين والاداوة والسوط يجده الرجل فى 
- الطريق » أينتفع به؟ قال : لا يمسّه»7". ونحوه آخر”. 1 
وهما وإن أمكن تصحيح سنديهماء إلا أَنّهما مع ذلك قاصران عن 
إفادتها على وجِدٍ يخرج به عن إطلاق ما دلّ على الجواز ممّا هو أولى 
من ذلك مما تكثر قيمته ؛ كقوله مه فى مرسل الصدوق : «أفضل 
ما يستعمله الانسان فى اللقطة إذا 5 أن لا يأخذها ولا يتعةدض 

بابي رفير السسصميسل مساب هذا من عرقت 
بل وخصوص حسن حريز عن أبي عبد الله هه : «لا بأس بلقطة 
القتضا والتمظاظ والوكة والحهيل والعقال.واششيافب قال ووقال 
أبو جعفر نك : ليس لهذا طالب»”" بناءً على دخول الثلاثة في 
قوله ما : «وأشباهه» فضلاً عمّا هو كالتعليل له من قوله ليه : «ليس 


.5١ المراسم: في اللقطة ص‎ )١( 

(؟) المخصرة: كلّ ما يمسكه الإنسان بيده من عصا ونحوها. مجمع البحرين: ج 7 ص ١87‏ 
(خصر). 

() تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 14 اللقطة ح ؟؟ ج 1 ص 5455 وسائل الشيعة: باب 
5 من كتاب اللقطة م ؟ ج ١6‏ ص 07غ]. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب اللقطة والضالة ح ٠6‏ ج *“ ص 156. وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: 3 “اص 07غ). 

(0) تقدّم في ص .475١‏ 

.» وقد عبّر عنه هناك ب «صحيح حر يز‎ .» "5١ تقدّم في ص‎ )١( 


التعاظ التعليى يو الأذاوة والفوط.. سمي عت نه 151 
لهذا طالب». وإن كان فيه ما فيه كما تسمعه . 

ولكن عليه يستفاد منه عدم الكراهة أو عدم شداتها فيها . وهو منافٍ 
لفتوى المشهور . اللَّهِمَ إلا أن يكون وجهه : أن فتوى من عرفت بالحرمة 
يوجب مزيد مرجوحيّة لالتقاطها وإن لم نقل بها . 

بل ربّما كان في التقاطها مرجوحيّة أخرى إذا كانت من الجلود: 
بناءً على ما ذكره غير واحد'" من الحكم بكونه ميتة حينئزٍ . وإن لم نقل 
به نحن إذا كان في أرض الاإسلام . 

قال في المسالك هنا : «ولا يخفى عليك أنّ الأغلب على النعل أن 
يكون من الجلد . والإداوة بالكسر : هي المطُهرّة , وهي تكون من الجلد 
أيضاً. وكذا السوط أيضاً, وإطلاق الحكم بجواز التقاطها إِمّا محمول 


على ما لا يكون منها من الجلد ؛ لأنّ المطروح منه مجه ولا ميتة ؛ لأصالة 02 


عدم التذكية, أو محمول على ظهور أمارات تدلّ على ذكاته ‏ فقد ذهب 
بعض الأصحاب إلى جواز التعويل عليهاء وإطلاق النهي عن مسّها 
كوز أن سعد الل لق "١‏ |1 الاصحاب :تيمو نه خف 

قلت : وكفى بفهمهم حجّة على أنّ ما يوجد في أرض الإسلام وفيه 
أثر الاستعمال محكوم بكونه مذكّى , ومنه خبر السفرة!". وفي الرياض 


.٠١” كالشهيد الثاني في الروضة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص‎ )١( 
.05١-07١ ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج‎ 
تقدّم في ص غ40.‎ 2 


الح بيبح اح ل تمسح اج اهن الكلدم غ79 ) 
هنا نسبته إلى اثّفاق النصٌّ والفتوى١",‏ وحيئئذٍ يتّجه عدم الاختصاص 
بالثلاثة» بل هو في كل جلد وشبهه . 

وقد يقال : إِنّ شدّة الكراهة في الثلاثة لاختصاصها بالنهي وإن كان 
ال ا د التسامح في أله لبن 

بل قد يقال : إنّ مراد المصنّف ونحوه بيان أصل الكراهة -في مقابل 
القول بالحرمة لا شدّتهاء نعم يرد ذلك على من صرّح بها . 

«وكذا» الكلام فى قوله : يكره التقاط إالعصا والشظاظ"" والوتد 
والعيل" والفقال واعيا عمق الآلاك الى يل تتندها وتسير 
قيمتها» . 

الاتخلاف اده فى تر ومن ذللقةا" إلا ها كر امافين: الجيلن 
اس حي مط سك راس طمن افده 
المزبورة ما يدل على خلافه , بل وعلى عدم الكراهة أو شدّتها في نحو 
ذلك بناءً على إرادة عدم الاعتناء بها من قوله لذ فيها : 200 
لاله 


.18953 رياض المسائل: اللقطة / القسم الثالث ج 4اص‎ )١( 

(1) الشظاظ: خشبة محدّدة الطرف. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 7غ (شظظ). 

(؟) في نسختني الشرائع والمسالك: والحبل والوتد. 

(:) كما في رياض المسائل: (تقدّم المصدر انفاد ص ؟18). 

(0) ذكر في مفتاح الكرامة (ج ١‏ ص 005 أن المقداد نقل عن الحلبي ذلك. إلا أنّهِ لم يرد 
في نسختنا من التنقيحم (ج ؛ ص )١١1‏ كما لم يرد في نسخة الكافي في الفقه: في اللقطة 
ص .50١‏ 


التقاط العصا والشظاظ والوتد والجيل والعقال... ا 5# 


اللّهِمَ إلا أن يكون المراد منه : أنّ الناس الملتقطين لا يطلبونه ؛ لأَنْه 
لا اكتساب فيه مع قلّةَ قيمته وكثرة نفعه , فيكون كلاماً مستقلاً. لا أنه 1 
كالتعليل للأوّلٌ . 00 

وربّما يؤْيّده ما يظهر من المحكي عن المفيد من أن الوجه فيها أن 
فقدها قد يودي إلى هلاك صاحبها ؛ لأنّ الإداوة يحفظ ما يقوم به 
لوقنو الحداء يحل وعد[ :الماقض من الدمانة والانات» والسيوظا 
يسيّر البعير ‏ فإذا تلف خيف عليه من العطب!". 

ومنه حينئذٍ ينّجه الكراهة فى العنوان المزبور الذي ذكره المصئّف 
وغيرة!"ا نيوان كان هو كما ترق ولسل الأولى الاكشاء يشتوق سن 
صرّح بالشدّة للتسامح, وأمّا ما أرسله في المسالك من النهي” 

ومن الغريب ما في التنقيح من أَنّ «تحقيق المقام في هذه أجمع 
الحرمة مع بلوغ النصاب . والكراهة الزائدة على كراهة أصل الالتقاط 
مع عدمه»!*؛ إذ هو _كما ترى ‏ يمكن تحصيل الإجماع على خلافه , 
والله العالم . 

وه كك كاد ققد عرفت نانفا ماايد ل على تفز كيه اد 





.14/- 11417 المقنعة: كتاب اللقطة ص‎ )١( 

(1) كالعلامة في القواعد: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ؟ ص .5٠١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج ١١‏ ص .05١‏ 

(4) التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثالث ج غ ص ١١5‏ (بتصوّف). 


0# آثذ تأت تت ب ير ا ا ا ب و ان الكلام (ج )2 


اللقطة مطلقا» بل في المتن وغيره0": إخصوصاً للفاسق» الذي 
لا يأمن على نفسه القياء بحدودهاء وربّما كان فى بعض نصوص لقطة 
الحرم”" نوع إيماء إليه . وإن كان ستعرف ما فيه . 

وأمّا لو علم الخيانة ففى القواعد'" والدروس!؟ وغيرهما!: 
الحرمة ؛ لأنّ الأخذ الذى 1 وسيلة إلى الحرام حرام . 

لكن فى التذكرة : «إذا علم الخيانة من نفسه حرم.ء وأمّا الأمين فى 
الحال إذا 0 أنه إذا أخذها خان فيها وفسق فالأقرب الكر اهة الشديدة 
دون التحريم»7", ونحوه ما فى التحرير من أَنْه «لو علم الخيانة من نفسه 
فالأقرب شدّة الكراهة لا التحريم» 7 

وهو كما ترىء بل في القواعد : «ولو خاف ففي الجواز نظر»””, بل 


007 في الإيضاح : «أنّ الأصحّ التحريم»'" 


وفي جامع المقاصد : «إِنّه أولى ؛ لأنّ الخوف من الوقوع في المحرّم 


)١(‏ كإرشاد الأذهان: اللقطة / في الأحكام ج ١ص‏ 17غ. واللمعة الدمشقيّة: اللقطة / الفصل 
الثالث ص 755,. 

.4772 كخبري الفضيل المتقدّمين في ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأرك ناج اص .75١8‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس ١١8‏ ج ”اص ؟1. 

(5) كجامع المقاصد: اللقطة / في الأميؤال (الأركان) ج 7ص .١18-١47‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١١7‏ ص ,١175 11١‏ 

(/) تحرير الأحكام: : اللقطة / في الملتقط بج غ؛ ص 416. 

(8) قواعد الأحكام: : اللقطة / فى الاميوال (الأركان) ج “اص .5١8‏ 

(9) إيضاح الفوائد: اللقطة / في الأموال (الأركان) ”اص ,10١‏ 


كراهة أخذ اللقطة )ب 71 
الموجب للنار يجب دفعه باجتناب ما يقتضيه, ولأنّ الأمانة لا تليق 
لمن لا يئق بنفسه»7". 

وإن كان فيه ما لا يخفى من عدم الحرمة , ولذا جزم بالكراهة في 
الدروس”"؛ للأصل وعدم معلوميّة تحقّق المانع . 

اللّهِمّ إلا أن يثبت من دليل خارج في كل ما علم ترتّبها عليه بسوء 
اختياره او يخاف من ذلك, كما ذكروه'" في وجوب النكاح على من 
يخاف على نفسه الوقوع في المحرّم باختياره مع الترك , بل ذكروه' في 
غير ذلك من قبول الولاية من الجائر وفي تولي القضاء ونحوه, بل لعل 
جملة من النصوص '* تشعر بذلك, بل ربّما كانت ظاهرة فيه أو صريحة . 

هذا كلّه فضلاً عن احتمال: انسياق إطلاق أدلّة الاذن بالالتقاط 
لغيره , فيحرم حينئذٍ للأصل . 

وبذلك كلّه ظهر لك الحال في جميع صور المسألة , وهي : الخيانة 
حال الالتقاط ولا ريب في الحرمةء والعلم بها بعد ذلك , والخوف منها 





.١58 جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج 1 ص‎ )١( 

() الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 5١8‏ ج اص 49. 

(؟) ينظر تحرير الأحكام: النكاح / الفصل الأوّل ج ” ص .4١7١‏ وإيضاح الفوائد: النكاح / 
المقدّمات ج “ص ؟. والروضة البهيّة: النكاح / الفصل الأوّل ج ه ص 86. 

(؛) نهاية الإحكام: البيع / ما يشترط في المعقود عليه ج ١‏ ص 0150. كفاية الأحكام: 
التجارة / المقدّمات ج ١‏ ص 447. شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في اقسامها 
(خاتمة) بج ١١‏ ص 0-3355 571. 

(0) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب التيمّم ح 4 ج ؟ ص 506 وانظر عيون الحكم: ص 41. 


قم بيس سي يي ع يي وو فز الكلام انوع 


عد لك هنا وو عيرها: 

و كيف كان فقد ذكر غير واحد'"أنّها (يتأكد» أيضاً (فيه مع 
العسر» الذي قد يكون سبباً لعدم وصولها إلى مالكها لو ظهر , بل صرّح 
بعض بتأكّدها فيه أيضا وإن لم يكن فاسقا'". 

والأمر في ذلك كلّه سهل بعد التسامحء وإلا فقد يشكل إثبات 
الحكم الشرعي بمثل ذلك . خصوصاً بعد صحيح عليٌ بن جعفر 
عن أخيه نك : «عن اللقطة يجدها الفقيرء هو فيها بمنزلة الغنئ؟ فقال : 
نعم » قال : وكان علي بن الحسين 858 يقول لأهله : لا تمسّوها ...»!", 
واللهالعالم. 000 

(ويستحبٌ الإشهاد عليها» إجماعاً فى محكيّ الخلاف!, وعند 
علمائنا في محكي التذكرة'. وهو كذلك ؛ فإنّي لم أجد خلافاً بيننا في 
عدم الوجوب . 

نعم , عن أَبِي حنيفة والشافعي في أحد قوليه ذلك7", ولعلّه للأمر في 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ؟ ص ١٠”؟,‏ والشهيد الأوّل في 
اللمعة: اللقطة / الفصل الثالث ص 55". والشهيد الثانى فى الروضة: اللقطة / الفصل الثالث 
اج لاص ٠٠١١‏ . 

.٠١7 انظر اللمعة في الهامش السابق. والروضة فيه -: ص‎ )١( 

(؟) من لاا يحضره الفقيه: المعيشة / باب اللقطة والضالة ح 1ج ص 5 وسائل 
الشيعة: باب امن كات اللطداح وج 6ص ١غغ.‏ 

(؛) الخلاف: اللقطة / مسالة 6 ج ”اص .08١-058٠١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأركان) سج ١١7‏ ص .١75‏ 

>» ص 508. حلية العلماء: ج ه ص 0560. المغني (لابن قدامة):‎ ١١6 المجموع: ج‎ )١( 


حك زهاانوخه :قن المقاوة أويلن كوبة اراقدقوا م ل ع ني 17 


المروي من طرقهم : «من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو 
دوب خا رد ا وبحب للدي اول الشوامع يلاتان زوفتو 
ال ا دي افيه : بن فيه صيانةً للنفس عن الطمع فيها 000 
لها عن الخلط بماله لو عرض له عارض -لكان قاصراً عن إثباته فضلاً 
عن الوجوب . 

وينبغى له أن يعرّف الشهود بعض الصفات دون الجميع مخافة شياع 
أمرهاء وربّما احتمل'" ذكر جميع الصفات حتّى يخلص من احتمال 
العامّة'", والله العالم . 


إمسائل خمس» 
«الأولى» 
وما يوجد في المفاوز أو في خربة قد هلك أهلها. فهو لواجده 
ينتفع به بلا تعريف, وكذا ما يجده مدفوناً في أرض لا مالك لها 
نواء كانرطليه أل اياده أر لا 
وفي النافع : «ما يوجد فى خربة أو فلاة أو تحت الأرض فهو 
لواجده»!“' 


د جح اص 60”, الحاوى الكبير: اج 4 ص ١١‏ الفتاوى الهندية: اج “اص ,55١‏ 
)001( تقدّم في ص 1٠‏ 

(؟ و؟) روضة الطالبين: ج ه ص 28. العزيز: ج 1 ص 554 .,51١‏ 

(؛) المختصر النافع: كتاب اللقطة ص 15 50. 





ع و ا ا ل مض اق أشن الكلام (ج 9") 


2015 ومزجه في الرياض : «(ما يوجد في) أرض (خربة) قد جلا عنها 
00 أهلها بحيث لم يعرفوا أصلاً (أو) في (فلاة) أي أرض قفرة غير معمورة 
فن أضلها أن تحت الأوض) التي لا مالك لها ظاهراً (فهو لواجده) 
فيملكه من غير تعريف إجماعاً إذا لم يكن عليه أثر الإسلام من 
الشهادتين أو | ع ل 
للنهاية والحلّى وغيرهما»"". 
وفى الكفابة بعد أن ذكر الثلاثة التى فى المتن قال : «والمشهور 
عي ادرف يدن ان كون يهن لمات ار لج كنار 
قلت : لم أتحقّق الشهرة المزبورة فضلاً عن الإجماع ؛ إذ المحكي 
عن المقنع : «وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلهاء وإن 
كانت خرابا فهي لك)»”" , 
وفي النهاية : «اللقطة على ضربين : ضرب منها يجوز أخذه 
ولا يكون على من أحذه ضمانه ولا تعريفه ؛ وهو كل ماكان دون 
الدرهم أو يكون ما يجده في موضع خرب قد باد أهله واستنكر 
ةا كوه في التحرير ومحكيّ السرائر 0 


.١185 ص‎ ١4 رياض المسائل: اللقطة / القسم الثالث ج‎ )١( 
.070 كفاية الأحكام: اللقطة / في الأموال ج ؟ ص‎ )1( 
.58٠١ (؟) المقنع: باب اللقطة ص‎ 

(؛) النهاية: الديون / باب اللقطة ج ١‏ ص 5]. 

(0) تحرير الأحكام: اللقطة / في الملتقط ج ؛ ص 1717. 
(1) السرائر: الديون / باب اللقطة ج ؟ ص .٠١١‏ 


حكم ما يوجد في المفاوز أو في خربة أو مدفوتاً 000 

وقال فيها أيضاً: «وإن وٌجد كنز في دار انتقلت إليه بميراث عن أهله 
كأ الهو كرك ند فى المير اك | ن كان ادنع راف فا د كات اللاو اقلت 
ساسع مق نوم عدف اباتع و عير تيور اخدري مشيمييه إن 
مستحقّه وكان له الباقي , وكذلك من ابتاع بعيراً أو بقرة أو شاءً فذبح 
شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا له قيمة عرّفه ممّن ابتاع 
ذلك الحيوان منه ء فإن عرفه اعطاه, وإن لم يعرفه اخرج منه الخمس 
وكان له الباقى ء فإن ابتاع سمكة فوجد في جوفها درّة او سبيكة او 
ما أشبه ذلك أخرج منها الخمس . وكان له الباقي»21. 

وق الخقاسة روسج وخ قرا فى واريين "إن ا خديا سفعنة من 7 
النهااية . 1 00 

وفى الوسيلة : «وإن وعدكاكا تحت الأرض في خراب لم يعرف 
اسار لس 0 
عرف رد عليه » وإن لم يعرف اخرج منه الخمس على ما ذكرنا ...6" 
إلى اخر ما ذكره. 

وعن الغنية : «وكذا إن وجد فيما لا يعرف له مالك من الديار 
الدارسة»!“ وإن كنت لم أتحقّقه فيما حضرني من نسختها . 


.47 ص‎ ١ النهاية: الديون / باب اللقطة بج‎ )١( 
.157 (؟) المقنعة: كتاب اللقطة ص‎ 

() الوسيلة: بيان اللقطة ص 78". 

(؟) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص .١75‏ 


اتلس حب ب ع د و ا رن لق | شل الكلام (ج 29) 


أهل هذا الزمان»7". 

وليس في شيء منها ذكر الثلاثة, والأصل في ذلك : 
الورق”"؟ فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم , وإن كانت خربة قد 
جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أَحقّ به»”". 

فيك خرف ا عدهها كه ترز رمد لخة عن الوروق مو عد 
في دار؟ فقال: إن كانت الدار معمورة فيها أهلها) فهي لأهلهاء وإن 
كانت خربة فأنت أحة” بما وجدت)20. 

وفي مرسل الفقيه : «... وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة 
نفى لأهليا دوا ن كانه هران فو الغ عقا 

ول 7لا مزق اسيطا ف بن عقا المتفدل عدي تقنطعة السيعية 
درهماً التى وجدها فى بعض منازل أهل مكّة". 


.590 ص‎ ١ فقه القران: الديون / باب اللقطة ج‎ )١( 

(غ) «فيها أهلها» ليست في المصدر. 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 0 و«الوسائل»: ح 3 
)١(‏ تقدّم في ص .]7١‏ 

(0) تقدّم في ص .4١١‏ 


كك ذا وعدن اللطار أر ل قن اير للستي يدبي ا 


وليس في شيء منها ذكر المفازة, بل لم أعثر عليه في شيء من ' 


الوقن توق ما سفعةة م عرسا القند انظنا :وقا و وحدحه طعانا 7 


في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه نمّ كله , فإن جاء صاحبه فردٌّ عليه 
القيمة»١",‏ وبه عبّر فى المقنعة!" والنهاية!". 

وهو ظيرينا تحن ذه فلذاء ابسن مديعل إلا لتاق اعون باللتررية 
التى يمكن دعوى استفادة التعليل من تعليق الحكم عليها على وجه 
يشمل غيرها ممّا كان نحوها . 

ومن هنا قال في الكفاية : «والرواية مختصّة بالدار, لكن لا يبعد 
فاده النقك[ متها قلي العمهوة:وقيد أريها تخصص باارون: 
ولم اجد احدا من الاصحاب قال باحد القيدين)!*. 

وى راض بسدد كيهان ورا جك كينا سن السام 
باختصاصهما بالورق والموجود فى الدار الخربة . فلا يعمّان مطلق 
اللقطة ولا الموجود منها تحت الأرض رك المفاوز -مدفوعة: 
بالإجماع المركب مع| أمكا: ن اندفاع الكخمةة عه ناغتنا زر الااختضاض 
بالأرض الخربة باستلزام ثبوت الحكم فى لقطتها إِيَاها فيما عداها 
بطريق أولى»*©. 1 


)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

.147 المقنعة: كتاب اللقطة ص‎ )١( 

(؟) النهاية: الديون / باب اللقطة ج ؟' ص 87. 

(؛) كفاية الأحكام: اللقطة / في الأموال ج ؟' ص 070. 

(0) رياض المسائل: اللقطة /القسم الثالث ج ١4‏ ص 1١84‏ 186. 


ييا 


الام لصح يس ل وح نج عقو اهن اكلام قم 

وكا ها الخد من المقدين الا ردول فا رمقة ان كدرقيا قال 
«والظاهر أن لا خصوصيّة للورق , وكأنّه إجماع»'". 

هذا في الخربة , وكأنّه حمل عليه المفاوز ؛ فإنٌ العلّة هي كونها خربة 
وعد يلها فيها كما هو الظاهر منها. بل المفازة أولى ؛ إذ الخربة كانت 
معمورة مسكونة فى بعض المدّة إلا أنه هلك وانجلى عنهاء بخلاف 
المفازة فإنّها دائماً بلا أهل . وكذا الأرض التى لا مالك لها . 

ومعلوم: أن هذا الحكم فيما إذا لم يعلم له مالك بالفعل معيّن ولاغير 
معيّن , وإلا فمع التعيين يجب دفعه إليه . ومع عدمه لقطة أو مال موجود 
بيد شخص تعذر صاحبه , فيتصدّق به مثل المال المجهول صاحبه, 
ويسمى برد المظالم , وقد مر مثله مراراً فتذكّر . 

ومعلوم أيضاً: أن المراد عدم ملكيّة الخرابة, وإلّ فيعدف المالك 
فالمالك إلى أن ينتهي إلى العارف فيأخذه, وإلا فهو لواجده وفي بعض 
العبارات : «يتصدق به» . ش 

ومن ذلك كلّه يظهر لك أنه ليبس الحكم كما اشتهر فى عصرنا لفتوى 
يكن احلائه: أن جعي نا بويدلدتى الما رانأ الرزئة ققرا أو غير كاب 
وفي الدار الخربة وفي الأرض التي لا مالك لها مدفوناً لواجده 
بلا تعريف حتّى لوعلم مالكه". - 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 06غ. 


(1) رياض المسائل: اللقطة / القسم الثالث ج ١5‏ ص 185 وانظر كشف الغطاء: الخمس / ما 


حكم ما يوجد في المفاوز أو في خرية أو مدقوتاً ‏ سد 9# 

بل حكى بعض من أثق به : أنّه سقط منه في السفر بعض أسبابه , 
فعثر عليه بعض خدّامه فجاء به إليه . فامتنع منه اصيرورته ملكا 
لو اعدو ل سك إن كلذ اله 3 المتلك مدق م روقى زاقلف ديت 
00 1 

ولا ريب في أن ذلك كلّه من تخريب الفقه . بل يمكن دعوى كون 
الضرورة على خلافه . 

وظنّي أنّ من ادّعى الإجماع في المقام حكاه على مضمون عبارة 
المتن من غير تحقيق لهاء إلا أَنّهِ لما رآه بعض الناس _كالمقداد فى 
التنقيح'"' وثاني الشهيدين في المسالك!" ‏ جعلا الخلاف في مقابلة 
التقييد بأثر الإسلام وعدمه . فظن الإجماع على الفاقد لأثر الإسلام, 
وأَنّ الخلاف منحصر فيما كان عليه أثره» ثمّ اختار الإطلاق وجعل كل 
معلوم أنه لأهل ذلك الزمان ضائع منهم في المفازة والديار الدارسة 
لواجدهء وكذا المدفون فى الأرض التى لا مالك لها ظاهرا . 

وهنا كلشين عدم عا م عن ا رده سابقاً في السفرة 
الموجودة في المفازة التي صرّحوا بتقويمها على نفسه وأنّه يعرّف 
الثمن , وقد سمعت!" حكمهم بكراهة التقاط الثلاثة والخبر الوارد فيها. ١‏ 
وأنّهِ «ديجدها في الطريق» الظاهر في طريق الصحاري كما سمعته من ٠١‏ 


.١١١ التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثالث ج غ ص‎ )١( 
.056 ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأوّل) بج‎ 


(0) فى ص 0غ. 


م ا ل ل تح وا فلن الكلام (ج 9؟) 


عبارة المقنعة . 

وقال الفاضل فى القواعد : «ولو التقط فى الصحراء عرف فى أىّ بلد 
نان وتوت التحر بر الومعكن النسوط د 2 

وفى جامع المقاصد تعليله ب«عدم اولويّة بلد على اخرء ولا يجب 
أن يغيّر قصده ويعدل إلى أقرب البلاد إلى ذلك الموضع أو يرجع إلى 
مكانه الذي انشا السفر منه, نعم إن اجتازت قافلة عرّفها فيهم , صرّح 
بذلك كلّه المصنّف في التذكرة . وقال بعض الشافعيّة : يعرّفها في أقرب 
البلدان)0, 

وقال فى التذكرة : «ولو التقط فى الصحراء , فإن اجتازت به قافلة 
تبعهم وعرّفها فيهم , وإ فلا فائدة في التعريف في المواضع الخالية ‏ 
ولكن يعرف عند الوصول إليهاء ولا يلزمه أن يغيّر قصده ويعدل إلى 
أقرب البلاد إلى ذلك الموضع أو يرجع إلى مكانه الذي أنشأً السفر منه, 
وقال بعض الشافعيّة : يعرّفها في أقرب البلدان إليه . نعم لو التقطها في 
منزل قوم رجع إليه وعرّفهاء فإن عرفوها فهي لهم, وإلا فلا؛ لما روى 
إسحاق بن عمّار أنّه سأل الكاظم 8# :(عن رجل نزل بعض بيوت 
مكة . . .)00000 إلى آخره. 


.1١١ قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ؟ ص‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: اللقطة / في الملتقط ج غ ص .17١‏ 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١١7‏ ص .7١‏ 
(؛) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 1 ص .١10‏ 

(0) تقدّم في ص .]١١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص 5258. 


كا مأ يود فى الففاوة أن فق قزبة أوفدقونا ١‏ بحم سه سسسب :ولا 


وفي الدروس : «فإن التقط في بِريّة عرف من يجده فيها, ونم إذا 
حضر في بلده»1". 

إلى غير ذلك من كلماتهم التي ظاهرها المفروغيّة من ذلك ؛ لإطلاق 
أدلّة اللقطة . 

واحتمال : كون المراد من «الصحراء» غير المفاوز والأماكن الخربة 
كماترى ؛ فإنّه وإن قيل!": إِنّ المفازة الأرض المهلكة وأنها سمّيت 
بذلك تفوّلاً بالنجاة -بل قيل': إن الفلاة كذلك _لكن قد عرفت تعليق 7 
حكم الطعام عليها فى المرسل والمقنعة والنهاية, ومن المعلوم 3 
[اةةتنطلى الولة ينها .كما اتدسلى حك العاقترتحوها على ويعودقا 
في الفلاة. وليس المراد منها إلا البرّيّة المقابلة للمعمور ء لا خصوص 
مكان مخصوص من البريّة . 

على أن من الطرق السشعفلة الثاين ماهو مقا وو لا كلا ولاماءافيها 
ومهلكة لغير المستعد من غيرهاء وقد سمعت تصريحهم بوجوب 
التعريف لما سقط فيها . 

بل الظاهر أنّ كثيراً من الأراضي كانت مسكونة في الأعصار السابقة 
كما تشهد به الاثارء ومقتضى ذلك كون جميع ما يسقط فيها من الناس 


.81-/88 ج “اص‎ 5١1 الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس‎ )١( 

(؟) شرح النهج (لابن أبي الحديد): شرح حكمة 408 ج ١9‏ ص 584 مغني المحتاج: ج ١‏ 
لق 15 

2( غريب الحديث (للهروي): ج ؟ ص 4# - 4غ (طبب). 


ممم تا ل ع و هت خواقن الكلام (خ7864) 
يحل لواجده ؛ لأنّه الموجود فى الخربة وفى المفازة. وهو شىء من 
القراكلب'لنينا ل:1ند1 تغالى شأنه) الاقالة 3نف عت ْ 

هذا كلّه مضافاً إلى اختلاف كلماتهم فى محل البحث ؛ ف 

مني ها سمعة. 1 

ومنها : ما في قواعد الفاضل : «وما يوجد في المفاوز أو في خربة قد 
باد أهلها فهو لواجده من غير تعريف إن لم يكن عليه أثر الاسلام, وإلٌ 
فلقطة على إشكال , وكذا المدفون في أرض لا مالك لها»!". 

وفي التذكرة : «ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها 
فهو لواجده من غير تعريف إن لم يكن عليه أثر الإسلام» وإل فهو 
لقطة . وكذا المدفون فى أرض لا مالك لهاء ولو كان لها مالك فهو له 
قضاءً لليد» . 1 

إلى أن ذكر الصحيحين دليلاً على ذلك ثم قال: «ولا ينافي هذا 
ما رواه محمّد'بن قيس عن الباقر عَليّةَ : (قضى على عي فى رجل وجد 
ورقاً في خربة : أن يعرّفها ء فإن وجد من يعرفها وإلّ تمبّع بها)" لأنّه 
محمول على ما إذا كان لها مالك معروف أو كان على الورق أثر 
الإسلام»”". 


.7١7؟ ص‎ ١ قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 14 اللقطة ح 79 ج 7 ص 598. وسائل الشيعة: باب 0 
من كتاب اللقطة ح 0 ج ١06‏ ص 418]. 

(؟) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (اللواحق) ج ١١‏ ص 717 - 714. 


حكم ما يوجد في المفاوز أو في خربة أو مدقوتاً ----- سسب #الاع 


ومقتضاه أَنّ الموضوع في الْأُوّل : ما لم يكن له مالك معروف وهو 
ممّا يعلم أنّه لأهل الزمان القديم . 

وفي التحرير : «وكذا ‏ مشيرا به إلى ما دون الدرهم _ما يجده في 
موضع خرب قد باد أهله واستنكر رسمه)'". 

وفي التبصرة: «وما يوجد في فلاة أو خربة فلواجده, ولو كان في 
مملوكة عرف المالك, فإن عرفه فهو له , وإلا فللواجد»!". 

وفي الإرشاد : «المدفون في الأأرض التي لا مالك لها أو المفاوز أو 
الخربة فهو لواجده»!". 

وعن المبسوط أنّه فصّل فقال : «إن كان مدفوناً عليه سكّة الاسلاء 
فلقطة, وإلا أخرج خمسه والباقي له»!, وعن المختلف أنه 
اب 0 

وفي الإيضاح _بعد أن حكى عن النهاية وابن إدريس عدم التعريف 
بما يوجد فى موضع خرب لصحيح ابن مسلم _قال : «وأجاب المصنّف 
بحمله على انتفاء سكّة الإسلام أو بعد التعريف حولاً. وذهب في 
المبسوط إلى أَنّه لقطة مع أثر الإسلام عليه ؛ لدلالته على سبق ملك 


.477 تحرير الأحكام: اللقطة / في الملتقط ج 4 ص‎ )١( 
.٠١7 (؟) تبصرة المتعلّمين: الإجارة / في اللقطة ص‎ 

(؟) إرشاد الأذهان: اللقطة / في الأحكام ج اص 48#5. 
(]) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج اص 377 38 
(0) مختلف الشيعة: الأمانات / في اللقطة ج 1 ص .٠١5‏ 


ا 1 1ل ممم 00 الكلام (ج 9؟) 


المسلهن وهو الأقوف عندف) 1 
وقال في التنقيح في شرح ما سمعته من عبارة النافع : «هذا قول 

الشيخ في النهاية وتبعه ابن إدريس , والمستند رواية محمّد بن مسلم 
1 -إلى أن قال : وقال في المبسوط واختاره العلامة : إن كان عليه سكة 
7 الإسلام فلقطة وإلا أخرج خمسه والباقي له. وعليه الفتوى ؛ لأنّه مخ 
وجو الا زر يديت بد مسلم, فلا يحل إل عن طيب نفسه, أمّا مع عدمه 
فالأصل الاباحة . وعليه تحمل الرواية»!". 

أن مدي يوجد مدفوناً في الأرض المعاو كه يرا ا د 
«إنّه يعرّف المالك الأوّلء فإن عرفه فهو له من غير بيّنة ولا وصف”" 
وإلا فإمًا أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا, والأوّل لقطة إجماعاً. ويجب 
تعريفه , ولا يحل تملكه إلا بعد التعريف , والثاني للشيخ فيه قولان, 
أحدهما : أنه لقطة لانطباق تعريفها عليه؛ فيراعى فيه أحكامها من 
غير!“ اعتبار الدرهم والتعريف فيه, وثانيهما : أنّه لواجده وعليه 
الخمس . والفتوى على ذلك ؛ لصدق الكنز عليه , وقد تقدّم أن الكنز فيه 
الشميين وهر | تشقى هذه المبنالة قاد 





.109 إيضاح الفوائد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) اج اص‎ )١( 
.١٠٠١ التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثالث ج 4غ ص‎ )1( 
فى المصدر بدلها: يمين.‎ )7( 
السك قن النصفر‎ 0) 

(0) انظر قبل ثلاثة هوامش: ص .١7١‏ 


حكم ما يوجد في المفاوز أو في خرية أو مدفوتاً سس - سد لقاع 
وقال في اللمعة : «والموجود في المفازة والخربة ومدفوناً في يكن 
لا مالك لها ظاهراً يملك من غير تعريف إذا لم يكن عليه أثر الإسلام: 
وإلا وجب التعريف»!", ونسبه في الروضة إلى الاشهر'". 
وفي الدروس : «وكذا - أي دون الدرهم -ما يوجد في أرض 
لا مالك لها أو خربة باد أهلها وإن تجاوز الدرهم, وقيّده في المبسوط 
ببقاء'" أثر الإسلام وإلا وجب تعريفه. وصحيحة محمّد بن مسلم 
نطلقة سيت قال (بىبوإن كانت كرية قانث احنو ينها وحجعدات) ١‏ 
ويمكن حملها على الاستحقاق بعد التعريف فيما عليه أثر الإسلام»!". 
وفي جامع المقاصد في شرح ما سمعته من عبارة القواعد : «أي وإن 
كان عليه أثر الإسلام فإشكال, ينشأ: من عموم صحيح محمّد بن 
مسلم . ومن أنّ أثر الإسلام يقتضي سبق يد للمسلمين, فيكون لقطة 
يجب تعر يفه» . 
«ويشكل: بِأنّ أثر الإسلام قن يصدرهن نير النسلتين» ١‏ إن 7 
يقال :] "ضيف الذاز إلنه رز فد كر السلمين» ولاه جهن وأتوب إلى 77 
يقين البراءة, وعليه تنرّل رواية محمّد بن قيس عن الباقر مْيْةٍ . وهو 


01( اللمعة الدمشقيّة: اللقطه / الفصل الثالث ص ٠‏ 58. 
)١(‏ الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص .١5١ ١١9‏ 





ع حر مج اخ قز الكلام ع9 


الأقرب». 

«ويتحقّق أثر الاسلام بإحدى الشهادتين إذا كانت مكتوبة عليه , 
وكذا اسم سلطان من سلاطين الإسلام ونحو ذلك , وهذا إذاكان في بلاد 
الإسلام كما سبق فى الخمس»!". 

إلى غير ذلك من عباراتهم التى هى على اختلافها أجنبيَّة عم 
سعد من احلذة يقن اها الفض خصوها نا تيعد نيا عيان 
التفصيل بأثر الإسلام ‏ الذي منه يعلم عدم تملّك اللقطة التي تكون من 
أموال أهل هذا الزمن في المفازة والخربة ؛ ضرورة أولويّتها ممّا عليه أثر 
الإسلام القديم . 

بل ظاهرهم إقعاد قاعدة . وهى : احترام مال المسلم وأنْه لا يكون 
كالمباح نحو مال غيره ؛ لعموم ما دل”" على احترام ماله إلا ماكان 

ولذا اعتبروا فى الذي يكون لواجده أن لا يكون عليه أثر الإسلام ؛ 
ليستدل به على عدم الاحترام وإن كان فى أرض الإسلام. بخلاف 
ما كان عليه أثره أو فاقد الأمرين ولكن كان فى أرضهم الملحق ما فيها 
)١(‏ جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 1 ص 176 177. 
(؟) وسائل الشيعة: باب من أبواب مكان المصلّي ح ١‏ و7 ج 6 ص .,١٠١‏ مسئد أحمد: ج 0 

ص "/, كنز العمّال: ح 11ج ١ص‏ 45. سئن أبن ماجة: ح 5ج 5 ص .٠١58‏ سنن 


أبي داود: ح 06 ج 7ص 80 1. سنن الدارقطني: ح 47 ج 7 ص 53 صحيح مسلم: 
ح 8١11اج‏ ء*دص مجمع الزوائد: ج ص ,١77‏ سنن البيهقي: ج اص .٠٠١‏ 


حكم ما يوجد في المفاوز أو في خربة أو مدقوتاً - 4 
أيضاً بهم . فإنّه يبقى على الاحترام الذي يناسبه التعريف اللقطي أو 
غيره ممّا يخرج به عن كونه مباحاً لمن وجده, نحو الموجود في دار 
أهل الحرب الذي صرّح غير واحد'" بأنّه لواجده وإن كان فيه أثر 
الاسلام , تغليباً للأرض على الأثر وإن كان قد يشكل الفرق بينهما * 
بالنسبة إلى ذلك . 5 

كما أنه قد يشكل أصل القول بالتفصيل المزبور: بعدم دليل عليه 
يعارض ما عرفت سوى ما قيل!": من دلالة الأثر على سبق يد المسلم 
فتستصحب , ومن الجمع بين الصحيحين السابقين”" والموثّق : «قضى 
على ليد فى رجل وجد ورقاً في خربة : أن يعرّفها. فإن وجدمن 
يعرفها, وإلاً تمنّع بها»' بحمل الأُوّلين على ما لا أثر عليه , والأخير 
على ما عليه الأثر. 

وفيه :-مع أَنّ الأثر المزبور قد يصدر من غير المسلم , وفقد التكافوُ 
عدداً وسنداًء وكون المونّق قضيّة في واقعة , واقتضائه حمل الصحيحين 
على الفرد النادر أنه ل.شاهد عليه . 

ومن ذلك يظهر لك : أنّ الجمع* بحمل ما في الأوّلين على ما يوجد 
)١(‏ كالشهيد الثاني في الروضة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص .١15١-١١١‏ 


(؟) المصدر السابق: ص .١١5‏ 


2( في ص .870١‏ 
(؛) تقدّم في ص 871. 
(0) خبر «أنٌ» غير ظاهر في العبارة, والأولى إضافة مثل «أولى» في ذيل العبارة. 


مسح ح ح ل ل ل سس غتنق أشن الكلام 0خ 179) 


في تلك الأماكن ممّا هو معلوم أو ظاهر في أنّه للأعصر السالفة , 
والمونّق على الموجود فيها ممّا هو معلوم أو ظاهر لأهل ذلك الزمان ؛ 
شروزة كونه التاسب للآس بتغريقها دون الأول الذى يمكن ودعو 
كونه من غير اللقطة ؛ لعدم تحقّق وصف الضياع فيه وإِنما هو شيء 
جعله الشارع لواجده وإن كان عليه اثر الإسلام , بل لو'" علم كونه 
للمسلمين المنقرضين, ولذا كان العنوان في أكثر كلام الأصحاب 
«ما يجده» من دون وصف كونه لقطة بالمعنى المتعارف . 

ووذ لظي لقو رجه الحاق المفاو زوالا رضن 0 
بالخربة التي لا مالك لها ؛ ضرورة اتّحاد الجميع في الحكم المزبورء بل 
الغاير كذ لك يكنا بدولكن "وبع التخصضيض كل ذلك افيه ذونة: 

نعم , لا فرق بين المدفون وغيرهء بل يتجه فيما دخل تحت اسم 


«الكنز» من المدفون التفصيل بأثر الاسلام وعدمه _فالأوّل لا يملكه 


واجده والثاني لواجده وعليه الخمس إن ثبت الإجماع الذي سمعته 
من التنقيح , الذي يشهد له كلامهم في كتاب الخمس حنّى ممّن أطلق 
فنا كالم اتموقيرف تتكزى العرادعدا حيقد ها لأ يوكل عه اس 
«الكنز» . 

وإن كان دون ذلك خرط القتاد» بل لعل الظاهر خلافه كما هو 
ليطا دهن اليو الاو المنالك 1لا 


)01 الى 3 50 
59 موس روسي ا وي وتاي 


حكم ما يوجد فى المفاوز أو في خربة أو مدقوتاً شت 88# 

بل تقدّم لنا في كتاب الخمس”"' تحقيق الحال في ذلك ء وأَنّ القاعدة 
المزبورة لا تعارض إطلاق الدليل, نحو الموجود في جوف الدابّة 
والسمكة , الذي مقتضى إطلاق ما دل”" عليهما كونه للواجد _وأنّه من 
رزق الله تعالى بعد إنكار البائع كونه له في الأوّل ومطلقاً في الثاني : 
كما ستعرف . 

بل مقتضاه أَنّه كذلك حتّى لو علم كون ما فيها من أموال أهل زمن 
الواجد إلا أنه غير معيّن, بل هو من موضوع اللقطة فضلاً عن موضوع 
المسألة الذي هو معلوم أنه من مال أهل الأعصار السابقة الذي لا يعقل 
لزوم التعريف فيه بعد القطع بعدم مالك له يعرفه . 

وعلى كل حالء فما أدري أن المعاصر المزبور من أين أخذ الحكم 
المذكور مدّعياً عليه الإجماع , حتّى اشتهر في البلدان واستباحوا به 
كثيراً من الأموال التي يجدونها في الفلاة ولو طريتي وغيره, مع أنّك قد 
عرفت الاقتصار على الموضع الخرب في كلام القدماء. بل وصفهم 


ع حََ 
بكونه «قد اندرس اهله واستنكر رسمه» كالصريح في إرادة الموجود 


فيها ممّا كان تابعاً لها لساكنهاء بل قد عرفت تصريح الراوندي بذلك , 
كما أَنّك قد سمعت ما في مجمع البرهان من كون ذلك من المعلوم بل 
سمعت ما جمع فيه الفاضل في التذكرة بين الصحيحين والمولق . 


...57١ اص‎ ١1 فى ج‎ )١( 
وسائل الشيعة: انظر باب 1و١ من كتاب اللقطة ج 60" ص ؟ 06 ذثما بعدها.‎ (3) 


م51 


4م: تتشسسسيسِسمِيي6ةٍي سس ب ل لس سيبس جواهر الكلام(ج 8؟) 

بل قد عرفت أنّ أَوّل من زاد المفاوز والفلاة المصنّف وتبعه بعض من 
تأَخّر عنه". وأنّ ذلك لإشعار تعليق الحكم على الخربة بالتعليل 
المقتضى للتعميم فيما هو كالخربة من المال الذي يعلم عدم كونه لأهل 
يد م ال اماما ل ارال 
الناس الموجودين الذي هو بات على أصل الاحترام وعمومات 
الالققاطا ردك ميعهول النالكا ادير للق 

نعم , ربّما تكون مناقشة في الإلحاق المزبور وفي التفصيل بين 
الحنافون وقيرة فى الأرضن الى 'لأهالك ايا اومظلقا , كنا سمه 
الإرشاد وغيره؛ وإن ذكر بعض الوجوه الاعتباريّة له ؛ مثل : عدم العلم 
بكونه من القديم مع فرض كونه على وجه الأرضء بخلاف ما إذا كان 
مدفونا... ونحو ذلك ممّا يمكن منعه . 

إلا أنّ ذلك كلّه لا مدخليّة له فيما ذكرناه من تحقيق المقام 
الذي هو: كون المراد من ذلك بيان كون المال الموجود فى أمثال 
هه الأناكح واكام ميلا له الأعسار السانة ب اعد 
كما هو السيرة والطريقة في نقل الاجر وغيره ممّا يجدونه في خربات 
الأوائل والأراضي التي لا مالك لها مخصوص يعتاد الادّخار فيها . ولعل 
هذه لع له تبنت من النقطة بر تنانهن مسال مله كرت فننها 
مدان ما ش 


)١(‏ تقدّم في هذا الفرع نقل العبائر. 


حكم ما يوجد في المفاوز أو فى خرية أو مدقوتاً ‏ سس د 08م 

ل لي لان ل م ا سي اد 
ضائعاً في هذه الأراضي أو في المفاوز أو مدفوناً في مسجد أو خان أو 
أرض مفتوحة عنوة أو موات ‏ لواجده ؛ ضرورة عدم دليل صالح لقطع 
ما دل على احترام مال المسلم وأَنّه كدمه وعرضه”", بل لعل الضرورة 
على خلافه, فإنّه لم يسمع أنّ من جملة أسباب الإباحة لأموال الناس 
المحترمة ذلك . 

وما أبعد ما بين ذلك وبين الاقتصار في حل ما دون الدرهم من ماله 
الضائع منه . 

وأطرف شيء ما يحكى من الاستدلال بالصحيح الذي تقدّم في 
الضالة , وهو : «من أصاب بعيراً أو مالا في فلاة قد كلّت وسيّبها صاحبها 
لما لم تتبعه .. .»'" إلى أخرهء الذي قد عرفت إرادة الدابّة من المال فيه ؛ 
بقرينة التأنيث والإجماع على عدم حل المال بمجرّد وجوده في الفلاة , 
على أَنّه ظاهر في الإعراض . 

نعم , غيره من الخبرين السابقين”" ظاهر في ملك من وجد دابّة قد 
تركت من جهد في غير كلأ ولا ماء فأحياهاء وقد ذكرنا أَنّهِ أعمٌ من 
الاعراض. إلا أنه مخصوص بالحيوان» فلا يشمل المال الصامت 
)١(‏ انظر هامش (؟) من ص 4/80. 


(1) تقدّم فى ص 71714. 
(9) فى ص 757 - 5814. 


جم 


1 


رين 


سي ف جا 7ر7 يج ل ل الكااء 3 ) 
الموجود في فلاة إلا بالقياس الممنوع . خصوص ا مع الفارق بالإحياء 
الذي اشير إليه في النصوص المفقود في الفرض . 

وبالجملة : فالمدار على ما عرفت من حل ما يوجد من المال الذي 
اندرس أهله لواجده, دون غيره الذي يكون الاستيلاء عليه بعنوان 
الألتقاطة أن متعهو ل المالك او غم 3 لخومفا ل يسا يه اوالسده سي تن: 
وجدانه , بل بالتعريف على الوجه المزبور أو بالصدقة به عن صاحبه ... 
أو فخودة للق 

ولعل الأصل في كل ما شك فيه ولم يكن نَم شاهد حال يقتضي 
كونه لمن اندرس أو أهل العصر ‏ الاحترام , فلابد من تعريفه إن كان 
لقطة , والفحص إن كان مجهول المالك , ثم الصدقة به بعد اليأس أو الدفع 
إلى الحاكم . 

وقد يقال: إن الأصل في الموجود في الخربة أن يكون من توابع 
سكانها حتّى يعلم أنه لغيرهم كما عساه يومئ إليه الحكم في 
الصحيحين'" بكون الموجود في المعزورة الأهلها نبوا كانهو تدا 
بما في موثق إسحاق'" بما إذا لم ينكروه . 

وفيه : أن الظاهر تقيبده بما إذا عرفوه, والفرض انعدام الشرط 
-بانعدام أهله ‏ فينعدم المشروط , فلا يحكم بكونه لهم ويبقى على 


(1) تقدّم في ص 50 


حكم ما يوجد فى المفاوز أو في خربة او عدنونا: ميت سي نيد ار 


أصل الاحترام . 

ودعوى : اشتراطه بمعلوميّة سبب الاحترام ؛ يدفعها 1 نَ الظاهر 
كفاية وجوده في أرض الإسلام مع عدم شاهد حال يقتضي كونه 
لمن اندرس . 

نعم , لو كانت اللقطة في دار الحرب لم يكن لها احترام وكانت 
لواجدها. على ما صرّح به غير واحد'", ووجهه واضح . ولكن في 
الدروس : تقييد ذلك بما إذا لم يكن فيها مسلم'", وكأنه أخذه مما 
سمعته في حكم اللقيط , وفيه نظر . 

وغل كل شال قهو اه اخرء كما ان :ما ذكرناه فى كناب الخمسن 7 
اي اا 
الواجد له بعد العلم بكونه لمن اندرس ولو من المسلمين, ويجب 
عليه فيه الخمس -إن لم يكن إجماعاً منهم على عدم ملك الواجد له 
بعد العلم بكونه من كنوز أهل الإسلام . كما هو الظاهر من كلامهم في 
كانه لقم ونان تعد عيتة بكي تامو هه بغر اكد 
الإسلامي , أو على أَنّ المراد من الدفن ما لا يتحقّق به اسم الكنز كالدفن 
بالانهدام ونحوه . 

وإن كان الآ ن لنا شك في تحقق الإجماع المزبور على وجهٍ يخرج 


011 كاشهيد اثاي في السالك ؛ اللقطة اي القلة لتنا‎ ١ 
١ ١ في ج 11 ص‎ 1 


.ل ا و تكد تل أن الخادع (ج 9؟) 


به عن إطلاق الصحيحين القاطع لقاعدة احترام مال المسلم موّيّداً 
بالشيزة العستم” ة على دلك:. 

وقد تقدّم لنا بعض الكلام في كتاب الخمس”'" جرياً منّا على 
ما ذكروه هناك الذي لا يخلو من مخالفة لما هنا في الجملة . فلاحظ 
وتأمّل , والله العالم . 

هذا كله فيما ذكروه من الثلاثة . 

(و» أَمَا إلو كان لها» أي الأرض «مالك» معروف «أو بائع 
عرّفه. فإن عرفه فهو أحقّ به. وإِلّا فهو لواجده» كما صرّح به غير 
واحد'". بل قيل : «لا خلاف فيه»”", بل في الغنية : الإجماع عليه إذا 
لم يكن عليه أثر الإسلام؛ للصحيحين”* في الحكم الأُوّل» بل وموق 
إاسحاق بن عفار النقعمل غلى السبعين دينارا*. 

بل ظاهرهم عدم اشتراط البيّنة والوصف, بل مقتضى الصحيحين 
الحكم بكونه له وإن لم يعرّفه, بل لعل ذلك مقتضى اليد أيضاً. إلا أنه 
)١(‏ الهامش السابق. 

(1) كالعلامة في القواعد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ؟ ص ؟١",‏ والمقداد في التنقيح: 


اللقطة /القسم الثالث ج غ ص .١5١‏ والشهيد الثاني في المسالك: اللقطة / في اللقطة (الأوّل) 
ج 7ص 01760, 

(؟) رياض المسائل: اللقطة / القسم الثالث ج ١4‏ ص .181-١816‏ 

(؛) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص .١15١ ١179‏ 

(0) تقدما في ص ١7/غ.‏ 

(5و/) تقدّم في ص ١١غ.,‏ إلا 2 فيه «درهماً» بدل «دينار». 


دكو ها يوجة تق التناون أواقى كرية أ ونون بحسي مح ب ع بت ا 


لم أجد عاملاً بهما على هذا الوجه كما اعترف به في الرياض”" 

ولعلّه لما في المونّق من سؤال أهل المنزل لعلّهم يعرفونها : «قلت : 
فإن لم يعرفوها؟ قال : تصدّق»'". إلا أنه كما ترى -مشتمل على الأمر 
بالتصدق به اه يكون لواجده كما أفتى به الجماعة . 

وركنا حول لاعن الانسعاتب غير يهنا . 

وفيه : أنه لا معارض له ؛ ضرورة عدم دليل على كونه للواجد كي 
يجمع بينهماء وإرساله له في المسالك”“ لم نتحقّقه , بل الظاهر أَنّهِ توهّم 
دلالة الصحيحين المعلوم خلوّهما عن الحكم بكونه للواجد مع عدم 
معرفة المالك له بل لعل مقتضى الأصل عدمه ايضا _إذاكان من 
المعلوم أَنّه لأهل زمان الواجد أو مشكوكاً فيه ؛ ولعلّه لذا حكى عن 
التحرير الإشكال بكونه للواجد!". ْ 

نعم , لو علم أَنّه للقديم أمكن حينئذٍ القول بكونه لواجده؛ بناءً 
على ما ذكرناه في الموجود في الخربات ونحوها من التعليل الشامل 
لنحو الفرض . 

أو يقال: يدل عليه صحيح الدابّة الآني”" بناءً على حصول القطع 


.187 ص‎ ١4 رياض المسائل: اللقطة / القسم الثالث ج‎ )١( 
انظر الهامش قبل السابق.‎ )1( 

(*) كما فى رياض المسائل: (الهامش قبل السابق). 

)ع( مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأوَل) ج "اص 010. 
(0) تحرير الأحكام: الخمس / فيما يجب فيه ج ١‏ ص 457. 
(1) في ص 454 190. 


رفص 


ميت ع وس يلاقو الكالا 51 
بعدم الفرق ببنها وبين الأرض . وإن كان هو محلا للنظرء بل إن لم يكن 
إجماعاً أمكن منعه في الداتة ذا كان المال علوم اله لأهدن ران 
الواجد ؛ ضرورة كونه والالطيائها يقورع تحت موضوع اللقطة. 
والأصل احترام مال المسلم, بل لعلّه كذلك في المشكوك فيه للأصل 
الميون: 

نعم , لو علم كونه من القديم افق أكل الدابّة له بالرعي في المباح 
ونحوهء اندرج حينئزٍ فيما قلناه في الخربات . 

بل ربّما يويد ذلك ما في التنقيح : من الإجماع على أنّ ما في 
الأرض المملوكة لقطة إذا كان عليه أثر الإسلام وأنكره المالك", وليس 
هو إلا للأصل المزبورء مع أنّ الأثر المفروض لا يقتضي كونه لأهل زمان 
الواجد, فيرد عليه حينئذٍ نحو ما سمعته سابقا في الموجود في الخربة 
ممّا كان عليه أثر الإسلام السابق . بل في الرياض استظهر عدم تماميّة 
الإجماع ناسباً له إلى الظاهر المستفاد من الروضة والمسالك حيث 
أجريا الخلاف السابق فيه في المسألة , ثمّ قال : «فالإطلاق أُصحّ»!". 

قلت : قد يقال : إن المتجه مع عدم هذا الإجماع والإجماع على 
كونه للواجد مطلقاً _ما قلناه سابقاً من كونه له إذا كان من المال القديم , 
وإلا كان لقطة مع تحقّق وصف الضياع ولو بشاهد الحالء وإلا كان من 


.١5١ التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثالث ج غ ص‎ )١( 
.١187 ص‎ ١4 رياض المسائل: اللقطة / القسم الثالث ج‎ )1( 


حكم ما يوجد في المفاوز أو في خرية أو مدقوتاً ‏ ب د 840 
مجهول المالك أو بحكمه يدفع إلى الحاكم أو يتصدّق به . 

ثم إن ظاهر المصئف وغيره”"كما اعترف به غير واحد”" عدم الفرق 
فى ابتداء التعريف بين القليل والكثير ؛ للأصل , واختصاص ما دلّ على 
تمكد اد د لمى عر شيريك باللتطةيرووةا لنى منها : 

لكن في الرياض : «إنما يصمح هذا على المختار من عدم الفرق 
يبن ما عليه أثر الإسلام وغيره؛ ولا يصحٌ على غيره؛ لكون ما عليه 
الأثر منها عند القائل بالفرق بينهما ء وحكى : في التنقيح قولاً عن الشيخ 
بكون ما لا أثر فيه لقطة إذا لم يعرفه المالك ولا البائع أيضاًء ويدفعه 
النصّ جدأ»”". 

قلت : إِنْما الكلام في التعريف ابتداءً لمالك الأرضء ولا ريب في 
عبن سك كوو مال حي جنع ل كر رشي اعت اننا د 

ويتّجه حينئذٍ تملّك القليل منه إذا كان عليه أثر الإسلام وتحقّق فيه 
وصف الضياح من أهل زمان الواجد , ويعرّف الكثير منه . 

أمّا مع عدم تحقّقه فيه _للدفن ونحوه ممّا يقتضي عدم كونه ضائعا - 
تيوق حول المالك اويحكية على جمدي نا عرقة سانا . 

وأكائيا لذ ات عله : فإن شهد الحال بكونه لمن تقدّم من الأعصار ١‏ 0 
الببالئة فهو او اجدم يف لوكا و مسرا للأرضن أومستا جر 0 0 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص ؟١١5.‏ 


.)188 - ١817/ كالطباطبائي في الرياض: (الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
.188 تقدّم المصدر آنقاً : ص‎ )©( 


4 مسحسي يج ل ا ب لقو اه اكلم( 2 
الخلاف من أَنّهِ «إذا وجد ركازاً في دار ملك لمسلم أو ذمّي فليس له 
التعررض إجماعاً»'" محمول على غير المعلوم عدم تملّكه له بوجه من 
الوجوهء كما هو واضح . 

وإن لم يشهد الحال بذلك؛ بل علم كونه من مال أهل زمن الواجد 
- ولو لعثور أحد قبله عليه؛ أو كونه مالا له بشراء ونحوه يدأ عن يد 
فإن تحقّق فيه وصف الضياع كان لقطة, وإلا فبحكم مجهول المالك . 

وأمّا مع الشكٌ في أَنّ من أهل زمن الواجد أو غيرهم ففيه البحث 
السابق , ولعلّه يختلف الحكم باختلاف فرض موضوعه . 

وقد تقدم في كتاب الخمس'"كثير من الفروع المتعلقة في 
المقام بالنسبة إلى ترئّب الملاك وتعدّدهم واتّفاقهم واختلافهم, 
فلاحظ وتأمّل . 

نعم » بفى شي ء : وهو أن ظاهر عبارة المتن وغيره'" فر ض موضوع 
المسألة في المدفون, بل في الروضة التصريح بأنه «لو وجده في 
المملوكة غير مدفون كان لقطة, إلا أنه يجب تعريف المالك, فإن ادّعاه 
فهو له وإلا عرّفه»!. وربّما يويّده ما تسمعه* من الخبر المشتمل على 


.١77 ج ؟ ص‎ ١6١ الخلاف: الزكاة / مسألة‎ )١( 

(1) في ج 1١‏ اص ..."20١‏ 

(؟) كقواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص ؟١؟.‏ 
(؛) الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص ١؟١:‏ 

(0) في ص 005. 


حك ماايوجد فل الشاون أوافى خرية أوهدتونا. سه مستت تت عت 06 


الحكم بكون ما يجده صاحب الدار في داره ممّا هو ليس له ويدخلها 
غيره لقطة يجب تعر يفها . 

لكن في الرياض مازجاً عبارة النافع قال : «ولو وجده في أرض لها 
مالك او بائع ولو كان ما وجد فيها مدفونا عرّفه المالك او البائع . فإن 
عرفه وإلا فهو للواجد»!". 

ومقتضاه: عدم الفرق في الحكم المزبور بين كونه مدفوناً أو ظاهراً 
بل اولواتة الناقى نمض الول بذلك ولا ينافي ذلك تصريحه في أثناء ” 
اللحسيانة يكوله لني من اللتطفه 1 ل مزافه درا عقدار كوقه محكوما انك - 
لواجده لا أنّه لبس من موضوعها . 

وهو_كما ترى في غاية الإشكالء بل لعلّه من المنكرات بين 
المتشرّعة , وإن كان قد يشهد له أَنّ الحكم فيما نحن فيه بأنّه للواجد إِنّما 
جاء من صحيح الدايّة الذي لا ريب في كون موضوعه مندرجاً تحث 
موضوع اللقطة بعد إنكار البائع له وكون المال من أهل هذا الزمن . 

إلا أن الإنصاف عدم الجرأة على الحكم المزبور بمثل ذلك, 
خصوصاً بعد الصحيح الآني”" في الدار والصندوق المؤيّد بأصالة 
احثرا هال المسلم» 

وممّا ذكرنا يظهر لك النظر في كثير من الكلمات في المقام مع خلع 


.1817 ص‎ ١4 رياض المسائل: اللقطة /القسم الثالث ج‎ )١( 


(5) في ص 6-., 


ابي يي ج72 ته أ تكو | قز الكلام (ج 9) 
حبل التقليد والنظر بعين الإنصاف وعدم الالتفات إلى دعوى الاإجماع 
بفتوى ثلاثة من الفقهاء أو أربعة. وخصوصاً مع تعدّد الكتب منهم ؛ فإنّ 
فى ذلك إفساداً للفقه , والله الهادي والموقق والمسدّد . 

(وكذا» يعرّفه المالك أو البائع إلو وجده فى جوف دابّة 
ولم يعرفه البائع» فإنه يكون للواجد'". كما صرّح بذلك كله غير 
واحد'", بل يظهر من جماعة : الإجماع عليه”": بل عن التذكرة : نسبته 
إلى علمائنا"», كما عن المهذب البارع/ والمقتصر”": الإجماع على 
تعريف البائع . 

والأصل فى ذلك صحيح عبد الله بن جعفر : «كتبت ليه" أسأله عن 
رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي ٠‏ فلمًا ذبحها وجد في جوفها 
صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر , لمن يكون ذلك؟ قال : فوقّع ك9 : 


)١(‏ عبارة المتن لا غبار عليها. إلا أنّها مع إضافة الشارح فنها خدازة والمرادة ا" ما يوجد في 
جوف الدابّة يجب تعريفه المالك أو البائع لها. فإن عرفه فهو له. وإلا فهو للواجد. 

(5) كالشيخ في النهاية: الديون / باب اللقطة ج ١‏ ص 47. وابن إدريس في السرائر: الديون / 
باب اللقطة ج ١‏ ص .٠١7‏ والعلامة في القواعد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ 
ص ١؟١١5,‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ٠١/5‏ ج اص 1١19‏ 180. 

(؟) مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١/‏ ص 857. 

(5) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (اللواحق) ج ١١/‏ ص 106؟. 

(0) المهذب البارع: اللقطة / القسم الثالث ج 4 ص .5١١‏ 

(1) المقتصر: كتاب اللقطة ص 5606. 

(0') في التهذيب والوسائل: «كتبت إلى الرجل عليه » وفي الكافي بدون «عليه السلام». 


حكم ما يوجد فى جوف دَايَّة سس تت شت 888 ام 
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3 ١ 
1 ع فها البائع . فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك . رزقك الله إيّاه»”"'. وإن‎ 
أيّد": بأنّه مع معرفة البائع يقتضي سبق اليد وظهور اعتلافها له من‎ 


ماله ؛ لبعد كونه فى الصحراء . 
بل في الروضة : أنّ ظاهر النصّ والفتوى عدم الفرق فيه بين ما عليه 
أثر الاسلام وغيره!". 


وفي المدارك : «أطلق الأصحاب من غير فرق بين ما عليه أثره 
وغيره, بل الظاهر كون الدراهم في ذلك الوقت مسكوكة بسكّة 
الإسلام»20. 

لكن في جامع المقاصد : «ينبغي أن يقال : مع وجود د الإسلام 
يكون لقطة, لكنّ الصحيحة على خلافه»”, بل هو الذي استقرٌ عليه 
رأيه في مسألة السمكة, وقال : «هو الذي يقتضيه النظر»'", بل قيل : 
«هو خيرة المختلف والمسالك في الخمس والروضة في البابين»”". بل 
عن الأوّل نفي البعد عن القول بوجوب التعريف لما يجده في بطن الدابّة 


14 تهذيب الأحكام: المكاسب / باب‎ .١155 الكافي: المعيشة / باب اللقطة ح 9 ج 0ه ص‎ )١( 
.]05 ج 56 ص‎ ١ ص ؟559,. وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب اللقطة ح‎ ١ ج‎ ١4 اللقطة ح‎ 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١١/‏ ص 657. 

(؟) الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص ؟35١.‏ 

(؛) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص ”/ا5. 

(0) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 1 ص .١177‏ 

(1) المصدر السابق: ص .١1794‏ 

(0) مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١١/‏ ص 850. 


مطلقاً. سواء كان عليه أثر الاسلام أم لا0". 

قلاف قن كر إن كلم وشيرواقى كناب الخيسن "ارو هه اكنا إن 
لمكن إجباعا 6310 زنافبيق التتصيل» ويعيل تند قولة كلا رهد 
لك رزقك الله إيَاه» على ما بعد التعريف إذا كان لقطة ‏ كلّ ذلك للأصل 
الذي عرفته . | 

إلا أن الإنصاف ظهور الصحيح المزبور في خلاف ذلك كلّه, 
ولا يبعد الجمود عليه من غير تعدية , والله العالم . 

ما لو وجده فى جوف سمكة فهو لواجده» كما صرّح به 


ني 


جماعة!©. بل تسبه غير واحد الى اظطلاق الأصضحات: ولعله 


للنصوص“" التى ذكرناها فى كتاب الخمس" المشتملة على ملك 


المشتري لما وجده في جوفها من الدرّتين, إلا أنها نصوص ضعيفة 
وخاصّة بما يوجد في جوفها ممّا هو مخلوق في البحر ويعلم عدم كونه 
من مال البائع . 


.11 مختلف الشيعة: الأمانات / في اللقطة ج 1 ص‎ )١( 

(كاأفى ساعن ان 
ص 47. وابن حمزة في الوسيلة: بيان اللقطة ص 74؟. والعلامة في الإرشاد: الزكاة / فى 
الخمس ج ١‏ ص 255. والشهيد في اللمعة: اللقطة / الفصل الثالث ص ."1٠‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (اللواحق) ج ١‏ ص 77؟, جامع المقاصد: اللقطة / في 
الأموال (الأحكام) ج 1 ص .١7,8‏ 

(6) تأتى الإشارة إليها قريباً. 

...776 اص‎ ١١ في ج‎ )١( 


حكم ما يوجد في جوف سمكة ‏ 2 .© ى. ‏ _ ا » الل 880 

نعم . هناك احتمال ملك الصائد له بالحيازة بناءً على عدم اشتراط 
النيّة الذي يشهد له هذه النصوص . ولعلّه إلى ذلك أشار الفاضل هنا _بعد 
الحكم بكون ما فى جوفها لواجده _بقوله : «وتحتها دقيقة»!". 

لكن قد يمنع هنا صدق الحيازة ؛ باعتبار عدم علمه به وعدم كونه 
من اجزاء السمكة : فاشتمال بده.كيشل عليه كاشعمال بد الننائم 
لا يوجب ملكا ؛ لعدم حصول الحيازة» وهذا أمر آخر غير اشتراط النيّة 
كما أشرنا إليه سابقاً, وحينئز يتّجه ملك الواجد له إذا كان الموجود من 
هذا القبيل كما تضمّنته النصوص المزبورة . 

أعا آذ كا من أموالن الناسن افكخة فيد ما ذكونا همق القصيل باد 
لواجده مع العلم بكونه من القديم , وكونه لقطة مع العلم بكونه من مال 
أهل زمن الواجد , ومع الشكٌ يجري فيه الكلام السابق . 

ولاريب في أن الأحوط عدم ملك الواجد له ؛ للأصل الذي عرفته , 
ولكن هل يكون لقطة؟ وجهان أشرنا إليهما سابقاً. 

وعلى كل حالء فلا وجه لتعريف البائع بعد العلم بعدم كونه من 
أمواله , بل لعلّه كذلك فى الدابّة إذا فرض انتقالها عن ملكه حين انتقالها 
ليه فلم تأكل من ماله شيئاً 

نعم , لو فرضت السمكة في ماء محصور للبائع يمكن التقاطها 
لما يسقط من ماله انّجه حينئذٍ تعريفه . وإلاكان مالا ضائعا بعد العلم 


.1١؟ ص‎ ١ قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج‎ )١( 


قاد ممم ب م | لبر افر لعافم اج 5 


ا لد 
ولكن في محكيّ المراسم إطلاق التعريف , قال : «إن ما يوجد في 
بطون ما يذبح للأكل والسموك ؛ إن انتقل إليه بميراث أو من بحر أخرج 
خمسه والباقي ملكه , فإن انتقل إليه بالشراء عرّف ذلك البائع, فإن 
عرفه ردّه إليه» وإل أخرج خمسه والباقي له»'". ظ 
بل في محكيّ السرائر : «لا فرق بين الحيوان المذبوح والسمكة إذا 
وجد في جوفها شيئاً في أنه بجب تعر يفه للبائع قلّ عن الدرهم أو كثر , 
فإن عرفه وإلا أخرج خمسه وكان له الباقي ؛ لأنٌ البائع باع هذه الأشياء 
ولم يبع ما وجده المشتري , فلذلك وجب تعريف البائع»'" . 
ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه, بل وما في تحقيق 
الفاضل في المحكي من مختلفه من «أنّ الموجود إِمّا أن يكون عليه أثر 
الإسلام أو لاء فإن كان وجب تعريفه من البائع وغيره ؛ لسبق ملك 
المسلم عليه . ويكون حكمه حكم اللقطة ؛ لأنّه مال مسلم ضائع, 
فوجب التعريف خولاً؛ إذ الحيوان هنا كالآلة. وإن لم يكن عليه أثره 
فليس ببعيد من الصواب القول بوجوب التعريف لما يجده في بطن 
اللمفكةايكا لسن الح اصلهء أن ذاكان اضلة الجر فلو يا ب 1" 


20-5 


)01 المراسم: في اللقطة ص .5١ 1١‏ 
0( السرائر: الديون / باب اللقطة ج ص ٠١١‏ (بتصدف). 
(") مختلف الشيعة: اللأمانات / في اللقطة ج 5 ص 41-3560 (بتصدف). 





بل عن أبي العبّاس اختياره في كتابيه'", بل عن المهذب منهما : 
«أر المستند بماد علمائنا زاطلاق سيلا تحمل غدل التتفضيل) 
ولا عبرة بندورابن إدريس»'" 

وعن التذكرة نفى البأس عنه, ولكن قال: «ما كان أصله البحر 
ادي : 

بل وكذا ما عن موضع من التحرير من أنّه «لو اصطاد سمكة فوجد 
فيها درّة فهي له, فإن باعها الصيّاد ولم يعلم فيه قولان, أحدهما: أنه * 
ينها نانم فنع طلها كان له اكتها موه اللوبعة عد ورالقنا ىن ١‏ 
للمشتري . وكذا لو وجد فيها غيرها'“ أو شيئاً مما يخلق : في البحر. 
ولو وجد دراهم أو دنانير فالوجه أنّها لقطة , فإن وجدها الصيّاد لزمه 
التعريف , وإن وجدها المشتري فعليه التعريف ثم قال: وأطلق 

علماؤنا القول في ذلك , فأوجبوا تعريف البائع . فإن عرفها فهي له, وإلا 
أخرج خمسه وحل له الباقي»!“ 

جود سن جه عون إلى ملم ارد بل ار ليسا 
خلافها يوسا سوم نّ «ما عليه أثر الإسلام في بطن 


.5١١ المقتصر: كتاب اللقطة ص 500,. مينارت : اللقطة / القسم الثالث ج ؛ ص‎ )١( 
.51١7-1١؟ انظر «المهدّب البارع» في الهامش السابق: ص‎ )1( 

() تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (اللواحق) ج ١/‏ ص 0-770 777. 

(؛) فى المصدر بدلها: عنبرة. 

)0( تسرين الأمكاء اللقطة / في الملتقط ج غ ص 0غ. 


ا ميس يي ب يس عض خافن الكلام زع وم 

السمكة يجب تعريفه . وما ليس عليه أثره فإن اشترطنا في تملّك 
المباحات النيّة فهو للواجد, وإن لم نشترط نظرنا في الغالب من حال 
الحيوان, والغالب من الدايّة تبتلع من دار البائع والسمكة من البحرء 
وقد تنعكس لكنّه نادر إلى أن قال : حي إسيياك 
الشيخان»7". 

بل وكذا ما فى جامع المقاصد من أن «الذي يقتضيه النظر :نّم في 
حواك اللشمكة الماخونة من غير الها التخصورةو لين قلية اهلك 
مالك للواجد على ظاهر مذهب الأصحاب . وما عداه لقطة»!". 

إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا توافق تمام ما ذكرناه. حتى ما في 
الرياض. فإنّه ‏ بعد أن حكى عن المتأخّرين كاقة أنه لواجده. وخصٌ 
الخلاف بالديلمي والحلي خاصّة _قال: «ومبنى الخلاف على 
الاختلاف في اشتراط النيّة في تملك الماحات وعوي فعل: الأول 
بقوى الآزّل وعلى الثاني يقوى الثاني» . 

م مال إلى الأول مستظهراً من المختلف الإجماع عليه «لكون 
المأخوذ مباحاً في الأصلء فإذا حيز مع النيّد ملك. هذا مضافاً إلى 
اعتضاده بالنصوص المستفيضة''" المرويّة في الوسائل في الباب عن 
)١(‏ التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثالث ج 4 ص ؟77١.‏ 


(؟) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 7 ص .١178‏ 
(5) تأتي الإشارة إليها قريباً. 


الكافي وقصص الأنبياء والأمالي وتفسير مولانا العسكري اق ؛ - 
لتضمّنها تقريرهم لكثير في تصرّفهم فيما وجدوه فى جوفها بعد الشراء 
فق دوق تغراين غك ماهو الظاهر :متها ».واسانيدها وأن كانت قاصرة 
إلا أنه بالشهرة منجبرة , فلا وجه للقول الثاني»7". 

إذ هو كما ترى ؛ ضرورة عدم اختصاص ما يوجد فى جوف 
السمكة بالمباح حتّى يكون بناء الحكم في المسألة عل لسارت 
المزبور الذي قد عرفت الترجيح فيه, وأنّه وإن لم يشترط النيّة إلا أنه 
لابد من قصد الحيازة للمباح . وهو مفقود في الصائد دون الواجد ؛ 
|ذالدؤة لس من احراء السيفكة: 

وأمّا النلصوص فظاهرها الاختصاص بالمباح . وهي شاهدة على 
ما ذكرنا ؛ ف: 

منها : خبر أبي حمزة المروي في الكافي عن أبي جعفر لىةٍ في 
حديث : «إِنّ رجلاً عابداً من بني إسرائيل كان محارفاً", فأخذ غرلاً 
فاشترى به سمكة, فوجد في بطنها لوُلوّة فباعها بعشرين ألف درهم, 
فجاء سائل فدقٌ الباب», فقال له الرجل : ادخل فدخل ء فقال له : خذ 
أحد الكيسين , فأخذ أحدهما وانطلق» فلم يكن بأسرع من أن دق 
السائل الباب, فقال له الرجل : ادخل فدخل , فوضع الكيس في 


.14: 1١84 ص‎ ١5 رياض المسائل: اللقطة / القسم الثالث ج‎ )١( 


ق 


المح بح ا ا ا وي الإ فو لكام 2521 ) 
مكانه ‏ ثمّ قال : كل هنيئاً مريئاً أنا ملك من ملائكة ربّك , إِنّما أراد ربّك 
ان يبلوك فوجدك شاكراء ثمّ ذهب»١".‏ 

ومنها : خبر حفص بن غياث المروي عن قصص الأنبياء للراوندي 
عن أبي عبد الله ميْةِ : «كان في بني إسرائيل رجل وكان محتاجاً, 
فلحت عليه امرأته فى طلب الرزقء فابتهل إلى الله في الرزق» فرأى 
فى اللوع هاندا اح إليك درهمان من حل أو ألفان 9 حرام؟! فقال : 
معان عن جا قا اديه ر مان ونا شفرة ان الدركيين تنيت 
راسد فأ حذهما وأشترى يدرهم سفكة واقيل» فلا راته المراة اقبت 
عليه كاللائمة وأقسمت أن لا تمسّها , فقام الرجل إليها فلمًا شقّ بطنها إذا 
بدرّتين , فباعهما باربعين ألف درهم»!". 

وخبر أبي حمزة المروي عنه أيضاً عن 9 جعفر نيه ما يقرب من 
الآرّل هم وخاضله السزركان فى فى التراتيل عاند فسا رف تلق عله 
امرأته . فدفعت إليه يوماً غزلاً ليشتري به شيئاًء فجاء إلى البحر فإذا هو 
كثان 5ن اضطا فيك كت ابفاعطاة الغزل وقال له : انتفع به في 
شبكتك , فدفع إليه سمكة فأخذها وجاء إلى زوجته, فلمًا شقّتها بدت 


من جوفها لولوّة , فباعها بعشرين الف درهم»”". 


)١(‏ الكافي: كتاب الروضة ح 0806 ج مص 7١١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب اللقطة 
حَ ١ج‏ 0" ص 560737. 

(؟) قصص الأنبياء (للراوندي): ح ١١4‏ ص 188. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح .)١‏ 

(©) انظر «قصص الأنبياء» في الهامش السابق: ح 4 ص 80 ,١‏ و«الوسائل» فى الهامش 
قبله: ح 3 


حكم ما يوجد فى جوف سمكة ‏ - ا 

ومنها : خبر الزهري المروي عن الأمالي عن على بن الحسين يه 
في حديث : «إنّ رجلا شكا إليه الدين والعيال, فبكى وقال: أيّ مصيبة 
أعظم على حرّ من أن يرى على أخيه المؤّمن خلّة فلا يمكنه سدّها -إلى 
أن قال : -قال على بن الحسين 85 : قد أذن الله في فرجك , يا جارية 
احملي إليه سحوري وفطوري, فحملت قرصتين فقال للرجل : خذهما 
فليس عندنا غيرهماء فإنٌّ الله يكشف بهما عنك ويريك خيراً واسعاً 
فبوما يال ذكر ا ا« تر مسكة عد اهما ورا ل خررق جلها لقا هده 
بطن السمكة وجد فيها لَوَلوٌتين فاخرتين , فحمد الله عليهما . فقرع بابه 
فإذا صاحب السمكة وصاحب الملح يقولون : جهدنا أن نأكل من هذا 
الخبز فلم تعمل فيه أسنانناء فقد رددنا إليك هذا الخبز وطيّبنا ما أخذته 
منّاء فما استقرٌ حتّى جاء رسول على بن الحسين 850 وقال :إِنّه يقول : 
ِنّ الله قد أتاك بالفرج , فاردد إلينا طعامنا فإنّه لا يأكله غيرناء وباع 
الرجل اللؤّلوتين بمال عظيم قضى منه دينه وحسنت بعد ذلك 
اله 

ومنها : المروي في تفسير العسكري علي فى حديث طويل : «إن 
رجلا فقيراً اشترى سمكة فوجد فيها أربعة جواهرء ثم جاء يها إلى 
رسول الله ييه , وجاء تجّار غرباء فاشتروها منه بأربعمائة ألف درهم , 


)١(‏ أمالي الصدوق: المجلس التاسع والستّون ح “اص 577, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
كتاب اللقطة م 4 ج ١0‏ ص 105. 


78 
فرضنا 


ل ين جواهر الكلام (ج 9") 


فقال الرجل : ما كان أعظم بركة سوقي اليوم يا رسول اللّه, فقال له 
سول ان 2 وعد سوا مهد دوقي كلت اكاووضةة وهو 
عاجل ثواب الله لك . وربح عملك الذي عملته»"". 
وجميعها -مع أنه في مقام الإعجاز _ظاهرة في المباح ؛ إذ احتمال 
كون اللوَلؤة مملوكة سابقاً مقطوع بعدمه . ظ 
وعلى كلّ حال فالتحقيق ما عرفت ؛ ونحوه يجري فيما يوجد في 
لي ا ا ل ا يه 
المال المملوك حكمه ما عرفت , هذا . 1 
201 وقد تقدم لنا في كتاب الخمس'"جملة من الكلام في هذه المسائل 


578 


قد جرينا بها على ما عند الأصحاب هناك , فلاحظ وتأمّل» والله العالم . 


المسألة «الثانية» 
من أودعه لصّ» مثلاً إمالاً وهو يعلم أَنّه ليس للمودع» بعد 
أن قبضه , أو قبله بناءً على جواز الاستيلاء علية فو ان العدكل قاد 
ورده عليه 1 أئم وفعل ولم» يجز له أن ن #إبراده عليه4 مع اختياره 
وفسلما كان» اللص (أو كافرا» . 
بلاخلاف”" ولا إشكال ؛ لكونه حينئذٍ مخاطباً بردّه إلى مالكه أو من 


.)0 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح‎ ٠١ تفسير العسكري لَِة: ح /01” ص ؛‎ )١( 
...31337 اص‎ ١1 في ج‎ )١( 
» صرّح بالحكم في المقنعة: كتاب الوديعة ص 777 177, والنهاية: المتاجر / باب‎ )9( 


و أ وذ عله لف هلك يمسم ب ب تحن 6128 


يقوم مقامه , ولحرمة التصرّف فى مال الغير بغير إذنه الذى منه الرد إلى 
اللع ولا نان ذلك بق خطاتب لذ الف يعد تعلق القطا يعن 
قبض أيضاً. 
(ف» المتّجه حيئئذٍ أنه إإن عرف مالكه دفعه إليه وإلا كان 
عن الصادق نهذ : «سأله رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص 
دراهم أو متاعاً؛ واللصّ مسلم . هل يرد عليه؟ قال : لا يردّه فإن أمكنه 
أن يردّه على صاحبه فعل», وإلا كان فى يده بمنزلة اللقطة يصيبها, 
فيعردّفها حولاً. فإن أصاب صاحبها ردّها عليه وإلآ تصدّق بهاء فإن 
جاء صاحبها بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم؛ فإن اختار الأجر فله, 
وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له»”". 
وفى المسالك : «أنّ مضمونه موافق للآصول الشرعيّة ؛ فإِنّه بعد 
التعريف يصير مالا مجهول المالك, وقد تقدّم أنّه يجوز الصدقة به عن 
مالكه , ولا يقدح زيادة التعريف هنا؛ لأنّه زيادة في الاستظهار ' 
5 ج84" 
والتفخص على "'" المالك»!. 3-301 
ه الوديعة ج ١‏ ص 7107 - 1017, وقواعد الأحكام: الوديعة / في الأحكام ج ؟ ص .15١‏ 
ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١61‏ ج "اص .١10‏ 
)١(‏ كالشيخ في النهاية: الديون / باب اللقطة ج كدص 48 والابي في كشف الرموز: كتاب 
الوديعة ج ١‏ ص 50 والعلامة في القواعد: (انظره في الهامش السابق). 
(؟) تقدّم في ص ١0غ.‏ 
(6) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لمتن المصدر _بدلها: عن. 
(؛) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج ١١‏ ص 077. 


سم ا ب ات مضي وز لكلا كد ون 

وفيه : أنّ مجهول المالك لا يحدٌ بتعريف السنة , وليس هو زيادة 
استظهار ؛ إذ الظاهر وجوب التعريف عليه حتّى يحصل اليأس من 
«الكف بوعل قن وحض ا امل من السفة روا كر 

قال الصادق نيه في خبر ابن وهب : «في رجل كان له على رجل 
حقّ» فقّقد, ولا يدري أين يطلبه, ولا يدري أحيّ هوأم ميّت؟ 
ولا يعرف له وارثاً ولا نسباً ولا ولداً؟ قال: اطلب . قال :إن ذلك قد طال 
فأتصدّق به؟ قال : اطلبه»27, 

وفي الكافي”!" : «وقد روي في هذا خبر | خر: أن ل تخد لواو 
وعلم الله منك الجهد فتصدّق به»!". 

على أنّ مقتضى إطلاق المصنّف : جواز تملكه لها بعد التعريف 
لعموم المنزلة ‏ ولا ريب في كونه غير حكم مجهول المالك . 

وإن كان قد يناقش : بمنع العموم المزبور بعد تعيينه بالتعريف حولا 
ثم الصدقة بها . المشعر أو الظاهر بكون المراد من التنزيل ذلك . ولعلّه لذا 
ذكرها المصّف في كتاب الوديعة!» مقتصراً على الصدقة بها من دون 


)١(‏ الكافي: المواريث / باب ميراث المفقود ح ١‏ ج لاص ١67‏ وسائل الشيعة: باب 5 مسن 
ابواب ميراث الخنثى ح " ج "١‏ ص 5597. 

ابو اقالة الضدوى :ل الكل انمع له بخضره النفثه التراتسق ماج ميراف المتترد 
الاق بون عي :ادو وعائل القيفة(الها سق البمالى و اانا من 1 

(؛) شرائع الإسلام: الوديعة / في العقد ج ١‏ ص .١10 ١14‏ 


لقأ ولابطة لق وال .ص سي ع 8110 
قوله : «كاللقطة» , وقد تقدّم الكلام هناك في المسآلة”". 

ونبّه بقوله : «مسلماً كان أو كافراً» على عدم اختصاص الحكم 
بالأوّل وإن كان هو المورد في الرواية , إلآ أن الظاهر كونه على المثال, 
بل لأقوق ين معدم الال وعم بهه العله نعده كوتة ينال له 
والأصل احترام مال بلد الإسلام حتّى يعلم . 

وكيف كانء فما عن المفيد”" وسلار": أنه يتصدّق بخمسها على ” 


كن 


التصدّق بها ؛ لأنّه تصرّف في مال الغير بغير إذنه. وهو منهيّ عنه!» - 
لا يخلو من وجه بناءً على مذهبه من عدم العمل بأخبار الآحاد, بل قد 
يناقش بإطلاق ما دل على الأمر بالصدقة بمجهول المالك على وجهِ 
بظهر منه أن ذلك حكمه, لا أنّه إذن من الإمام نهذ في ذلك . 

ولكن مع ذلك لا ريب فى كون الأحوط الدفع إليه. خصوصا بعد 
ظهور كلماتهم في كونه الولىّ فى مثل ذلك . 
)١(‏ في ج 0 
)١(‏ المقنعة: كتاب الوديعة ص 177-57757. 


© الدراسة: احكام الوقيعة هن 157 19:4. 
)0غ( السرائر: المتاجر / باب الوديعة ج داص 11110 


لون 


عم تت ةصح أشن اكلام الع ة) 
ني أصبت مالأوإِنّي خفت فيه على نفسي , فلو أصبت صاحبه دفعته إليه 
تنعت ينف لقان أو ساك حال المعواكية دقعم الند؟ فقال: 
إي والله » قال :فلا الله ماله صاحب غيري , فاستحلفه أن يدفعه إلى من 
يأمره قال : فحلف , قال : فاذهب وقسّمه فى إخوانك , ولك الأمن عمّا 
دع من قال« ديرن العو انه لبها تعن أن المراد : لا ولاية 
لأحد عليه إلا لي من حيث كونه مجهول المالك, فتأمّل جيّداً. 

بفى شىء : وهو أن ظاهر الخبر المزبور بل وغيره من أخبار اللقطة 
يقتضي عدم تسلط المالك _بعد عدم الرضا بالصدقة _على نفس العين 
لو كانيتة موجودة في يد من تصدّق عليه , وإِنْما له الغرم على الفاعل 
دونه . وهو منافيٍ لقاعدة الفضولي ؛ ولعلّه لكونه وليّاً على ذلك مأموراً به 
حرعا وتقتضا محيلفل عدم التخيير له » ولكن ثبت بالنصوص. فتأمّل 
جيّداًء والله العالم . 


المسألة «الثالثة » 
ومن وجد في داره أو في!" صندوقه الأول يذرافة» أنه له أو 
لغيره «فإن كان يدخل الدار غيره او يتصرف في الصندوق سواأه 
فهو لقطة, وإلّا فهو له» بلا خلاف أجده فيه بين من تعرّض له ؛ 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب اللقطة ح اج هص ,١538‏ وسائل الشيعة: باب / من كتاب اللقطة 


(5) ليست في بعض النسخ. 


لو وجد فى داره أو صندوقه مالا لا يعرفه م 2 63 


كالشيخ'" والفاضلين'" والشهيدين'" والكركي؛!* وغيرههم" على 
ما حكي عن بعضهم, بل في جامع المقاصد : نسبته إلى إطلاق 
الأصحاب”". وفي الرياض : نفي ظهور الخلاف فيه". 

والأصل فيه صحيح جميل عن الصادق نه : «قلت له : رجل وجد 
فى يه دار قاله: يدهل بعر لدغيره؟ فلكولى كتير قال هد 
ار ل ا ا 
صندوقه غيره أو هم ف هف فلك لأاقال «قوو لم1 «الموت 
بالظاهر مع عدم مشاركة الغير» فإِنّه قد يعرض له النسيان . 

م كك ,انا عن ل مسار ارد سمال انوج 
جعله الله في ماله لا يعوّل عليه في مثل ذلك , بل يمكن منع دلالة الخبر 





(١)النهاية:‏ الديون / باب اللقطة ج ؟ ص 49. 

(؟) الماتن هنا. والمختصر النافع: كتاب اللقطة ص 04", والعلامة في التحرير: اللقطة / في 
الملتقط ج ؛ ص 15.. والقواعد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص ؟١",‏ والاإرشاد: 
اللقطة / في الأحكام ج ١‏ ص 1417. 

(؟) الشهيد الأوّل في اللمعة: اللقطة / الفصل الثالثك ص 1٠‏ ". والدروس: اللقطة / درس 5١5‏ 
ج “اص 87, والشهيد الثاني في الروضة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص ؛3١.‏ والمسالك: 
اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج 5-0 9 . 

(؛) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص .١16١‏ 

(0) كالسبزواري في الكفاية: اللقطة / في الأموال ج ١‏ ص 077. 

(1) الهامش قبل السابق. 

(0) رياض المسائل: اللقطة /القسم الثالث ج ١5‏ ص .15١‏ 

(8) الكافي: المعيشة / باب اللقطة ح 7ج ه ص ,١1757‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 14 
اللقطة ح 8 ج. 7 ص ,74١‏ وسائل الشيعة: باب " من كتاب اللقطة ح ١‏ ج ١0‏ ص 44. 


مسب يي ين قر ل كلد ا 
عليه كالفتاوى بعد كون المتيققن منهما حال عدم العلم الذي ليس وراءه 
شيء وعليه المدار في جميع الأحكام . 
1 لكن في الرياض: «قد يشكل بعد إطلاق النصٌّ والفتوى مع عدم 
عنقا للفطة على مله هرا فوا ننه الاتطارؤق العلنا أولى وولف قاقد 
القطع بالانتفاء, فقد يكون شيئاً بعنه الله تعالى ورزقه إياه'". وفية 
القت هذا 
وفي المسالك : «وإطلاق الحكم بكونه لقطة مع المشاركة يقتضي 
عدم الفرق بين المشارك في التصرّف وغيره» فيجب تعريفه حولاً. وهو 
يتم مع عدم انحصاره, أمّا معه فيحتمل : جواز الاقتصار عليه لانحصار 
اليد. ووجوب البدأة بتعريفه للمشارك , فإن عرفه دفعه إليه , وإلا وجب 
تعريفه حينئذٍ تمام الحول كاللقطة»!". 
بل في الرياض بعد أن حكى عن بعض أنّه احتمل الأوّل قويّاً؛ 
لأنْه بعدم اعتراف المشارك يصير كما لا مشارك له فيه -قال: «وهو 
حسن يمكن تنزيل إطلاق النصٌ والفتوى عليه»!". 
والأصل في ذلك الكركي , قال: «وينبغي أن يقيّد بما إذاكان 
المشازك عر مخصورقان كناو مجمور ا وحن تفرك العتيارك 
)١(‏ الهامش قبل السابق. 


(؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج ١١‏ ص 055. 
(؟) تقدّم المصدر آنفاً ص .١197‏ 


لو وجد فى داره أو صندوقه مالا لا يعرفه ب بيب ب ف أ ين لاله 
خاصّة , لكن يشكل كونه ملكا له إذا لم يعرفوه مع كونه لا يعرفه . ولذلك 
اطللق الاضحاف 6 

قلت : قد يقال : إن الأصل ‏ بمعنى الظاهر في كل ما كان في بيته 
وارةا نرو العط يدل سدم كنا يحي سعيها احير 1 
الذاهراك فى ١ن‏ العال مع كوه مسمورة بع نر لدو 31ن ارهد هما ينا ذا 
لم ينكروه بناءً على إرادته من قوله علد فيه : «إذا لم يعرفوه», بل لولا 
ظهور اتّفاق الأصحاب على كونه لقطة مع مشاركة غير المحصور 
شركة لا تنافي كون اليد له -أشكل ذلك : بعدم تحقّق وصف الضياع فيه. ' 

ولعلّه لذا قال الأردبيلى : «وأيضاً ظاهر أنٌ التعريف للمشتركين , 
ومن يشل كوه لب على وه لاعلا الاشعر يك النقظلة» "ابيرق كان 
هو خلاف ظاهر النصّ والفتوى بل وما ذكرناه من الأصل الذي مقتضاه 
الحكم بكونه له مع فرض كون المشاركة إنما هي في الدخول والخروج, 
وإلآ فالدار داره واليد يده , وكذا الصندوق. 

وفي الروضة : «لا فرق في وجوب تعريف المشارك هنا بين ما نقص 
عن الذوهم وها ازاة لاسم اكوم قن الدسمي النف ةف قتالةب 


.18١ جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 1 ص‎ )١( 
.17١ تقدّما في ص‎ )1( 
.]غ١١ تقدّم فى ص‎ )5( 
.48١ ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام.ج‎ )4( 


كن 
خرف 


١ه‏ تح ا ا و تح و أن الكلاة 2 24) 
ولا يفتقر مدّعيه منهم إلى البيّنة ولا الوصف ؛ لأنّه مال لا يدّعيه أحد» . 

«ولو جهلوه جميعا فلم يعترفوا به ولم ينفوه ؛ فإن كان الاشتراك في 
التصف خاصّة فهو للمالك منهم » وإن لم يكن فيهم مالك فهو للمالك, 
وإن كان الاشتراك فى الملك والتصراف فهم فيه سواء»7". 

ولعلّه للأصل الذي ذكرناه, فيتّجه حينئذٍ الاقتصار في الخروج منه 
على الدار التي يدخلها كثير» دون غيرها . 

نعم , يتّجه مع ثبوت اليد الاشتراكء إلا أن تزيد يد أحدهما على 
الآخر قوّة كما أومأ إليه ثاني الشهيدين بما سمعت, فتأمّل جيّداً؛ فنَ 
المسألة في غاية الغموض ., وكلامهم فيها غير محرّرء والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 
9لا يملك”"4 الملتقط «اللقطة4 التي هي مما تبقى «قبل» 
تعريف «الحول ولو نوى ذلك» إجماعاً بقسميه”"؛ للأصل وغيره, بل 
يمكن دعوى القطع بدلالة النصوص المستفيضة أو المتواترة!. 
بل الظاهر ضمانه حينئذٍ بالنيّة المزبورة, بناءً على أَنّ مئلها خيانة 


.١56 الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص‎ )١( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: لا تملك.‎ 
وظاهر التنقيح الرائع: اللقطة / القتسم‎ .5١7 (؟) نقل الإجماع في غنية النزوع: في اللقطة ص‎ 
.١7؟7 الثالك ج 4 ص‎ 
وتأتي المصادر خلال البحث.‎ 
- .48١ ص‎ ١6 (؟) وسائل الشيعة: انظر باب " من كتاب اللقطة ج‎ 


اعتبار الحول والقصد في تملّك اللقطة 9 لد سس 818 
-كالوديعة أو مقتضية لانتفاء الإذن شرعاً في قبضها ولو الاستدامى. 
ذكون مضمونة إن كان الدتيلكيا :مع ذلك إذا عدفها التعر يق الميععير 
نضا جما للق الحزيورة كنا متفرفه اوقا اله تعالى في الأحكام . 

(و» كذا «لا4 يملكها أيضاً بعد» تعريف «الحول ما لم يقصد 
التملّك”"4 بل ويتلقّظ بقول : «تملكت» فى قول'", بل ويتصرّف معها 
في اخر على ما في المسالك حاكن 1 عن الي لاون كنال عستت 
نعم هو محكىّ عن بعض العامّة!. 

وعلى كلّ حال, فالمراد توقّف تملّكها بعد تعريف الحول 
على القصد, كما هو خيرة الشيخ في محكيٌّ المبسوط”" وموضعين 
من الخلاف07 وابني 103 و61 والتقى!" والفاغليه فم 


)١(‏ في نسخة الشرائع: التمليك. 

.084 ج اص‎ ٠١ الخلاف: اللقطة / مسألة‎ )١( 

(5) ليس واضحاً من المسالك نسبته إلى الشيخ. وإِنّما نسب إليه الأقوال الثلائة الأخرى ‏ أعني 
الملك القهري. والقصد. والتلفّظ ‏ انظر مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج ؟١‏ 
ص 07١‏ 077. 

(0) المبسوط: كتاب اللقطة ج ان مو 

() الخلاف: الزكاة/مسألة ٠١‏ ج١‏ ص ١١١‏ واللقطة/مسألة ١‏ و١٠‏ ج اص /01 و084. 

(0) الوسيلة: بيان اللقطة ص .١78‏ 

(8) غنية النزوع: في اللقطة ص .5١”‏ 

(9) الكافى فى الفقه: فى اللقطة ص .50١ - ”06١0‏ 

> / الماتن هناء والمختصر النافع: كتاب اللقطة ص 504؛ والعلامة في التحرير: اللقطة‎ )٠١( 


1 «لسحجحجببيي اب ب ا 7 يوي ا هي مقو | فر الكلام (ج 2) 


والآبي'" والفخر'" والشهيدين”" والكركي'* وأبي العبّاس6 
وغيرهم'" على ما حكي عن بعضهم» بل في المسالك" وغيرها!»: 
نسبته إلى الأشهر, كنسبته إلى الأكثر في المختلف7", بل في الروضة : 
نسبته إلى المشهور*: بل عن الغنية : الإجماع عليه'3", بل هو لازم 
ما سمعته من التخيير بين الثلاثة الذي قد عرفت ما يدل عليه من 
الإجماع المحكي والنصوص وغيرهما . 

«و» لكنّه مع ذلك «قيل» والقائل ابن إدريس"": «يملكها بعد 
التعريف حولاً وإن لم يقصد» مدّعيا عليه إجماع الفرقة وأخبارهم , 


ه في الملتقط ج ؛ ص 418. والقواعد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص ,"١١‏ 
والإرشاد: اللقطة / في الأحكام ج ١‏ ص 417. 

.]١7 ص‎ ١ كشف الرموز: كتاب اللقطة ج‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص .١67‏ 

(؟) الشهيد الأَوّل في الدروس: اللقطة / درس ١١7‏ ج 7 ص 87, واللمعة: اللقطة / الفصل 
الثالث ص 4١‏ ". والشهيد الثاني في الروضة: اللقطة / الفصل الثالث سج لاص .١١7‏ 
والمسالك: اللقطة / في اللقطة (الأَوّل) ج ١١‏ ص .07١‏ 

(؛) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج جاص .١78. 1١19‏ 

(0) المقتصر: كتاب اللقطة ص 5035. 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 185. 

(0) مسالك الأفهام : اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج لاص .05١‏ 

(8) ككفاية الأحكام: اللقطة / في الأموال ج ١‏ ص 078. 

(9) مختلف الشيعة: الأمانات / في اللقطة ج 7 ص 84 (يوجد اشتباه في المصدر). 

.١5١1 الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص‎ )٠١( 

.7١37 غنية النزوع: في اللقطة ص‎ )١١( 

.,٠١5-٠١؟ ص‎ ١ السرائر: الديون / باب اللقطة ج‎ )1١( 


اعتبار الحول والقصد فى تملّك اللقطة سس 818 


وإن كنا لم نعرفه لغيره صريحاً؛ نعم في الدروس نسبته إلى ظاهر المقنعة 
والنهاية وإلى الصدوقين, بل قال فيها : «إنّه الأشهر»!". 

لكين سس بك لبي را ب م 
فإن جاء صاحبه وإلا تصرف فيه الذى وجده. وهو له ضامن»", + 
زتعوها التحك من غبازة الغراب اكولا طيوفهها اللنيه ‏ 5 

كما أنّه ليس في النهاية» والمحكي عن الصدوقين“ إلا التعبير 
بما فى النصوص من كونها «كسبيل المال» الذي لا صراحة فيه بل 
ليور عزوورة الحتمالة آمالة كتييا: الفا سسكهوف كدها سمعة 
من اشتمال بعض النصوص على ما يوَكّد ذلك , كقول أحدهما موه" 
في الصحيح : «... وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليه ما يجري 
على مالك حتّى يجيء لها طالب, فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في 
وصيّتك»!". 


)١(‏ الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 5١5‏ ج اص 87 و/6. 

.117 المقنعة: كتاب اللقطة ص‎ )١( 

(؟) المراسم: في اللقطة ص .5١5‏ 

(؟) النهاية: الديون / باب اللقطة ج ١‏ ص 1]. 

(0) نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الأمانات / في اللقطة ج 7 ص ,6١1‏ وقاله الابن في 
المقنع: باب اللقطة ص 5796. 

(1 و7 المقطع الذي ينقله هنا بعضه موجود في الخبر الذي ينقله ابن مسلم عن أحدهما نيك 
وكله موجود في خبر ابن مسلم الآخر لكن عن الباقر .وقد تقدّم الثاني في ص 05غ., 
زاعاود ف الأ دلا يونا تل السييد: باب ؟ من كناب اللقطة ح 9ج 0؟ ص ؟117. 


جم 


اميق 


لم يي حي يك قر اقل الكادم عل 

وخصوصاً بعد ورود مثل ذلك فى مجهول المالك المعلوم إرادة ذلك 
ركنا فى :الو تو موسا نحتمي الأعور | بااعيد ]11 واناعد: 
على قال: الدكانة لأبي أجير كان يقوم في رحاه, وله عندنا دراهم , 
ونين الاريك فتال ابوعية ]الله ليد : يدفع إلى المساكين » ثم قال : 
رأيك فيهاء ثم أعاد عليه المسألة ‏ فقال له مثل تلك , فأعاد عليه المسألة 
تالثة فقال أبو عبد الله ناكل : تطلب له وارثاًفان وجدت واركا وإلا فهو 
كسبيل مالك. ثمّ قال : وما عسى أن يصنع بها ثم قال: توصي بها ء فإن 
جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل مالك»1". 

ورواه فى الفقيه عن هشام بن سالم قال: «سأل حفص الأعور 
أنا عبد الله 381 وأنااخاضرء اقفال: كان لأى اجينوكان لاعندةشى: 
فهلك الأجير ولم يدع ره ولا قرابة» وقد ضقت بذلك ذرعاً فكيف 
أصنع ؟ قال : رأيك المساكين رابك المساكية فقلت : جعلت فداك, إِنَي 
قد ضقت بذلك فكيف أصنع؟ قال: هو كسبيل مالك, وإن جاء طالب 
ا" 

بل الأمر بالجعل في الصحيح الأُوّل أقلّ مراتبه الإباحة, وذلك 
يستد عي أذيكوق الماموريه مقدوراء وهو لا يجتمع مع الملك قهراً. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ الرهون ح 58 ج /اص ,.١77‏ وسائل الشيعة: 
باب ؛ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ح /اج ١7‏ ص 504. 

(1) من لا يحضره الفقيه: الفرائتض / باب ميراث المفقود ح 07١8‏ ج 4 ص 550 وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب ميراث الخنثى ح ٠١‏ ج ١1‏ ص 70١‏ 


اعتبار الحول والقصد فى تملّك اللقطة م 819 


وما في الرياض من أنه «إنْما يتم لو كان المأمور به جعلها مالا 
وليس ؛ فإن جعله في عرض المال غيره» كما صرّح به في المختلف»!" 
احاضل لدعلل معويط يد الحع لال على المظلوت اخجوور: 
تماميّته على تقدير الكناية بذلك عن جعلها أمانة بقرينة ما بعده أو 
التملّك الاختياري . 

اللْهمَّ إلا أن يراد من جعلها في عرض المال : الكناية عن صيرورتها 
من أموالك فلا يكون الأمر مراداً به شيئاً من معانيه . وهو كما ترى . 

وأوضح من ذلك قوله لبذ في الصحيح الذي قدّمناه سابقاً في مسألة 
التخيير : «يعرّفها سنة ‏ فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجيء 
صاحبها فيعطيها إِيّاه. وإن مات أوصى بهاء وهو ضامن»!'؛ ضرورة 
منافاة الأمر بحفظها للملك القهري . 

ومن الغريب ما في الرياض من ردّه ب«قوّة احتمال أن يكون 
قوله مي : (فإن لم يعرّف) بالتشديد , ولاكلام فيه » لا بالتخفيف المبتني 
عليه الاستدلال»". فإِنّه يمكن الجزم بعدمه بملاحظة سياق غيره من 
التضوصى ونوا ف كا وقد:ذ كرو يعسن المحتين على التو ب معتررفا كوه 
منافياً للظاهر , موجهاً به ما اشتمل عليه من الضمان لها , زاعماً أن ترك 
5 رياض المسائل: اللقطة / القسم الثالث ج ١4‏ ص 157. 


(1) نقدّم في ص 505. 
(") الهامش قبل السابق: ص .١154‏ 
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التعريف يوجبه'". 
وهو -كما ترى - ليس بأولى من إبقائه على سياق غيره من 
1 النصوص مع حمل العتفان على رادو قاد النيق: او اذالم ,وض 
3 ينا 7 ع 
:5 بها . .. أو غير ذلك مما لا ينافي الأوّل . 
وبذلك كلّه ظهر لك ما في دعوى'"ظهور «كسبيل مالك» في التملّك 
القهري , موْيّدأ1": 
بما في بعضها مع ذلك : «يجري عليها ما يجري على مالك»!" 
الظاهر في جريان جميع أحكام ماله عليه. ومن جملتها وجوب 
الزكاة بعد حوول الحول إذا كانت نقداًء وهذه إحدى ثمرات النزاع التي 
تترتب عليه . 
وبأنّ مقتضى التشبيه الاتّفاق في جميع الأحكام, إلا أن يكون منها 
فرد متبادر ينصرف إليه . وليس , ويكفي في التغاير -المصحح للتشبيه - 
غير الأحكام من نحو تغاير الماهيّة أو غيرها . 
إذ لا يخفى عليك _بعد الإحاطة بما ذكرناه في مسألة التخيير وفي 
المقام -ما في ذلك كله , بل لو سلّم ظهورها في ذلك لأمكن أن يقال 
)١(‏ ينظر حاشية سلطان المنقولة في الوافي: طلب الرزق / باب 0١‏ ذيل ح ١١‏ ج7١‏ 
ص 58١‏ (الهامش). 
(؟) كما في الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص .١55 ١١8‏ 
(؟) كما في رياض المسائل: اللقطة / القسم الثالث ج ١4‏ ص ١917‏ و190. 
(:) كما في صحيح ابن مسلم المتقدّم في ص 107 . 


اعتبار الحول والقصد فى تملّك اللقطة م 818 


بوجوب تنزيلها على إرادة الاختيار. جمعاً بينها وبين غيرها ممّا دل 
على ذلك . 

وأغرب شيء دعوى!": صحّة إجماع ابن إدريس وصحًّة النسبة 
إلى الاشهر في الدروس بعد ما عرفت . 

ولعلّه لذا قال المصنّف : وهو بعيد» مضافاً: إلى الأصل , وظهور 
التخيبر للمالك في الصدقة ؛ إذ احتمال كونها بمال الملتقط خلاف 
الظاهر , كظهور قوله مي في النبوىّ : «فشأنك فيها»'" في ذلك أيضاً.. . 
وإلى غير ذلك . ظ ش 

ودعواه”" الإجماع وتواتر الأخبار لم نتحقّقهاء بل في المختلف 
الجزم بخطئها, قال : «فإنٌ أكثر الأصحاب قالوا: إنّه لا يملك إل 
بالنيّة*, بل أبو الصلاح جعل الاحتفاظ وعدم التملّك أولى , والأخبار 
نما تنطق بما قلناه»!©. 

بقي الكلام فيما عن الخلاف من «أَنّها لا تدخل في الملك إلا ' 


3 كن 


باختياره بان يقول : قد اخترت ملكها»''', قيل : «ووافقه عليه التفى و'" 0 


)١(‏ الهامش قبل السابق: ص ١94‏ و150. 

.1106 تقدّم في ص‎ ١) 

(؟) أي صاحب السرائر. وقد تقدّم المصدر انفاً. 

(؛) ضبطت هذه الكلمة في المصدر بشكل آخر. 

(0) مختلف الشيعة: الأمانات / في اللقطة ج 7 ص 85 . 

(1) الخلاف: اللقطة / مسألة ٠١‏ ج ”ص 084. 

(/) «التقى» هو «أبو الصلاح» فالواو اما زائدة, أو يبدل «التقي» ب«ابن حمزة» كما في المصدر. 


ا مم 00 الكلام (ج 3) 


أبو الصلاح , وهو ظاهر التذكرة في موضعين»!". | 

فإنّه وإن كان" مقتضى الأصل ذلك ؛ إذ القول'" بأنّ حصول الملك 
ل شك فيه - وتوقّفه على سبب لا يستدعي سببا معيّناً. والأصل عدم 
بوت المذك بها وليسى الدالل ستجصرا فى الأجما عب لاساضل لهإذا 
لم يرجع إلى دعوى ظهور النصوص في عدم اعتبار غير النيّة المستفادة 
من الجمع بين النصوص بالتخيير » الذي مرجعه : إن شاء تملّك وإن شاء 
تصدّق وإن شاء جعلها أمانة » بل ومن قوله ليُةٍ : «اجعلها في عرض 
مالك»'؟ بناء على إرادة التملّك بذلك , وكذا قوله يه في النبوي : 
واقش اناك انها كرو أنه أقري لك قولسقة رمن ويد كينا هو لله 
فليتمتع به حتّى يجىء طالبه ...»0 إلى آخره وغيره بعد ما سمعت من 
الأدلّة على عدم الملك القهري . 

بل الظاهر كونه كذلك في كل ولىّ على نحو ذلك. كالأب والجدٌ 
وغيرهما ممّن هو ولىّ عن الطفل أو المجنونء بل لعل قوله نيه في خبر 
السفر: لاو زقوقه على تسرك مشغر او ظاهر فى ذلك وإن كان قبل 


1/947 1940 ص‎ ١١ مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج‎ )١( 

(1) جواب الشرط ليس ظاهراً في العبارة. 

(؟) كما في جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 1 ص .١7١‏ 

(؛) تقدّم في ص ؟40. 

(0) تقدّم في ص 3017 . 

١(‏ و7) جملة «قوّمه على نفسك» وردت فيمن وجد طعاماً في مفازة, لا في خبر السفرة. وقد 
تقدّما في ص 17١‏ و405. 


اعتبار الحول والقصد في تملّك اللقطة حت ب بي بيئك 1ن 
التعريف ؛ ضرورة اتّحاد كيفيّة التملّك قبله وبعده. كإشعار خلوٌ 
النصوص عن ذكر أمر معتبر في التملّك بعد تأديته بما يقتضي القهريّة , 
[ولامقا لتنا عرقت مكنا بشع عدمدى قنقطل سوط يناك الأضتل. 

ودعوى“"": ان الملك حصل بالعوض وهو المثل او القيمة ‏ فافتقر 
إلى اختياره واللفظ الدالَ عليه كالبيع وأخذ الشفيع لا محصّل لها بعد 
ما عرفت من ظهور النصوص في غير المقام من حصول الملك للوليّ 
بالتقويم , بل قد يدّعى أنه قسم مستقلٌ ثابت بالنصوص لا يدخل في 
البيع ولا في غيره, بل هو أشبه شيء بالقرض . 

ومن ذلك يظهر لك النظر فيما في المسالك, فإنّه ‏ بعد أن حكى 
القولين المزبورين وحكى الثالث وهو التوقف على التصددف , بمعنى 
كونه تمام السبب المركّب من التعريف ونيّة التملّك أو لفظه الدال عليه ؛ 
لأنّ مالكه لو ظهر والعين باقية كان أحقّ بها , ولو ملك الملتقط قبله لكان 
يرجع إلى المثل أو القيمة لا إلى العين , وهذا كالقرض عند الشيخ _قال : 
«والأصل في الخلاف : أنّ تملّكها هل هو على سبيل المعاوضة أم لا؟ 
وعلى الأول هل هو على سبيل الاققتراض أم لا؟ وعلى الأُوَل هل 
يتوتّف تملّك المقترض على التصدّف أم لا؟ والحقّ أنّ المعلوم شرعاً 
ملك الملتقط لها مع قصده بعوض يثبت في ذمّته إِمَا مطلقا أو مع ظهور 


١١ وردت -كدليل للتوقف على اللفظ  في مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج‎ )١( 


.6075١ ص‎ 


ج8 


ابي ص حتت راهن الكلزم رم ةا 


المالك , أمّا كونه على وجه المعاوضة وكونها على جهة القرض فلا دليل 
عليه ...0" إلى ار : 


٠. 
5 


إذ فيه  :‏ بعد الإغضاء عمًا في كلامه مما يشبه التناقض -انه 
لا يبتني الخلاف على ذ ك ؛ ضرورة عدم لزوم القول بالتملّك على 
سبيل المعاوضة لشيء من ذلك؛, بل وعلى القول بأنّها كالقرض, 
خصوصاً بعد ما تقدّم في محلّه من عدم توقّف الملك به على التصرّف . 

ثم قال : «وأمًا ما ألزموه للقائل بتوقّف الملك على التصرّف بلزوم 
الدور دمن حيث توقف جواز التضدّف على الملك المتوقف على 
التصرّف ‏ فغير لازم ؛ لمنع توقف جواز التصرّف على الملك, بل على 
الإذن فيه من المالك أو الشارع . وهو هنا متحقّق , ومثله ملك المشتري 
معاطاة بالتصرّف المترئّب جوازه على إذن المالك. وما يقال: من أن 
من التصرّف ما يكون ناقلاً للملك فكيف يحصّله؟! يندفع: بتقدير 
الملك الضمني , كعتق العبد عن الآمر»!". 

قلت؛ قد يناقش بأنّ ذلك يلتزم بعد تنبوت الذليل على تخوة: 
بخلاف المقام الذي لم يثبت دليل عليه بل لم نعرف القول المزبور 
لأحد من أصحابنا وإن حكاه هو عن الشيخ . نعم هو أحد أقوال 
الشافعي”", هذا . 





)١(‏ المصدر السابق: ص ؟077. 


)0( الهامش قبل السابق: ص 7 0, 
2( تقدّم.في ص 077 نقله عن بعض العامة. 


قول الشيخ بضمان اللقطة بالمطالية. وثقدة الس 6198# 

وفي القواعد : «ولو قدّم قصد التملّك بعد الحول ملك بعده وإن 
لم يجدّد قصدأ»”". ومقتضاه حينئذٍ كون التعريف شرطأً. 

وفيه : أنّ الأدلة لا تساعد على ذلك؛, والأصل عدم الملك, 
وصلاحيّته للتملّك بعد التعريف لظهور الأدلة لا يقتضى صلاحيّته لها 
على الوجه المزبور, كما هو واضح . 

بل قد يشكل التملّك لو فرض بقاء عزمه الأَوّل إِلآ أنه لم ينشئ نيّة 
جديدة ؛ لما عرفته . ومن هنا حكي عن التحرير التتصريح باعتبار 
التجديد وأنّه لا يكفي العزم الأول وإن بقي عليه'". خلافاً لبعضهم 
فاكتفى به”", ولعلّه لأنّه كابتداء النيّة عنده. وإن كان فيه : أنه خلاف ”7 


جم 


ما ذكرناه من الأصل . واللّه العالم . 3 


المسألة إالخامسة» 
«قال الشيخ ي#: اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنيّة التملّك» . 
ولفظه المحكي عنه في مبسوطه : «قال قوم : يلزم الملتقط الضمان 
وقت مطالبة صاحبها بها ؛ لقوله يَنْهُ : (من وجد لقطة فليشهد ذا عدل 
- أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيّب» فإن جاء صاحبها فليردّها, وإلا 


.؟"١١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج‎ )١( 
عبارته تدلّ على أن مختاره نفس ما تقدّم عن القواعد. انظر تحرير الأحكام: اللقطة / في‎ )١( 
.١17١- ١٠7٠١ ص‎ ١ جامع المقاصد: اللقطة / في الاموال (الاحكام) ج‎ )'( 


1 لح ع ع و ني وراش الكل ريز ول 


فهو مال الله يوتيه من يشاء)'", وقال اخرون : اللقطة بعد الحول تجرى 
مجرى القرض.ء والقرض يلزم بنفس القرض لا بمطالبة المقرض» 
والاوّل اقوى»!". 

وأمّا في الخلاف فالمحكي عنه : أنه حكى إجماع الفرقة وأخبارهم 
على أنه إذا عرّفها سئة وأكلها كان ضامنا'" ولم يتعرّض لمطالبة المالك». 
بل ظاهر قوله : «ضامنأ» ثبوت المال فى ذمّته قبل ذلك . ولعلّه لذا نسبه 
فى التعرير الله فى يعتظى كديس قال زوق أ كر كتنه هيت 111 
وهو ظاهر المحكي عن الغنية" والسرائر" بل حكي "عن التحرير ‏ 
وإ كنا لم اتتستقس وانما:الموححوة فيه عوم الت جنير اولس بدو سير 
الكركي”" وثاني الشهيدين!". 


( عند المعديع ااض 115 ا ارس أب ذاوووح وال لاض :1 ادسعن 
البيهقي: ج 7 ص 14817 و197, مسند الطيالسي: ص 57 .١‏ كنز العمّال: م +١0٠05‏ و019٠‏ 
و1000 ج 6٠ص‏ 18091851 معرفة السنن والاثار: ح 587١‏ ج ٠‏ ص 8", الاستذكار: 
اج لاص ,50١‏ 

(1) المبسوط: كتاب اللقطة ج 7ص 57١-750‏ 

(؟) الخلاف: اللقطة / مسألة هج اص .08١‏ 

(؛) تحرير الأحكام: اللقطة / في الملتقط ج 4 ص 114. 

(0) غنية النزوع: في اللقطة ص ١”‏ 7. 

(1) السرائر: الديون / باب اللقطة ج ١‏ ص ؟5١٠.‏ 

(1) وقعت الحكاية في مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج 5ص 077. 

(8) تقدّم المصدر انفاً. 

(9) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 7 ص ١78‏ و159. 

.070 مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأَوّل) ج ؟١١ ص‎ )٠١( 


قول الشيخ يضمان اللقطة بالمطالية. وثقدة لس 8198 


بل في المسالك : «الظاهر من الأخبار أن الضمان يحصل بظهور 
المالك 5 لم يطالبء لك الشيخ اعتبر المطالبة»'", بل فى الروضة : 
التصريح باختياره وجعل الضمان بالمطالية احتمالاً". ‏ - 

«و» على كل حالء ف «هو بعيد» منافٍ للمحكي عن المشهورا'" ' 
ولا اباتع تت عق الاننسنا ف ووه عد فيكة ولويهيا ١‏ 
منه بدونه, لا أنّها توجب الحقّ» فما في النصوص من مطالبة المالك بها 
يقتضي سبق استحقاقه لا توقفه عليها وإلا دار. 

وما في المسالك من الجواب عنه : «بمنع توقفها على الاستحقاق, 
بليكلى امكائهع وهو بحاس 1“ الاحاضل لض 

وكذا ما في جامع المقاصد من الجواب عنه ب«أَنّ اقتضاء المطالبة 
سبق الاستحقاق صحيح , لكن لا يلزم منه ثبوت الضمان قبل مجيء 
المالك , بل غايته أَنّه إذا جاء المالك استحقّ, فيطالب حينئذٍ»2؛ فإن 
مرجعه إلى دعوى تسبيب المجيء الحقّ, وتتبعه المطالبة . 

وفيه : منع تسبيبه الحقّ, والمجيء في النصوص إنما هو مقدّمة 
للمطالبة التي مقتضاها سبق استحقاق المطالب بالمثل أو القيمة, 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص .٠٠١‏ 

(؟) حكيت الشهرة في غاية المرام: اللقطة / في اللقطة ج 4؛ ص .١108‏ 
(؛) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج ١١‏ ص 050. 

(0) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 7 ص .١18‏ 


جام 
لي 


عي ل م ابلط ل اكالم ع ل 
ولااسبب صالح لتسبّب سبق ذلك إلا الملك ؛ ضرورة كون التلف 
المانسعض ا على تلك الذى لا يقيقى التاق القير عليه ييا , 

ثمّ قال : «إنّ الذي يقتضيه النظر ويرشد إليه النصٌ: أن العين 
متى كانت باقية وظهر المالك وطالب بها وجب رد العين » ولا بعد فى 
ذلك بأن يكون ملك الملتقط إِيّاها متزلزلاً» وإن جاء بعد تلفها وظالت 
وجب البدل من المثل أو القيمة يوم التلف أو يوم المطالبة على احتمال . 
ورجّح في التحرير قيمته يوم التلف ؛ لوجوب رد العين حينئذٍ . وقد 
تعذر فيجب البدل» . 

«لا يقال: لو لم يجب العوض قبل ذلك لم يكن له المطالبة به ؛ لأن 
العين قد تلفت على وجِهٍ غير مضمون» . 

«لأنَا تقول : لا يلزم من وجوب العوض قبل ذلك كون التلف غير 
تهون : لامكان أن .يقال + الدزاة يهمان العين من بحرن شملكها ون 
المالك إذا جاء ترد عليه العين ومع تعذّرها فالبدل. وهذا كافٍ في 
صدق معنى الضمان» . 

او العامين: ان الفلتقطل يملكها ملكا متراقى »قير ل تمي 
مالعهايوهذا اعلال الانوال 114 ننه سميفا بن الأدلةه والأصل 
عدم أمر زائد عليه. وقد اختار المصنّف هذا في التحرير وهو 


قوى متين»!'. 


.139- ١78 المصدر السابق: ص‎ )١( 


قول الشيخ بضمان اللقطة بالمطالبة. وتقدة 2-7 ل سب 888 

وفيةه الدقزوي الى ها اديه النبظ ربكا سمينه ينا قا فى الشيالة : 
فن.عدغ الضعان ولكن إلذا يسدق المالك القدراية يد حماء 
وطالب», وقد عرفت ضعفه في محلّه . 

غلى أن ها بعكاف عن السمجر ير يتليل الضهان .موه القلك 
كالصريح في ثبوت المثل وقت التلف _لقوله : «حينئذ» نحو 
المغصوب ., وهو يقتضى سبق الاستحقاق . 

بل قد يقال : إِنّ التملّك ‏ الذي قلنا بحصوله بالنيّة ‏ مقتض لذلك ؛ 
لأصالة احترام مال المسلم على وجدٍ لا يكون كالمباح 5257 
الملك بدون ذلك . خصوصا بعد قوله عليه فى السفرة: «قوّمها على 
نفسك»'" نحو ما ورد" فى تقويم الوليّ مال المولى عليه , وكون ذلك 
قبل التعريف غير منافٍ 0 ع فقن الاتحاد في الكل 

فيكون العاسل: ‏ لقا ساد ل ف ص :الاك ةلدات 
عا ا د ون ل ال مر عدم الملك بذلك, 
وليس الملك متيقّن الحصول والشكٌ في وجوب شيء آخر معها كي 
يكون الأصل عدمه . 

وما الاستدلال! بقوله مي : «من وجد شيئاً فليتممّع به حتّى يأنيه 
0 
(؟) انظر هامش (5 و/) من ص .07١‏ 


(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 74 من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص 5717. 
(:) كما في مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج ١١‏ ص 077. 


1 054 سمل لبمس ب يببسب جواهر الكلام (ج ) 


الاين ا م ل ا ود اا 

والافاتك أحو بها ووقالاى كتمينا ماله وقال ككتنه اذ اجا هيعد 
تين نين اخوفا ونين أن تغرمها له إذاكنت أكلتها»!", وقوله ها : «فإن 
جاء طالبها وإلا فهي كسبيل مالك»7؛ فإن كلا من الغاية والتخيير 
وكونها كسبيل المال ينافي الضمان من حين التملّك. بل قد سمعت 
ما في صحيح قرب الاسناد من قوله لق : «فكلها وأنت لها ضامن إن 
جاء صاحبها أن تردّها»!». 

ففيه : أَنّها أدلٌ على الضمان المزبور من عدمه ؛ ضرورة كون المراد 
وجوب الردّ عند مجىء المالك للعين أو البدل ونحو ذلك من أحكاء 
الفننا د15 الشعان محص عفد 

نعم , قد يقال: باختصاص ذلك بالمالك ووارثه, لا أَنّها تكون من 
ديونه على وجد إن لم يظهر المالك ولا وارثه يتصدق بها عن صاحبها 
وتخرج من تركته ويشارك غرماءه وغير ذلك ؛ لخلوٌ النصوص, بل 
علّها ظاهرة في خلافه . مع إمكان أن يقال : إِنّ ذلك فيها جرياً على 
الغالل وإلا فهو في ذمّته كالقرض . 

وكيك كان نقد لير نينا ذكرناءا له لاسافالابين كونها محموةة 


. 7017 تقدّم في ص‎ )١( 
.غ01١-‎ 16١ تقدّم في ص‎ )1( 
.70/ (؟) تقدّم في ص‎ 


قول الشيخ بضمان اللقطة بالمطالبة. وتقدة 2نتد3 3 ب 888 
بالنيّة ووجوب الردٌ عليه إذا جاء المالك الذي ليس له الامتناع عن 
القبول: كما أنه لسن للملتقط احعياز رد الفقل أو القبعة من دوق رضنا 
المالك بعد ظهور النصوص أو صراحتها في ذلك . 

فما عن المشهور : من عدم وجوب رد العين!", واضح الضعف , مع 
أَنّا لم تتحقّق الشهرة المزبورة . 


وأمّا احتمال!": كون التملّك المزبور كالفضولى -الذي ينكشف * 


© 


بمجيء المالك أو طلبه إِيّاها عدم ملكه له _فيدفعه : النصّ والفتوى . 

بل وفي المرسل عن أبي العلاء : «قلت لأبي عبد الله لله : رجل 
وعتك نال" فد اقم مف إذ| يت المحة ا يي ءات 
المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته؟ قال: ليس له أن 
يالخذ لآ قراهمة ولي اله الااتة» | نما الددراسى فا لدجروا نما كافت انشقة 
مملوكة قوم»! ولو كان من الفضولي لكان له أخذ البنتء بل قوله نقذ : 
«وإنّما كانت...» إلى آخره كالصريح في كون المراد أَنّها صارت ملكاً 
لقوم , أي الواجد . 

وفي الدروس عن النهاية : «لا يلزمه أخذها ٠وإن‏ أجاز شراءها 


./8/ ص‎ ١١ نقلت الشهرة في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة للوسائل _بدلها: وليست. 

(8) الكافي» الحفيقة باك اللقطماح بت 6ص :154 تهذيب الالحكام: المكاسب ريات 1ه 
اللقطة ح ١1‏ ج 7 ص 55١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب اللقطة ح ١‏ ج ١06‏ ص .10١‏ 


3206 


552255555 1 00 الكلام (ج ) 


عتقت»7", وفيه ما لا يخفى مع الشراء بعد التملّك . 

وكذاسا فين أن اقومين دقن جف :اله فدلية ابنظلاع ققد 
الفضولي'"؛ إذ قد عرفت خروجه عن ذلك . نعم , لو اشتراها بعين المال 
-قبل الحول أو بعده ‏ وقلنا بعدم الملك قهراً انّجه كلام الشيخ وكلامه . 

وعلى كلّ حال, فقد ظهر لك: أنه يملك العين متزلزلاً بالعوض 
ناادامك وجوه فاق علقت امسق ب.وغى ع #ولسفة فى العضالة : 
«فاتّها لريها أو مثلها»”", لا أنّ المراد قموظ مكايا ضنة الحلك تخن 
المضمون من الأموال الباقية على ملك مالكهاء بخلاف المقام!» الذي 
غوع النزلمعن ما عبد رالئة مضمرنا قلس حال الانبوت الوص 
في الدذمّة ؛ إذ لا معنى لضمانه بعد خروجه عن الملك إلا هذا . 

واتعال :كونه كالمبيع بالخيار الذي يضمن بالفسخ عند تلفه وإن 
كان مملركا للمشترى فهنا'© أيضاً ينفسخ التملّك الذي حصل بالنيّة 

المالك أو مطالبته فينتقل إلى المثل أو القيمة, وهذا كاف في 

. عدا » نحو قولهم : «المبيع في زمن الخيار مضمون على 
المشترى»""'. 


.4١ ج ”7 ص‎ 5١8 الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس‎ )١( 

.60 السرائر: الديون / باب اللقطة ج اص‎ )١( 

() تقدّم فى ص 3776 - /71717, 

(؛) أشير في هامش المعتمدة إلنى نسخة بدل «بخلاف المقام»: المخالف للمقام. 

(0) تحتمل بعض النسخ: فهذا. 

(1) تحرير الأحكام: المتاجر / محل الخيار ج '١‏ ص 5437. رسائل الكركي: ج ” ص ,٠٠١‏ 
مستند الشيعة: البيع / أحكام الخيار ج ١4‏ ص .]١8‏ 


النقاط الضبئ والمجتون والكافر للمال.. سم بح خخ عت نت 8181 

يدفعه : عدم وفاء الأدلة بذلك ؛ إذ لا أقلّ من احتمالها الأمرين, 
والشهرة والقواعد العامّة تقتضي ما قلناه . 

ومن الغريب ما في جامع المقاصد : من استبعاد ثبوت عوض في 
ذمّة الغير على جهة القهر مع بقاء العين'"؛إذ قد عرفت أنه ثبوت عوض 
عو يناك العين اخعارا بالقةم اننا التسععه تملك مال القين تقار 2 
الضمان بالمجيء والمطالبة كما هو واضح . 

وقد تقدّم في ضمان واجد الضالة ما له نفع في المقام ؛ ضرورة عدم 
الفرق بينهما في الكيفيّة عند اختيار التملّك . 

هذا كلّه في الضمان بنيّة التملّك, أبا القتمان با لسدفة كاذ سعد 
كون المراد به: استحقاق'" عليه بمجيء المالك وعدم إرادته الأجرء 
والله العالم . 


«الثانى”: فى! الملتقط » 


نف »و 


«وهو من له أهليّة الاكتساب أو الحفظ*, فلو التقط الصبيٌ 


.١18 ص‎ ١ جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج‎ )١( 
(؟) تحتمل بعض النسخ: استحقاقه.‎ 

(؟) في نسخة الشرائع قبلها إضافة: الأمر. 

(؛) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(0) في نسخة الشرائع: الاحتفاظ. 


ال امح م ل جح ل و تاخز أفي الكلام زع 6 8) 

المجنون» . 
:1 «وكذايصصٌ الالتقاط من الكافر» مطلقاً فضلاً عن الفاسق , نعم 
0 قيل"': غير المرتدٌ عن فطرة, ولا يخلو من نظر كما تقدّم في محله 
ولأنّ له أهليّة الاكتساب» فيكفى فى صحّة الالتقاط ؛ بناءً على كون 
المعتبر فيه قابليّة الملتقط لأحد ل قابليّة الاكتساب أو الائتمان 
على الحفظ » نعم لو فقد الجميع لم يصح . 

وإ كا بلاس اليه سابقاً؛ وذلك لأنّه إن كان هذا 
المذكور للملتقط _المعبّر عنه بلفظ «من» ونحوه من التملّك والحفظ - 
يقتضي تخصيصه بالقابل فالمتّجه اعتبارهما معاً فيه لا أحدهماء وإن 
كان لا يقتضي ذلك وإنّما هي أحكام لمن يقبلها من أفراده فلا يعتبر 

ومن هنا يتجه صحّة التقاط الصبىّ والمجنون في الحرم وإن خليا 
عن الائتمان والصدقة كما ستعرف, وقد تقدّم الكلام في ذلك كله . 

نعم , في المسالك هنا : «وهل تقر يدهما أي الكافر والفاسق ‏ 
عليها إلى أن يتم الحول, أم ينتزعها الحاكم من يدهما إلى أن يستحقًا 
تملكها فيدفعها إليهما؟ وجهان : من عدم كونهما من أهل الأمانة على 
مال الغيرء ومن عموم الإذن في الالتقاط , ولأنّه يخلّى بينهما وبين 


)١(‏ كما في تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١‏ ص .١77‏ وانظر «مسالك 
الأفهام» في الهامش اللاحق. 


التقاط الصبى والمجئون والكاقر للمال ‏ صصص سس وم 
الوديعة فكذا يخلّى بينهما وبين اللقطة كالعدل» . 

«وفيه نظر؛ لأنّ الإذن في الوديعة جاء من قبل المالك. بخلاف 
اللقطة , فإنّ إذنها من الشارع , ولم يستأمن غير العدل على مال الغير» . 

«وفي التذكرة أوجب مع علم الحاكم خيانته ضمٌ مشرف إليه وإلآ 
استحبٌ . وفي التحرير : لم أقف لعلمائنا على نصّ في انتزاع اللقطتين 
من يد الفاسق أو ضح حافظ إليه مدّة التعريف»91. 

وفي القواعد : «للعدل أن يحفظ بنفسه أو يدفع إلى الحاكم , وغيره 
بتخيّر الحاكم بين انتزاعه منه وبين نصب رقيب إلى أن تمضي مدّة 
التعريف , ثمّ إن اختار الفاسق أو الكافر التملّك دفعه الحاكم | اليه ل 
فالخيار للملتقط إن شا ء أبقاه أمانة في يد الحاكم أو غيره , وليس للحاكم ‏ ' 
معلا لقدوية الول كني 

وظاهر المحكي عن المبسوط المفروغيّة من أحد الأمرين : 
الانتزاع أو ضمٌ الرقيب ؛ لأنّه حكى في ذلك قولين وإن لم يرجّح 
بينهما"". 

قلت : لا يخفى عليك ما في ذلك كلّه من الاجتهاد في مقابلة إطلاق 
النصوص المقتضي لجو از الالتقاط بأحكامه , ولذاكان خير ة الشهيد”) 


.077 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الملتقط) ج‎ )١( 
.٠١8 قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ' ص‎ )1( 
.551 (؟) المبسوط: كتاب اللقطة ج “ا ص‎ 

(5) الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 5١8‏ ج “ا ص 07. 
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م م سسحت لو كلام 1ك 04 


والكركي”"الإقرار في أيديهما من دون ضمّ رقيب . 

وعلى كل حال ء فلاكلام فى جواز الالتقاط في غير الحرم . 

نما الكلام هنا في قوله: وفي اخذ لقطة الحرم لهوّلاء تردد. 

حنمن كو نهو ليسوا اهلا للاستئمان* والفرض لا تملك فيها كي 
٠ 0‏ فهي استئمان محض .ء وهم ليسوا من أهله . ومن إطلاق 
الأدلة . 

لكن صرّح في القواعد : باشتراط العدالة''", وفي الدروس : «أربعة 
يعون ايه أخذ لتيطة الحره «الصمق والفجاوق والكا فر والفالدى ايا 
أمانة محضة»”", وكذا المسالك!*, بل والتذكرة وإن لم يصرّح فيها 
بالمجنون””, بل والتحرير وإن تردد في الفاسق"" 

قلت : قد سمعت إطلاق النصوص فيما تقدّم, وأنّ الأقوى إرادة 
شدّة الكراهة ممّا اشتمل على النهي فيهاء نعم في خبري الفضيل بن 
نشارها يلال على :ذلك :في الحملة : 

قال في أحدهما : «سألت أبا عبد الله مذ : عن الرجل يجد اللقطة 


.10١ جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الاركانااح صن‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١‏ ص .٠١8‏ 

('') تقدّم المصدر انفا: ص 47. 

(؛) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الملتقط) ج ١١‏ ص 077 077. 
(0) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١١/‏ ص 176... 

.]10 تحرير الأحكام: اللقطة / في الملتقط ج غ ص‎ )١( 


الغاط الصى والمعتوق والكائر للثال: محسمتحح سم _ حك ب لاو 
فى الحرم؟ قال : لا يمسّهاء وأمّا أنت فلا بأس ؛ لأنّك تعرفها»7". 
1 وفي الآخر : «سألت أبا جعفر م : عن لقطة الحرم؟ فقال : لا تمس 
أبداً حتّى يجيء صاحبها فيأخذهاء قلت : فإن كان مالا كثيراً؟ قال: * 
فإن لم يأخذها إل مثلك فليعفها»'". 00 

ولا جابر لهما على تقدير إرادة ذلك منهماء بل لعل الموهن متحقق ؛ 
ضرورة حدوث التفصيل للفاضلء بل الأول منهما مشتمل على التعليل 
القاضي بعدم الفرق بين الفاسق والعدل مع التعريف . 

بل في المسالك : «أَنّ الثانية ظاهرة في الكراهة , وأَنّ أخذ الثقة غير 
مكر وه أو أقل كراهة . كمطلق اللقطة»!". 

فالتحقيق حيئئزٍ الجواز, ولكنّه على شدّة كراهة في المكلّف منهم . 
بخلاف الصبىّ والمجنون الذى ينتقل حكم التقاطهما إلى وليّهما. وعدم 
الا لني ب مكد ا د عدا دروم عدر 
الأدلّة في اشتراط الصحّة بذلك وإن ذكر فيها© ذكرٌ حكم يكون على 
القابل 7 فيبقى ما دل على الصحّة من العموم والإطلاق اله 

واي سي 00 
يكون ذلك فيها من مسألة عدم دخ نخصيص العام بذكر ما يرجع إلى بعض 


.]77 تقدّما فى ص‎ )١و‎ ١( 

(*) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج ١١‏ ص 017. 

(4) أشير قن هامتن المحمدة الى 'نسكة: أضيف فيها هنا «ذلك لكن على وجو يكون حكما 
لقا نل له لأ فيد امت السيوة كاله جين هذه العباة: 


ص سس سح جواهر الكلام(ج #8) 
فاده فنا عل سيد : 

وأمّا التعريف والحفظ والصدقة بها بعد ذلك فهي من التكليف 
الذي لا فرق فيه بين الفاسق والعدل, وينتقل في الصبىّ والمجنون 
إلى وليّهما . 

وعلى كل حالء فعلى تقدير عدم الجواز قد قالوا: إنّه ينتزعها 
الحاكم ؛ لعدم ولاية لهم على حفظها ولا أولويّة . 

وفيه : أن المتّجه على ذلك جواز أخذ العدل أيضاً؛ لصدق الل قطة 
1 على ما في أيديهم بعد عدم الولاية والأولويّة ‏ وهو واضح . 
ج" 
3 كما أَنّ المتّجه انتزاع الحاكم لها من يد العدل بناءً على الحرمة ؛ إذ 
لا فرق بينه وبين الفاسق بعد عدم جواز الالتقاط , بل يخرج عن العدالة 
مع إصراره على بقائها في يده إن قلنا : إِنّه صغيرة , وإلآ خرج بالالتقاط . 

نعم » قد يفرّق ببنهما : بجواز إقرار الحاكم لها في يد العدل على أن 
تكون أمانة منه , بخلاف الفاسق . والله العالم . 

«وللعبد» القنّ مع الإذن أو عدم النهى «أخذ كلّ واحدة من 
اللقطتين» الحل والحرم؛ بل والضالة والمال. 

(و» لكن وفى رواية ب خديجة'"' عن ا عبد الله لكا : 
لا يتعدض "لها المملوك»,. 1 


7.7917 تقدّمت في ص‎ )١( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: لا يعرض.‎ 


التقاط المملوك للمال سسسب لاق 


«و» مع ذلك قد «اختار الشيخ"" الجواز» وتبعه من تأخَّر 
علد 

وهو أشبه» بأصول المذهب وقواعده. التى منها : العمل على 
تضمّنهما اللقطة , فيحمل خبر أبي خديجة على ضرب من الكراهة أو 
غيرها .كما تقدّم الكلام في ذلك وغيره مفضّلا*. 

«وكذا المدبر وأء م الولد و» حبركه .بل والصوار أظهر فى 
رف المككانس» تسمه لان له أهلئة الشتملك» أيضا ريل 
يمكن القول بجواز التقاطه وإن قلنا بعدمه في القنْ. وليس للمولى 
انتزاعها من يده ؛ لأنّها من كسبه إذا لم تكن لقطة حرم» ومن أمانته إن 
كانت , نعم لو عجز فاسترق كان للمولى انتزاعها كالقنْ؛ وبنى على 
تعريفه إن لم يعلم فساده. 


ولق اقغل التكاس بالتعر يف شاع اتنقه :تيمل واوهات 


قبل التعريف أو تمامه فكالقنٌ, إلا إذا كان قد اعتق بعضه, فإِنّه يقوم ' 


كالدقا 


الوارك متايه فى لصي الخر + ؛ ضرورة كونه حينئذٍ كالمبعض الذدى 5 


أشر ذا البفسيا ةا . 


)١(‏ فى نسخة المسالك بعدها إضافة: رحمه الله. 

(1) المبسوط: كتاب اللقطة ج “ص 550 الخلاف: اللقطة / مسألة 4 ج “ص 087. 

(*) كالآبي في كشف الرموز: كتاب اللقطة ج ١‏ ص ..١5‏ والعلامة في التحرير: اللقطة / في 
(؛) في ص 594. 


7 ممسم يبب ب ب ب ا يز حنج لواش الكلاء رخ 6) 


وق القواعه هقا: وين العدى مضه حكام يتك اللعية فين قر 
الحريّة وحكم العبد في الباقي»1", وهو كذلك , فيكون حينئزٍ كرجلين 
التقطا معا. 00 

نعم إن كانت بينه وبين سيّده مهاياة فالظاهر كونها للمولى إن وقعت 
في نوبته فيلحقها حكم لقطة العبد , وله إن وقعت في نوبته ويلحقها حكم 
لقطة الحرّء وأيّهما وقعت له يعرّفها ويتملكها . والاعتبار بيوم الالتقاط 
لأنّه يوم الكسب لا بوقت التملّك , فلو وقع الالتقاط في نوبة العبد مثلاً 
ركان انقق ا منة التر ينع فى :توية اكه فالهدا على نون الاتفان 
والحك آنا كا ميحد الها ءا اتتكبيا باعرفات. 

ومنه يعلم حكم ما إذا التقط اثنان معاً دفعة فإنّه يجب عليهما 
فعا عرورفها ستو لا برو لا قري الأكسناء تعررك احسدهما مادن الاسم 
بل ومع عدمه بناء على أنّهما معاً ملتقط لاكلّ منهماء فيكفي وقوعه 
من أحدهما. فإذا انقضت مدّة التعريف واثّفقا على أحد الوجوه 
فلا إشكال, ولو اختار أحدهما التملّك دون الآخر قيل : «ملك النصف 
وبقي الآخر أمانة»”". 

وقد يقال : إِنّهما بالتقاطهما معاً يكونان بمنزلة ملتقطين لكلّ نصف , 
فبجري حكم كل منهما على نفسه, فلا يجزىٌ تعريف أحدهما عن 
الآخر مع عدم الاستنابة له . 


.5١١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج‎ )١( 
.8١05 مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج لالاص‎ )1( 


التقاط المملوك للمال ‏ سم 5575 


ولو كان ما التقطاه معاً درهم فما فوق, ولكن قسط كل منهما دون 
الدرهم , أمكن القول بملك كل منهما حصّته من دون تعريف , ويحتمل 
العدم لأنها لقطة واحدة . 

وهو ةللك كقيي لل تروع كترة لا يختى عيلراكه بماكهها ادي 5 
التفات, منها : لو التقط من يصحٌ التقاطه وغيره كالعبد المنهى مثلاً _بناءً 
عن عنمي و إن لد سيو حك الفوفة لصفي وى لانن 
غير ملتقط إلا إذا اشتملت عليه يد. ش 

وبالجملة : الاشتراك في الالتقاط يجعلهما معاً ملتقطاً داخلاً تحت 
عموم «من» مثلاً أو يكون كلّ منهما ملتقطاً. لكن على الأُوّل بنبغي أن 
بنضّف ببنهما كل ما كان قابلاً لذلك من أحكامها , كالتعريف والحفظ 
والتملّك وغيرها ؛ للاشتراك في السبب الذي لا يقبل التقسيم » فيرجع 
إلى كتعلقهكتحيازتهما معاً الموجبة لتسيم الشحوز تهنا :وحيكذ 
فيقسّم التعريف بينهما أيضاً فيعدف كل منهما نصف المدّة , وكذا يحفظها 
كل منهما . 

وهو منّجه إن ثبتت القاعدة المزبورة في الاشتراك في السببء أمّا 
على عدمه فيكون لقطة واحدة ليس لأحدهما تملّك النصف دون الآخر 
لعدم كونه ملتقطاًء وليس لأحدهما قسمتها في الحفظ مثلاً. نعم لو قلنا 
أن كلا منهما ملتقط نصفاً صارا لقطتين وملتقطين, يجري على كل 
مهنا حكمها الكتد هيد هن مذاق النقدميل الحوافق له الأول هذا 


عب جح ا وض اق أشن لكام 2 5 
201 وستعرف إن شاء الله تعالى جملة من أحكام العبد في المسألة 
١‏ لاعت وان القالم والمادى: 


«الثالث”": في الأحكام» 
«وهى مسائل4 : 
«الأولى» 

عب العري مينة ولاك اذاف فيز ارين الاسماع سه غلير1 
والنصوص مستفيضة أو متواترة فيه!". 

وفاش كير أنأودن قلف قال اسيك هونم شاد ين ييار : 
قم لف اه الله افلا عن ذلك, فقال لي : أين أصبت ذلك؟ فقلت له : 
كنت منصرفاً إلى منزلي فأصبتهاء قال: فقال: صر إلى المكان الذي 
أصبت فيه فعرّفه , اه طالبه بعد ثلاثة أيَام فاعطهع وإلا فتصدق 
به مطرح , أو محمول على غير اللقطة , أو على حصول اليأس بذلك, 
أو ثلاثة أَيّام بعد السنة ... أو غير ذلك . 


)١(‏ في نسخة الشرائع قبلها إضافة: الأمر. 

.١17١ ص‎ ١46 كما في رياض المسائل: اللقطة / القسم الثالث ج‎ )١( 

(؟) انظر الخلاف: اللقطة / مسألة ١‏ ج “اص 677 - 07/8 وغنية النزوع: في اللقطة ص 7١7‏ 
وتذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج /الاص .55١‏ 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من كتاب اللقطة ج ١6‏ ص .41١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 14 اللقطة ح 90ج + ص 947, وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من كتاب اللقطة ح لاج 6 ص 117. 


كفنة تفريفة اللفظة. . حجع حت يبب م مي ب 1 8:1 


والمدار على صدق ذلك عرفاًكما في غيره ممّا علّق عليه الحكم , 
ولكن صرع الغو "١‏ والداصاون "الورك 0 
أنه لا يجب فيه التوالي .بل في الكفاية : نسبته إلى الأصحاب”" 


وفي المتن : إليس التوالي شرطاً في الشعريف. فلو فرّقه”" 
جاز». 

وفي المسالك!" وغيرها"'": ان للتوالي المحكوم بعدم وجوبه 
تفسير ين : 

احدهم العا سيرتع اعون را عر ترا لاف رذ نكا 
في عدم وجوبه, بل في المسالك''" وغيرها"": الاثفاق عليه ؛ لصدق 


.573١؟ المبسوط: كتاب اللقطة بج 7 ص‎ )١( 

/ والقواعد: اللقطة‎ .4٠١ الماتن هناء والعلامة عي : اللقطة / في الملتقط ج 4 ص‎ )١( 
.7١٠١ ص‎ ١ في الأموال (الأحكام) ج‎ 

() الشهيد الأوّل فى اللمعة: د / الفصل الثالث ص ٠١1؟.‏ والشهيد الشانى فى الروضة: 
اللقطة /النصل انالك بن لاص ,٠٠١ - ٠١8‏ والمسالك: اللقطة راق اللقطة (الأحكاء) 
ج ١7‏ ص 014190140. 

(؛) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 1 ص .١٠١‏ 

(0) كالأردبيلي في مجمع البرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 107 -107. 

(1) كفاية الأحكام: اللقطة / في الأموال (مسائل) ج ١‏ ص 0159. 

(0) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: فرّق. 

(8) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج ١١‏ ص .05١‏ 

() ككفاية الأحكام: (تقدّم المصدر آنفاً). ومفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) 
اج لاا ص 77١‏ 

)٠١(‏ الهامش قبل السابق. 

.178 ج 7 ص‎ ٠١14 ككفاية الأحكام: (تقدّم المصدر آنفاً). ومفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١١( 


01 
جم" 


ءا 


) م تي تت لقو قور الكلام (ج‎ ١ 


العرف بدونه . 

والقالقوالك التسريو'قى الول الوالحد يسية يف التعرين 
الععرى الو عضر ههرا مدر الي وقنان ذلك | يض عبر داز عن 
ما صرّح به غير واحد"", فيجوز له أن يعرف شهرين ويترك شهرين 
وهكذا تحت ررعه لافنا عقن قور بتوعع التذكر وميه يما اودر 
صو سنة وا ديسو ز له اقوالى والعريق م 

قلت : إن لم يكن إجماعا امكن دعوى انسياق التوالي بالمعنى 
المزبورء خصوصاً بعد تصريح الفاضل”" والشهيدين» والكركي("6 
وغيرهم''" بكون مبتدئه حين الالتقاط مع الإمكان. محتجّين له 
00 لي : «... فإذا ابتليت بها فعرّفها سنة ...7" لظهور الفاء في ذلك . 
وإن كان فيه : منع دلالة فاء الربط على ذلك. إلا أنّ مقتضى العرف 
الانّصال فيما عبّن مبتدأه إلى تمام الحول, ولعلّه لذاكان المحكي عن 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: (تقدّم معدن اك 

(؟) تذكرة الفقها : اللقطة / فى الأموال (الأحكام) ج ج لاا ص 521. 

2( تحر ير الأحكام: : اللقطة / في الملتقط ج اص 419. 

(؟) الشهيد الأوّل في الدروس: اللقطة / درس ١١7‏ ج ا ص 88, والشهيد الثاني في الروضة: 
اللقطة / الفصل الثالث ج لاص 41. والمسالك: اللقطة / في اللقطة [الحكاء ات ١‏ 
ص 087. 

(0) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 1 ص .١7١‏ 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠ص‏ 07غ. 

(0) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 14 اللقطة ح ه ج 7 ص, ,4٠‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من كتاب اللقطة ح ”اج ١06‏ ص 817. 


كالئة تفرك اللقظةة ٠ ٠‏ سي يح تي 9117 


بعض الشافعيّة عدم جواز التعريف على الوجه المزبور"". 

وكيف كان , فقد قيل : «إنّ المشهور التعريف فى الابتداء فى كل يوم 
إلى سبعة أيّام , ثم في بقيّة الشهر في كل اسبوع . ثمّ في كل شهر إلى آخر 
الحول»'", بل عن الكفاية : نسبته إلى الأصحاي ا 

ولعلّه إليه يرجع ما في القواعد : «يعرّف كل يوم فى الابتداء . ثمّ كل 
السوع الماك غزره فحت لآ سس أنه تكرار لما مضى»!؟'. 

نعم , عن التذكرة : «أنْه يعرف في الابتداء في كل يوم مرّتين في 
طرفي النهارء ثمّ في كل يوم مرّة , ثمّ في كل أسبوع مرّة أو مرّتين» ثم 
فى كل هر #امحيث لآ ينبي كوه تكزارا لها مكب “اوهو ازيادة 
استظهار وإلا فالآوّل كافٍ , ومرجعه إلى بضع وعشرين مرّة . 

لكن فيه : أنّه لا دليل على" : أقلّ صدق «التعريف حولا» بذلك * 
على وجدٍ لا يجزئّ إذا لم يكن على هذا الترتيب ولا يجزئٌ الأقل منه .5 
بواحدة مثلاً. ويمكن أن لا يريدوا اعتباره على وجِهٍ لا يجزئٌ غيره, 
كما يومى إليه قوله : «بحيث لا ينسى» الذى لا وجه للتقييد به بعد النصص 





)١(‏ العزيز: ج 1 ص 5325-531١‏ التهذيب (للبغوي): ج : ص 055. حلية العلماء: ج ه 
ص .075١‏ 

.108 ص‎ ٠ مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج‎ )١( 

(') كفاية الأحكام: اللقطة / في الأموال (مسائل) ج ١‏ ص 0159. 

(؛) قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص .5٠١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١١/‏ ص .15١‏ 

(1) الأولى في سلاسة التعبير إضافة «أنّ» بعدها. 


555055555525 0000 الكلام (ج ) 
على العدد , فلابدٌ من كون المراد به أنّ الضابط ذلك . 

ولذا فى الدروس بعد أن ذكر ما سمعت قال : «والضابط : أن يتابع 
بينهما بحيث لا ينسى اتصال الثانى بمتلوّه»'", وفى المسالك : «اعتبر 
العلماء فيه أن يقع على وجدٍ لا ينسى أنّ الثاني تكرار لما مضى»'", 
وفى الروضة : «أنّ المعتبر ظهور أنّ الثانى تكرار لما سبق»”", وفى 
الكفاية : «اعتبر الأصحاب أن يقع على وجه لا ينسى ...70. 

وإن كان قد يناقش : بعدم صلاحيّة ذلك ضابطا لأقلّ مصداق 
«التعريف حولا». فالتحقيق كون المدار على العرف الذي قد يشكل 
تحقّقه بنحو ذلكء وإن عذّل" التوالى المزبور ابتداء: بشدّة اهتماهم 
«... يعرّفها سنة في كل مجتمع ...70 , 

والأوك أن نقال: اله يعد انتفاء ارادة الاسهيفا ب يشمن ارادة 
ول الأفراد التي لا يقطع بعدمها ؛ كالتعريف بكل أسبوع مرّة إلى 

وأولن :مق :ذلك يكال الأمر اك القرك» .وليل لذ شرك الضتك 
)01( الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 11ج 7ص 8ق . 
(؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج ١١‏ ص .01١‏ 
(5) الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص .٠١5‏ 
(؛) كفاية الأحكام: اللقطة / في الأموال (مسائل) ج ١‏ ص 0758. 


(0) كما في المبسوط: كتاب اللقطة ج "اص 1173-5355 
(1) تقدّم في ص 477. 


كفنة تعريت اللقطة .لصحم يلح م بت بت ع ب حب ب ا تر 81/8 
التعدض لذلك كله . فقال بعد أن صرّح بعدم اشتراط التوالى فيه: 
9 كن 

لسعيد بن عمر الجعفى : «اثق الله وعرّفه فى المشاهد»١"‏ وقوله عليه فى ١‏ 
0 خديجة : «يعرفها سنة فى مجمع»'" مضافاً إلى صحيح يعقوب 
ابن شعيب'!"', ووجهه أيضاً من حيث الاعتبار واضح . 
دون الليل»!, بل قيل : «إنه المتبادر من الأخيان ا وصرّح به فى 
الفبيوطا الكوضيوو لون لكند كما تر 
و“ ما شاكل ذلك من الألفاظ» | لمشغملة على الحنسن'التى «رضصدق 
بها اسم التعريف المأمور به . 

وفى خبر سعيد بن عمر الذي أمره الصادق لَيُةٍ بالتعريف فى 
)١(‏ تقدّم فى ص 27514 - 870. 
(") تقدّم فى ص 597. 
(5) تقدّم في ص 477.. 
(؛) قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص .5٠١‏ 
(0) مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١١‏ ص 05/. 
(1) المبسوط: كتاب اللقطة ج 7 ص ؟١57.‏ 


(/0) كالدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 5١17‏ ج 75اص 88. 
(6) في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 


ممعس يي بح ا سيب عت قر في الكلاع تزع ونع 
المتناقد نارهو يع نه الكديى )االو فوشك ذللك لقروا ننه علي يبل 
لا بأس بذكر بعض الأوصاف التي يتنبّه منها المالك . 

(و» لكنّه مع ذلك «لو أوغل في الإبهام كان أحوط, كأن يقول: 
من ضاع له مال أو شيء؛ فإنه أبعد أن يدخل عليه بالتخمين» إل 
أنه غير واجب ء بل لا يبعد ذكر جملة الأوصاف إذا لم يكن يدفعها بها 
بلبالنثيةاء بما لم يذكره من الأوصاف ؛ ضرورة صدق أسم التعريف 
المأمور به. بل قد يشمل تمكينه من النظر إليها مع عدم الدفع إلا باليتة. 

اللْهِمَ إلا أن يقال: إن قوله ييه : «اعرف عقاصها ووكاءها ثم 
عذنها نينة) !"ا تعر بوحوت الأشفاءوورتما يؤيده ان ذلك هدو 
المتعارف في كيفيّة التعريف لها. ويمكن تعشر إقامة البيّنة على المالك, 
فلا يقطع الطريق عليه بحصر الأمر في البيّئة, ولا ريب في أَنّه أحوط , 
والله العالم . 

«وزمانه أيّام المواسم والمجتمعات, كالأعياد وأيّام الجمع. 
ومواضعه مواطن الاجتماع. كالمشاهد وابواب المساجد 
والجوامع والأسواق» وقد سمعت ما يدلٌ على ذلك أو بعضه من 
النصوص التي يشهد لها الاعتبار ؛ لنّ الغرض إشاعة ذكرها وإظهارها 


.178 تقدّم في ص‎ )١( 
.5١9 (؟) تقدّم فى ص‎ 


كئئكة تفرريفة اللقطة ا > ل م م ا ا 8:51 


ليظهر عليها مالكها . 

بل لعل التعبير الذي سمعته في النصوص أولى ممّا في المتن الذي 
ذكر أولا أ إشاعمعيد الجماع اباس ربو زف وناك أ زامائه 
ااء البواسد ديو الى اريف 

وتبعه الفاضل في القواعد , وقال: «وإيقاعه عند اجتماع الناس 
وظهورهم كالغدوات والعشيّات وأَيّام المواسم والمجتمعات كالأعياد 
وأيّام الجمع ودخول القوافل ومكان”" الأسواق والجوامع ومجامع 
النانين). 

والآضل فى للندما عن الحسممتوط"والمبو ار فين أن قت 
التعريف الغداة والعشاء وتشويروة العاس نالقا امه الي 
والمااجر نو بوأنا" اماف فالحقاعات والجمعانك وان كن فلن اشواب 
الجوامع . 

والجميع كما ترى يغنى عنها تعريفها في المشاهد والمجتمع 
حال اجتماع الناس فبها. على أن ذلك حيث يكون في البلد محل 
اجتماع , وإلا عرّفها بما فيه ولو بأزقته على وجهِ يشيع أمرها فيه. 
والأمر في ذلك سهل . 


)١(‏ فى المصدر: ومكانه. 

)0( نواد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص .1١٠١‏ 
(؟) المبسوط: كتاب اللقطة ج “' ص ؟١525.‏ 

(؛) السرائر: الديون / باب اللقطة ج ١‏ ص .١١7‏ 


ال حب ب ا ل ل اح الو قر الكلام (ج ) 


إنْما الكلام فى موضع التعريف . ففى المسالك : «ويجب إيقاعه 


2 


عقيب الالتقاط مع الأمكاويوفى مكنانه إن كان تلذا أو سسفين : 
ولو عرّف فيه وأكمله في غيره جازء ولو كان في بِرّيّة عرّف من يجده 
فيها وأتمّه في غيرها من البلادء وينبغي تعريفها في أقرب البلدان 
إليها فالأأقرب»27. 

وفي القواعد : «وينبغي أن يعرّفها في موضع الالتقاط» »ولحوه 
عن التحرير”"؛ قيل : «لكنّ ظاهر التذكرة والدروس الوجوب). 
جا تند" امحقية غانهة يمو لق إسها بين عقا البنار أ" لمهم على 


الدنانير" المدفونة في بعض بيوت مكّة . وفيه : أنّه غير تعريف اللقطة , 


(0) 


نعم قد سمعت ما فى خبر أبان المتقدّم فى صدر المسألة . 
وى تراه ع بددما سوق ارد يعو ا و ريا قدزنها 
ناخو لابوفيها يفا زرواو النقط فى ولد القر مهار أن يمنا فيه 


.055 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج‎ )١( 
تقدّم المصدر انفا.‎ )1( 

(؟) تحرير الأحكام: اللقطة / في الملتقط ج ؛ ص .17١‏ 

(؛) مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج /ا١‏ ص ./17١‏ 
(0) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 7 ص .١14‏ 
(1) في ص .]١١‏ 

(0) في المصدر بدلها: الدراهم. 

(6) قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص .5٠١‏ 


كيفنة تعرئفه اللقطة:. . جججبئج يح ا ا تي 7ت 7 6114 


إلى بلده بعد التعريف في بلد اللقطة ثم يكمل الحول في بلده»”", وتبعه 
عليه الكركي أيضاً'"', وقد سمعت ما في المسالك . 
وفيه : أنّ المنّجه تمام الحول في موضع الالتقاط ؛ للخبر المزبور, 
ولانة المتما قفن النصوضىقلن اراق السقر فؤاضه إلن غيرة كما عبن 
التذكرة التصريح به'", نعم في الصحراء تتساوى البلدان إذا لم يكن 
شاهد حال على خصوص بعضها . 
وربّما جمع!*' يبن ما سمعته من الفاضل في القواعد بإرادة الوجوب 
من قوله : «ينبغي» وإرادة الإكمال في بلد اخر بعد االلإعلان في بلد 
الالقاط ول لددة ويعورها مع لا زر لها درولكى مم ذلك لذ يخاو يمن نظا 
أو منع لما عرفت. والله العالم . 1 
: - 
«و» كيف كان, فقد عرفت في أحكام المساجد" انه إيكره» 4م 
تعريفها إداخل المساجد» حنّى ورد عن النبي يََييْةُ أنه قال : 
مب ع ات اا للد ل اتات دك 
لم يُبنَ لهذا»"". 


.,5١١ ١١٠١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 15ص .150-١4‏ 

(6) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١١‏ ص 128. 

(؛) كما في جامع المقاصد: (المصدر قبل السابق). 

(0) في ج ١4‏ ص 187... 

(1) مسند أحمد: ج ١‏ ص 789 و١47.‏ سنن أبي داود: ح ”/اغ ج ١‏ ص ,١218‏ صحيح مسلم: 
ح ولاج ١اص‏ 5917 سئن ابن ماجة: ح 7717 ج ١‏ ص 507, سنن البيهقي: ج " > 


ع ب ا ا ب جات و | زه الكلام (ج 9؟) 


(و» لاخلاف”" في أَنّه ويجوز أن يعرّف بنفسه أوا"' بمن 
ويه أو 3 را بل الإجماع بقسميه عليه!». وما في 
النصوص من أنّ صاحبها يعرّفها/ لا يراد منه وجوب المباشرة قطعاً ؛ 
فرور عت كزنه عاد ,رو العراة اناعد ؤكرها العاضل بجعريند 
وتعريف غيره ولو بأمر غير بالغ بالانشاد أ و متحتوق كذلك . 

بل قد ينقدح من ذلك الاجتزاء بالمترّع إل أن التملّك له لا يخلو 
من إشكالء وهو أمر آخر غير اعتبار المباشرة في التعريف التي قد 
عرفت القطع بعدمها. خصوصاً إذا كان الملتقط اه كاا من ذلك. 

ول حت ورا ماله الحند ااتهنى الله انا راتى اتنا 
مدع بلكنورر قال عامقا جاده النع نيوان ريد اد الصا 
واد عات عند و اشررة النعر تلد انمه وراد كان اللي عون ريه 


د ص 41!7. صحيح ابن خزيمة: ج ١‏ ص 717 صحيح ابن حبّان: ج 4 ص 019. معرفة 
السنن والاثار: ذيل ح 08601 سج لاص 506. 

ا ا : اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج /ا١‏ ص 5757. 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: و. 

(5) ليست في نسخة الشرائع. 

(؛) نقل الإجماع في إيضاح الفوائد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ؟ ص .١1060‏ ومسالك 
الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج ١١‏ ص ؟017. 

وصرّح بالحكم في المبسوط: كتاب اللقطة م “ ص 2757 والسرائر: الديون / باب 

اللقطة ج ١‏ ص .٠١١١‏ والدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 5١7‏ ج ” ص 14,. وكفاية 
الأحكام: اللقطة / في الأموال (مسائل) ج ١‏ ص .01١‏ 

(0) تقدّم ذلك في خبر يعقوب فى ص 177. 

(1) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 18 اللقطة ح ١١‏ ج ١‏ ص ١9؟,‏ وسائل الشيعة: > 


اكيفه تقريينة اللقظة. ٠‏ عسل م م ين ع 2 ]1 018 
في كونه الملتقط ., خصوصاً مع كراهة الالتقاط التي لا تصدر منه, إل أن 
يفرض ما يقتضي الرجحان بالعارض . 

وه ترج لقان ترسو 

ثمّ إن الظاهر كون مؤونة التعريف على الملتقط ؛ لوجوبه عليه . 
نعم , لو قلنا بعدم وجوبه إلا إذا قصد التملّك ولم يقصده وأراد الحفظ 
لا تجب عليه الأجرة .كما عن التذكرة'" وجامع المقاصد”". 

نعم في أَوّلهما: «أنّه يرفع الأمر إلى الحاكم ليبذل الأجرة من 
بيت المال» او يستقرض عليه , او يامر الملتقط ... او غير ذلك ممّا يراه 56 
تضلعة درولا يناف ذلك قملك الملتقط لذ هذ للق)!" ,اقلت لا رييب 
ف أله لك مقا 

ش وعن التذكرة أيضاً: «ينبغى أن يتولى التعريف شخص أمين ثقة 

عاقل غير مشهور بالخلاعة واللعب , ولا يتولّه الفاسق لثلا تفقد فائدة 
التعريف , وهذا على الكراهة دون التحريم»!. 

وفى جامع المقاصد : «لكن لا يركن إلى مجرّد قول غير العدل, بل 
لابد من اطلاعه واطلاع من يعتمد على خبره»!”. 





يه باب لمن كتاب اللقطة ح ” ج ١6‏ ص .40١‏ 

5177-5١57 ص‎ ١١/ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج‎ )١( 
.١17؟ ص‎ ١ (؟) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج‎ 

(") المصدر قبل السابق: ص 77 .١‏ 

(:) الهامش السابق: ص 9؟5. 

(0) تقدّم المصدر انفا. 


اق . ستحججب ا تح تن بتو أل الكلام (ج ) 

وفى المسالك'" والروضة'": «يشترط في النائب العدالة أو الاطلاع 
000 المعتبر شرعاً»» بل في الأخير'": «وفي اشتراط شاهدين 
أجراة لدفرى القروادة ان الأكتقا عرو اعد سود لقعم يان لسن 
وجهان , أحوطهما الأوّل)!*. 

وفي القواعد : «الأقرب الاكتفاء بقول العدل الواحد»*©. ولعله 
لعموم قبول خبر العدل , ولعسر إقامة البيّنة. ولصيرورته أميناً على 
التعريف فيقبل قوله . 

ثم قال : «وفي وجوب الأجرة نظر»”". واعلّه ينشأً: من أَنّ الاكتفاء 
بقوله في التملّك وسقوط التعريف يقتضي وقوع الفعل الذي هو متعلّق 
الأجرةة لتر بها على وقوعه» لاله معلول الخو والحكم ينوت احد 
المعلولين يستلزم الحكم بثبوت الآخر. ومن أَنّه يجاب مال على الغير 
بمجرّد الدعوى وإن قبل قوله في سقوط التكليف بالنسبة إلى الملتقط 
الذي لولاه لزم الحرج . 

وعن الفخر: أنّه قوّى عدم وجوب الأجرة", بل في جامع 
)١(‏ مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج ١١‏ ص 0147 -045. 
(؟) الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص 47. 
(" وغ) هذه العبارة وردت في المسالك دون الروضة. انظر الهامش قبل السابق: ص 017. 
(0) قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص .7٠١‏ 


(1) المصدر السابق. 
(1) إيضاح الفوائد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ؟ ص .١017‏ 


كيفه تعريف اللقطة ‏ م ل ا ا و ا ب ةحمس 8816 
المقاصد : أنه الأصح”". 

ثم قال : «إذا تقرّر هذاء فهل يكون الاكتفاء بقول العدل على كل 
تقد ير سواء كان [متبرّعاً أم]'"' بأجرة أم لا بل يقتصر في قبوله على ما إذا 
كان متبعاً؟ بحتمل الناتى » لأله متّهم فى خبره + إذ يلزم منه إثبات جو 
له على الغير, ولأنّهِ إذا رد بالنسبة إلى الأجرة كان مردوداً في نظر 
لجار ناد مس بح فى لوط باكرا لمترييم لتر فد 
الاكتفاء على قول العدل المتبرّع . ويحتمل عدم الفرق: وعدم قبول 
خبره فى بعض لا يقتضى ردّه ولا عدم قبوله مطلقاً". 

دامر ريسيت 
ضرورة عدم التهمة حينئد . 

إنّما الكلام : في أصل القبول على وجِدٍ 00000ظ5ظ 
عنوان التملّك وغيره من الأحكام, فإنّه كغيره من الموضوعات التي 
يفتقر تبوتها إلى البيّنة . ودعوى!: عسر إقامة البيّنة على ذلك ممنوعة , 
وصيرورته أميناً بالاستئابة تقتضي قبول خبر الفاسق لعموم حكم 
الأمانة #:وان كان لا يلو من وحدة السيرة وغيرها : 

لكن يشكل التملّك بدون البيّنة» بل الإنصاف ثبوت الإشكال في 


.١77 جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 1 ص‎ )١( 

(؟) إضافة يقتضيها السياق. 

(*) الهامش قبل السابق. 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١١/‏ ص 78/. 


700 +<ة2ز 0 0 ز 0 >|ة<ة | ةز1 امم 00 الكلام (ج ) 

غيره من الأحكام المعلّقة على ثبوت التعريف الذي لا يحصل إلا 

: باليقين أو الحجّة الشرعيّة , فالأحوط إن لم يكن الأقوى مراعاتها. بل 
7 لصو صو كر اموسر ماوراة العاني. 


المسألة «الثانية » ظ 
«إذا دفع اللقطة إلى الحاكم» لأن يبيعها أو لا لذلك'" فإنّه جائز 
له ؛ لأنّه ولي الغائب فى الحفظ . 
بل فى المسالك : «يجب عليه القبول ؛ لأنّه معد لمصالح المسلمين 
ومن أهمّها حفظ أموالهم . وهذا بخلاف الوديعة فإنّه لا يجب عليه قبولها 
من الودعيء بل لا يجوز له دفعها إليه مع التمكن من المالك ؛ لعموم 
الامو وود الت ناته ال أهلها»”". 
وإن كان فيه ما لا يخفى : من اشتراك الدليل المقتضى لعدم الوجوب 
على الحاكم الموافق لمقتضى الأصل بعد أن كان المال بيد أمين يجب 
عليه الحط :قلسن هو طنا تدا كن رجي كلية بحنظة 
وعلى كل حال إف» _إذا إباعها؛ فإن وجد مالكها دفع الثمن”" 
إليه. والا ردّها على”“ الملتقط» إذا أراد تملّكها أو الصدقة بها لان 


)١(‏ أشير في غامش المعتمدة إلى نسخة بذل «لا لذلك»: لغير ذلك. 

(؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأحكام) م ١١‏ ص 017. 

2 في نسخة الشرائع بدل ادقع الثمن»: دفعها. 

(4) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة لنسخة المسالك _بدلها: إلى. 


لو دفع اللقطة إلى الحاكم قياعها ‏ سس سس ل لللس 688 
له ولاية الصدقة أو التملّك4 بلا إشكال ولا خلاف فى الأخيرء بل 
وفي الأَوّل الذي فيه نفع للمالك مع ذلك بالضمان إذا 5 ولم يرض 
بالصدقة . 

بل قد يقال بعدم جواز التصدق بها للحاكم من دون الملتقط الذي 
هو المأمور بذلك . 

إِنْما الكلام في وجوب ردها إليه للحفظ إذا أراده؟ فقد يظهر مسن 
المصئف وغيره'(" عدم سقوط ولايته'" عليه بعد دفعه إلى ولي الحفظ 
الذي هو ولي أصلي لاعارضي بسبب الالتقاط. ولاافائدة فيه هنا 7 
بالسمان كالملك:: المدكة, 00 

وفيه : منع سقوطه بعد إطلاق التخيير لهء ولعل ذلك موّيّد لما قلناه 
سابقاً من عدم كون الحاكم ولي ذات كول الصبيّ , إلا لم يكن للملتقط 
تسلّط على أخذها منه ولو للتملّك ؛ لوصولها إلى ولىّ المالك الذي 
هو كوكيله . 

بل من ذلك ينقدح أيضاً: عدم سقوط خطاب التعريف عنه بالدفع 
إلى الحاكم . كما أشرنا إليه سابقاً وصرّح به الفاضل في التذكرة!", هذا . 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص ؟7١5-1١1,.‏ والشهيد في 

الدروس: اللقطة / درس 5١09‏ ج *ا ص .41١‏ 
(1) كأنٌ السياق يعطي رجوع الضمير إلى «الملتقط». وعلى هذا فوجود كلمة «عدم» مخل 
بالبدين: 


2( تقدّم في ص 2 . 


ال ا 222 2222 الل ستتشئتئر جواهر الكلام (ج 2) 


والظاهر أن المراد من هذه المسألة : بيان عدم خروج الثمن عن 
حكم الالتقاط لو باعها الحاكم لمصلحة اقتضت ذلك. والله العالم . 


المسألة «الثالثة » 
«قيل4 والقائل الشيخ في المحكي عن موضع من مبسوطه: 
إلا يجب التعريف» وجوباًشرطياً «إلامع نيّة التملّك» ولفظه : «من 
وجد لقطة نظرت : فإن أراد حفظها على صاحبها لا يلزمه ان يعرّف؛ 
لأنّ التعريف إِنّما يكون للتملّك)7"©. 
(وفيه إشكالء ينشأ: من خفاء حالها عن المالك4 بعدم التعريف 
المأمور به في النصوص"'" على جهة الإطلاق؛ بل عن الخلاف”" 
والمبسوظ © والغنية“ وظاهر التذكرة": الأجماع عليه كما عن 
عافن" ركست البمو 615 تق الكااف ننه 
وهو كذلك ؛ فإنّ المحكي !"عن المقنع إلى الرياض إطلاق التصريح 


.57١ المبسوط: كتاب اللقطة ج 7 ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب اللقطة ج ١0‏ ص .]8١‏ 

(؟) الخلاف: اللقطة / مسألة ١‏ سج “ص /لاه ‏ 0178. 

(4) المبسوط: كتاب اللقطة ج ص 7١١‏ (مصبٌ إجماعه حال إرادة الملتقط للتملّك). 
(0) غنية النزوع: في اللقطة ص .7١3‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١١/‏ ص .5١9‏ 

(0) السرائر: الديون / باب اللقطة ج ١‏ ص 5 .٠١‏ 

(4) كشف الرموز: كتاب اللقطة ج ١‏ ص .6١05‏ 

(1) كما في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١١/‏ ص 48/. 


جواز تملّك اللقطة بعد التعرييف ا سس 6839 


بوجوبه, بل عنه في موضع آخر من مبسوطه التصريح بذلك أيضاًء 
قال: «من وجد لقطة فإنها تكون فى يده أمانة ٠‏ ويلزم أن بعدافها ملئة: 
نإذاعة فيا ب كا وعد #لقبزالخيا: أ قالتحنطايا على ضاجها راد 
شاء تصدّق بشرط الضمان ‏ وان شاء تصدف فيها بالضمان»21. 

كلّ ذلك مضافاً إلى إطلاق الأمر به في النصوص المستفيضة التي 
فيها الصحيح وغيره, المويّد*: بأنّه مقدّمة لإيصال المال إلى صاحبه : 
بل لولاه لكان إبقاوٌه فى مكانه اصلح لمالكه من التقاطه ؛ لكونه اقرب 
الى | تعتال منه عنما نوسوط وين هجيتن لله ادر 
وإن لم يكن فيها تملك . 

ودعوى”": كونه بعدم قصد التملّك يكون مجهول المالك , واضحة 
الفساد ؛ ضرورة صدق اسم اللقطة عليه _باعتبار كونه مالا ضائعاً لا يد 
عليه سواء قصد التملّك أو لاء بخلاف مجهول المالك الذي هو غير 
الضائع المزبور. لكن يشترط في التملّك التعريف, وهو لا يقتضي 
اشتراط وجوبه بقصده بعد إطلاق الأمر كما عرفت ؛إذ هو شرط 
لحصوله لا شرط لوجوبه المطلق . 

(و» لذا ولا يجوز تملّكها إلا بعد التعريف ولو بقيت فى يده 


.,55١ 375١١ المبسوط: كتاب اللقطة ج 9 ص‎ )١( 
.12١ - 15١9 ص‎ ١1/ (؟) كما في تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج‎ 
١١ ذكرت لتوجيه كلام الشسيخ في مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج‎ )( 


ص غغ. 


0 
م 


اض 


ب4ةه جواهر الكلام (ج ") 


أحوالاً» لما عرفت من اتّفاق النصّ والفتوى على اشتراطه به نعم قد 
يقال: بناءً على فوريّة التعريف بعد الالتقاط عدم مشروعيّة التملّك له 
لواقر طن هده وتوع هيه وار عضيانا ء كنا هو احة القولين فى البسالة 
على ما فى المسالك'" وإن كنت لم أتحقّقه . 

نعم , فى القواعد : «ولو أَخّر الحول عرف فى الثانى , وله التملّك بعد 
على إشكال)!", بل عن إيضاح ولده عدم الترجيح'" 

لكر ظاهر المتن أو صريحه كالارشاد؛: التملّك وإن آَخَّره أحوالا 
ولو عنضيانا »جل سو ضري الفناضل فى السذكزة ا" والشحريالة 
والقيية ون "انو الكر ك اثاوالصييرق اااوغيري على ها يفكن عبن 
بعضهم ؛ لإطلاق النصوص الذي لا يقيّده ما فى صحيح ابن مسلم من 
قوله م : «فإن ابتليت بها فعرّفها سنة , فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في 


)١(‏ المصدر السابق: ص 6غ4. 

(؟) قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ؟ ص .5١١‏ 

() رجح التملّك. انظر إيضاح الفوائد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ؟ ص .1607-١07‏ 

(؛) إرشاد الأذهان: اللقطة / في الأحكام ج ١‏ ص 117. 

(6) تذكرة الفقهاء : اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج /اااص 158. 

(1) تحرير الأحكام: اللقطة / في الملتقط ج 4؛ ص "2١‏ ١ل!غ.‏ 

(0) الشهيد الأوّل في الدروس: : اللقطة / درس 5١7‏ ج ”ا ص 84, والشهيد الثاني في المسالك: 
اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج اص 010. 

(8) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 1 ص .١177‏ 

(1) غاية المرام: اللقطة / في اللقطة ج ؛ ص .١09‏ 

.04١ ص‎ ١ كالسبزواري في الكفاية: اللقطة / في الأموال (مسائل) ج‎ )٠١( 


جواز تملك اللقطة بعد التعريف سس 688 
عرض مالك»"" بناءً على إرادة الكناية به عن التملّك ؛ إذ أقصاه بعد 
التسليم -الفوريّة لا اشتراط التملّك بهاء بل قد يمنع دلالته عليها أيضاً؛ 
ضرورة كونها فاء ربط لا عطف . 

مضافاًإلى قوله يفي النبوي المروي في طرق العامة : «اعرف 
عقاصها ووكاءها ثم عرّفها سنة, فإن جاء 5558 وإلا فشأنك بها»'" 
وإن لم أجده في شيء من نصوصنا., نعم أكثرها «يعرّفها» من دون فاء أو 
«نمّ»» إلا أنه لا ريب في كونه أحوط إن لم يكن هو المنساق من 
النصوص ولو على جهة الشرطيّة . 

نعم , قد يقال : إِنّ التملّك على خلاف الأصلء, فإذا فرض كون 
الثابت منها حال الفوريّة يبقى غيره على مقتضى أصالة عدم التملّك . بل 
إن لم يكن إجماعاً لم يجب التعريف . 

1ن الأنهيى كما وى م ستسوضا معد بلايظة فون الريك 
وسيلة إلى يقال المال إلى عالكده فلا سقط سانا حين وان عتضيانا . 
وأمّا الأوّل فلا يصلح مقيّداً لإطلاق الأدلّة الذي منه قوله ني : «من 
وجد شيئاً فهو له. يتمتّع به حتّى يجيء طالبه»'" الذي لم يعلم تقييده 


قير التعريف ولو المقاخر عن سول الالتفاط لعدواوالنير عدرء يتل 7 


بنبغي القطع بالأوّل منهما . 


.011 تقدّم مقطع منه في 010. ومقطع آخر في ص‎ )١( 
.5١9 تقدّم فى ص‎ )١( 
,١ 0١ تقدّم فى ص‎ 2 


جم 


"1/١ 


ا ات تت ا جواهر الكلام (ج 2) 


نعم , بقى شيء : وهو أن الظاهر المستفاد من النصّ والفتوى كون 
التعريف لرجاء حصول المالك, أما مع اليأس منه ولو للتأخير أحوالاً 
عصياناً فالظاهر سقوطه ‏ ولكن هل يجوز التملّك حيئئذ؟ وجهان, 
أقواهما ذلك أيضاً؛ لإطلاق الصحيح المزبور. 

(و» كيف كان, ف «هى» ولو كانت لقطة حرم عندنا إأمانة» 
شرعيّة (في يد الملتقط في مدّة الحول لا يضمنها إلا بالتفريط أو 
التعدي, فتلفها من المالك4» وكذا بعد الحول إذا لم يقصد تملكها 
عندناء بلا خلاف”" ولا إشكال فى شىء من ذلك, نعم من الأخير نيّة 
لفل اتبيه قاد ندا عر نه ك1 رق ب الاذن شرعاً ولا من المالك 
فى هذا الحال . 

1 اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّ الاذن الشرعيّة الحاصلة من الاذن بالالتقاط 
لا ينافيها النهي عن التملّك قبل التعريف , فمع فرض عدم تقصيره به 
يبقى وضع يده عليها بالإذن السابقة وإن اثم بالنيّة المزبورة لو قلنا به . 

إلا أنّ الحكم مفروغ منه بين الأصحاب, سواء قصد ذلك من أوّل 
الالتقاط أو في أثناء الحول, بل في الرياض : الإجماع عليه”", بل 
اتسين الأما نه يعد ولف 

كالمفروغيّة من عدم ضمانها مع أخذها للحفظ أبداً وإن وجب عليه 
)١(‏ يظهر عدم الخلاف من تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١١‏ ص 1١١‏ 
ل /القسم الثالث ج ١4‏ ص ”7١؟.‏ 


اللقطة أمانة لا يضمنها الملتقط إلا بالتفريط أو التعدّى 3 شاش 889 
تعريفها عندنا كما عرفت,ء بل في المسالك : «يضمن بتركه لأنّه عدوان 
وإن نوى الحفظ . ويستمرٌ الضمان حينئذٍ وإن ابتداً بالتعريف فتلف فى 
عه لتحتى القدوا فقا يوون لا تقيض القالك أوسا ينفو م قاده ١‏ 
كالوديعة»!": بل قد يظهر من الرياض : الاجماع عليه'". 3 

ولكن قد يشكل بمثله تحقق العدوان فيها بمعنى فعل ما لا يجوز 
شرعاً فيه - والتفريط الذي هو إهمال حفظها, وإن أثم بترك التعريف 
الذي كان يحتمل معه حصول المالك لو وقع منه . 

ولعلّه لذا قال في الدروس : «ولو أَخَّر التعريف عن الالتقاط فابتداء 
الحول من حين التعريف , وله التملّك بعده على الأقوىء. ولا ضمان 
بالتأخير إن كان لضرورة, وإن كان لا لها ففيه وجهان, أقربهما عدم 
الضمان»!". 

إن حيث يضمنها للخيانة أو غيرها فهل يبرا بالدفع إلى الحاكم؟ 
وجهان , وفي الما لفو اعكيه 1 فار روفن عر فلع انها ١د‏ 
الأصمٌ بقاء الضمان ؛ للأصل وكونه ولي حفظ لا ولىّ ذات» كما تقدّم 
الكلام فيه سابقاً:». 
)١(‏ مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج ١١‏ ص 047-047. 
)١(‏ المصدر قبل السابق. 
(؟) الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 7١٠7‏ ج اص 84. 
(؛) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج ١١‏ ص 047. 
(0) في ص 7375 . 





اكفض 


ب يت حا كو هن الكلام (ج 5) 

كما أنّ الظاهر بقاء حكم التملّك له بعد التعريف حولاً وإن أثم وخان 
فى أثنائه بنيّة التملّك ؛ لاطلاق ما دل عليه من الالتقاط والتعريف, 
كما صرّح به الفاضل!"وولده'"' والشهيدان”" والكركي'' وغيرهم'*: بل 
لذ اخ افيه كادنا . 

نعم , فيه احتمال باعتبار كون التملّك على خلاف الأصلء والمتيقن 
منه غير المفروض . وفيه : أنّ ظاهر الدليل حجّة شرعيّة . 

وك كز هال ققد لين القبمقا د كركاد هنا وسابقا ف :22 القيلك 
العال فى عع الصوو المكور هف النقا رفي :أ عذها برضو الفا 
دائماء وبقصده في الحول والتملّك بعده. وبقصد الخيانة في الابتداء 
وفي الأثناء - وأنّهِ لو نوى التملّك بعد تعريفها حولاً من أَوَّل الأمر فهل 
يحتاج إلى تجديد النيّة أو تكفي النيّة الأولى ,وقلنا:إن الأحوط 
والاقوى التجديد إلا مع استمرار العزم على وجهٍ يقوم مقام تجديده. 

«و» كيف كان, ف 9زيادتها له» أي المالك ما دامت على ملكه ؛ 
الساودنة عي تمان لنياف بومتصيلة كانت السانةه لعن اد 





)١(‏ تحرير الأحكام: اللقطة / في الملتقط ج ؛ ص .47١‏ قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال 
(الأحكام) ج ١‏ ص ,1١١‏ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١1‏ ص .5١6‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ؟ ص .١607‏ 

(؟) الشهيد الأوّل في الدروس: اللقطة / درس 5١0‏ ج ” ص 86, والشهيد الثاني في المسالك: 
اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج ١١‏ ص 047. 

(؛) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 1 ص .١77‏ 

(0) كالعاملي في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١1‏ ص 784- 780 


ضمان الملتقط بعد التعريف ان نوى التملّك سس ام 
منفضلة 4 كال لد .. 

نعم » فى القواعد : «فى تبعيّة اللقطة نظر. د ذلك)'''. وتبعه 
ولنها"والكر كر © وثاق الشهيدين 1؛ لأن الملتقط إذا امعو فيلك 


واستحقاق التملّك يحصل بمجرّد الالتقاط وإن كان التعريف شرطاً. فقد 
وجد النماء بعد الاستحقاق فيتبع العين» بل لا يشترط لتملكه حول 
انرا قوذ اكمل مول الاض ل 

وفيه : منع التبعيّة في المنفصل بعد عدم صدق اسم الالتقاط عليه . 
فق على حك يول الما لك وسخضوها عدها عر تتدمين تيون 
التملّك على خلاف الأصل . فيقتصر فيه على المتيقّن . ودعوى“: 
وجود النماء مستحمّاً فيه ذلك واضحة المنع ؛ ولذا لو تملكها ثم حصل 
منها نماء فجاء المالك كان له العين دون النماء المنفصل الذي حصل في 
ملك الملتقط بلا خلاف أجده فيه وإن قلنا بانفساخ ملكه عن الأصل 
لكن من حينه كالمبيع بالخيار . أمّا المتّصل فالظاهر تبعيّته . 

(و» كيف كان فقد ظهر لك أنه 9بعد التعريف يضمن» الملتقط 


.1١4 ص‎ ١ قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج‎ )١( 
.١7١ ص‎ ١ إيضاح الفوائد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج‎ )1( 
.١187 (؟) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 7 ص‎ 
.0417 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج‎ )5( 
انظر المصدرين السابقين.‎ )0( 





جم 
يق 


مب بي يب 7 ات ايو أن الكلام (ج ) 


على الوجه السابق «إن نوى التملّك. ولا يضمن إن نوى الأمانة» 
والحفظ .كما هو واضح . 

«(ولو نوى التملّك4 بعد الحول مثلاً «فجاء المالك4 والعين قائمة 
بحالها إلم يكن له الانتزاع. وطالب بالمثل أو القيمة إن لم تكن 
مثليّة» وفاقا للفاضل'" وولده'" واوّل الشهيدين””", بل فى المسالك : 
1ل الأفهر ”فيل اق بمورضم كر أنه المشهور "الول قد سمت ا" 
إجماع الإيضاح والتنقيح على وجوب رد العوض فيما دون الدرهم 
دون العين ؛ لأصالة اللزوم . 

لكن قد ذكرنا سابقاً أن الأقوى خلافه , كما هو صريح الكركي"”" 
والأردبيلى وغيرهما!", بل قيل : «إِنّه ظاهر المبسوط والمراسم 
والتعراتور و انعو رسيت "البسولة القن اللوورسي دنه قل وير 
من الزروا ناك ركلا القدما 10 1 


.7١5 15١7 قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ؟ ص‎ )١( 
.١1١ (؟) إيضاح الفوائد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ؟ ص‎ 

(؟) الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 5١7‏ سج ”ا ص .4١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج ١١‏ ص 0548. 

(0) المصدر السابق: ص 055. 

(3) في ص 177. 

(1) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 1 ص .١187‏ 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 414 و480. 
(1) كالسبزواري في الكفاية: اللقطة / في الأموال (مسائل) ج ١‏ ص .04١‏ 
)٠١(‏ مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١1‏ ص 647,. 
(١١)الدروس‏ الشرعيّة: اللقطة / درس 7١7‏ ج ”اص .4١‏ 


لو نوى الملتقط التملّك قجاء المالفك سم 698 


وفي المسالك : «أَنّه لا يخلو من قرب وإن كان المشهور خلافه»”" 
بعد أن ذكر الاستدلال عليه بظواهر النصوصء قال: «بل في بعضها 
تصر يح به كقوله يَيَيةُ في حديث الجهني : (اعرف وكاءها وعقاصها ثم 
عرّفها سنة . فإن جاء صاحبها وإلا فشانك بها)'". وفى رواية اخرى: 
(م عرّفها سنة فإن لم يعرف فاستنفع بها". ولتكن وديعة عندك, فإن 
جاء طالبها يوماً من الدهر فادفعها إليه)'», وفي صحيح الحلبي عن 
الصادق بيه : (... يعرّفها سنة, فإن جاء طالبها وإِلَ فهي كسبيل 
لدي )الام وزقروي متها صحيع ابن سل تعيف قال حك دافا 
جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك ...70" , 

ونوقشس'": بأنّ الأول والأخيرين محتملان أو ظاهران فيما إذا جاء 
قبل التملّق» والمرسل لبس من طرقتا : 


.055 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج‎ )١( 

.5١91 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) في ضبط «فاستنفع بها» اختلاف بين المصادر. ففي بعضها كما هناء وفي بعضها: 
«فاستنفقها». وفي بعضها: «فاستعن بها». 

(؛) شرح معاني الآثار: ج ص ,١706‏ صحيح مسلم: ح ١777‏ ج 7 ص 17101.... صحيح 
البخاري: سج ا ص 177, سنن البيهقي: ج 7 ص 187. 

(0) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 8 اللقطة ح ” ج 1 ص.584, وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من كتاب اللقطة ح ١‏ سج ١6‏ ص .41١‏ 

(1) تقدّم في ص 07غ]. 

(0) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج ١١‏ ص 018 -059. 

(8) كما في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١١‏ ص 6415. 


و تر ل ست جواهر الكلام (ج ) 


وفيه : أن تتمّة صحيح ابن مسلم : «يجري عليها ما يجري على 
مالك حتّى يجىء لها طالبء فإن لم يج لها طالب فأوص بها في 
وصيّتك»!". ش 
5 نعمء قد يقال: إِنّه وما شابهه ظاهر في الحفظ أمانة, على ما عرفت 
0 الاق فسا فالأولى الاستدلال ب : 
قول أبي جعفر ميا في الصحيح : «من وجد شيئاً فهو له 5205 
حتّى يأتي طالبه , فإذا جاء طالبه ردّه إليه»!". 
وقول الفنادق للا في خير أي خديجة ينيقي لد أن يزفها بن 
في مجمع , فإن جاء طالبها دفعها إليه . وإلا كانت في ماله؛ فإن مات 
كانت ميراثاً لولده ولمن ورثه ‏ فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم , 
هي لهم إن جاء طالبوها دفعوها إليه!")61. 
إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على ذلكء التي من أجلها قلنا : إن 
الملك فيها متزازل »كما تقدّم الكلام فيه سابقاً. 
«(و» لكن على الأوّل «لو رد الملتقط العين جاز» بل قيل*: إن 
يجب على المالك القبول ؛ لأنّها أولى من رد العوض مثلاً أو قيمة . 


)١(‏ انظر قبل ثلاثة هوامش. 

)0( ال 

(5) أشير فى تهامشن المضيدة إلى تيظة يدلها: اللهم: 

)0( تقدّم في ص 797,. 

(0) كما في قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص .5١5‏ 


لو نوى الملتقط التملك فجاء المالك ص لإا 

وفيه إشكال ؛ باعتبار ثبوت القيمة له في ذمّة الملتقط بنيّة التملّك, 
والأصل اروم الملكه :وليك العين من افراه العو الذى امسسلق نه 
الذمّة . نعم , لو فرض ما في الذمّة مثليّاً وكانت هي من أفراده ودفعها 
اتجه وجوب القبول . 

بل من ذلك قد ينقدح إشكال في عبارة المتن التى ذكر فيها المطالبة 
بالمثل أو القيمة إن لم تكن مثليّة ؛ وذلك لما عرفت من أن التحقيق الملك 
بي التملّك بالعوض في الذمّة . فمع فرض كونها مثليّة ونوى التملّك 
بالقيمة لا يستحقٌ المالك المثل . نعم ء بتي ما ذكره المصنّف لو كان المقاه 
من الغرامات , أو نوى تملّكها بعوضها مثلاً أو قيمةً وقلنا بصحته . 1 

وربّما يويّد ذلك : ما تقدم في القرض من عدم وجوب قبول المالك 
العين لو دفعها إذا كانت قيميّة واستقرضهاء كما عن الفخر'" والكركي”" 
والمقداد”" التصريح به. خلافاً للمحكي عن الخلاف'!» والشهيد ين 
وغيرهم'!: من وجوب القبول, بل عن الخلاف : الأجماع عليه . 





.6© ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الدين / في القرض ج‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: الدين / في القرض ج 0 ص ."١‏ 

(") التنقيح الرائع: السلف / في القرض ج " ص 1 .١0‏ 

)0( الخلاف: البيوع / مساله 11ج "اص .١77/‏ 

(5) الشهيد الأوّل في الدروس: الدين / درس ١١14‏ ج ” ص 55١‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: القرض / في احكامه ج '' ص 107 و600. 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديون / المقصد الأوّل ج 9 ص 5/. 


اي ل يو أ اكلام ج04 ) 
وقولهم : «الواجب في القيمي القيمة» أي مع عدم دفع العين, وقد 
تقدّم تحقيق الحال. فلاحظ وتأمّل ؛ فإنّ المقام شبيه بالقرض على 
المختار. 
و4 على كلّ حالء ف «لمه4 أي الملتقط «النماء المنفصل» 
الذي هو نماء ملكه وإن كان متزازلاً كالمبيع بالخيار, لكنّه لا يقتضي, 
#لزل النماء الذئ'سبب ملكة قاعدة تبعيّة التماء» كما غرفت الكلام فيه 
وفي النماء المّصل أيضاً» والله العالم . 
«ولو عابت بعد التملّك فاراد ردها مع الأرش جاز» بل وجب 
على المالك القبول على المختار ؛ لإطلاق ما دل على الردٌ المقتضي 
لتزازل الملك و4 لا دليل على لزومه بطروء العيب الذي يمكن جبر 
الغيوق الدااقرة سند ل رت 
نعم (فيه إشكال» على مختار المصّف «لأنّ الحقّ تعلّق بغير 
العين4 وهو العوض المترتّب على ضمانها بنيّة التملّك له سواء كان مثلاً 
أواقينة لإقلم ولزعة اخذها معية هيل الأمي عدم وجوي القبول كنا 
عن الفخر'"؛ إذ هو أشبه شيء بمن استقرض قيميّاً وأراد رد عينه معيباً 
مع رفن الذي قد حكي'" عنهم التصريح بعدم وجوب القبول فيه 
واللّه العالم . 


.15١ إيضاح الفوائد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج اص‎ )١( 
.807 ص‎ ١ كما في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج‎ )1( 


لفلة القيل و كاتا مع سسب ب م 5 
المسألة «الرابعة» 

حول أولم يعرف ثم أنتها» م ني املك ا -الممتنع بالنسبة إليه - 

وعدمها 9تعلّق الضمان برقبته» أي ذمّته «يتبع بذلك إذا أعتق”" 

التقاطه وعدمه, بل الظاهر على التقديرين إثمه بالتصرف فيها . 

لكن في القواعد : «ولو نوى التملّك دون النولى لو يطلاك اشع له 
التصرعدف و يتبع به بعد العتق»7!". ولم 55 لغيره 

وربّما وجّها: بأنّ له التصاف فى المباحات إذا حازها كلحوم 
الضيوة واكل الأعقنا ب وسو ذلق هق غير تو ققد على ادن النييد» 
واللتطشوفلي: 

ورد”": بِأنّه لا يتمّ إلا فيما كان منها كالمباح , نحو دون الدرهم, 
بخلاف مفروض المسألة الذى هو فيما يعرف منها . 

وفيه : منع ذلك أيضاً فيما دون الدرهم ؛ ضرورة ظهور الأدلّة 

)١(‏ في نسخة المسالك: عتق. 

(1) ينظر المبسوط: كتاب اللقطة ج 7 ص 50, وتذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأركان) 
١ / 3‏ ص 189, والدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 5١8‏ ج " ص 15. وجامع المقاصد: 
اللقطة / في الأموال (الأركان) ج 1ص .1١686‏ 

() قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص .1١١‏ 


(؛) ذكر هذا التوجيه في جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 1 ص .١77‏ 
(0) كما في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١|‏ ص .60١-/8٠١‏ 


ا م ممما ل 
فى تملّك الواجد له ويتبعه التصرّف, والفرض استحالته في العبد. 
ولا دليل على جواز التصرّف فيه بدون ذلك . وكذا الكلام فيما زاد بعد 
تعريف الحول . 

وحمل'" العبارة على إذن السيّد له في ذلك لا يجدي ؛إذ هو إن 
اقتضى تملّك السيّد له فالضمان حيئئذٍ عليه, وإلا لم تفد إذنه في 
التصرّف في مال الغير إباحة له . 

كما أن حمل '" العبارة على إرادة إباحة الانتفاع الذي يجوز لكل 

: ملتقط في مثل الدابّة عوض النفقة التي قد عرفت أَنّ الأصمٌ المقاصّة 
١‏ قدلا ينه أرضا كاهو وا قهز انه العالم. 

(ولو علم المولى قبل التعريف؟ أو بعده ولم يكن قد أذن له في 
الالتقاط «ولم ينتزعها منه» وكان غير أمين » ففي محكيّ المبسوط ": 
وضمن؛ لتفريطه بالإهمال إذا لم يكن أميناً» قصار كما لو وجدها 
وسلّمها إلى فاسق. فَإنّهِ يضمنها . 

وهو منّجه مع إذنه له إذن استنابة -كما يومي إليه قوله:«كما 
لو وجدها...» إلى آخره ‏ والفرض تقصيره في الانتزاع وكونه غير 
امو (و» إلا فمع فرض عدم الإذن له في الالتقاط ف« فيه» أي 
(انتظر الصدن اسار هن 1 


(1) ينظر جامع المقاصد المتقدّم آنفاً: ص ١75‏ -177, 
(؟) المبسوط: كتاب اللقطة ب اص 766 


لقطه العبد وضمائها تت كت .2 837/721 


الضمان «تردد» كما اعترف به الفاضل'" والشهيدان'" والكركي”", بل 
منع كما فى المسالك! وغيرها)؛ لأصالة براءة ذمّته منه بل ومن 
وجوب انتزاع مال الغير الذي فى يد العبد وإن راه يتلفه . 


ع 


بل قد يقال : بعدم ضمانه وإن اوجبنا عليه الانتزاع ؛إذ هو على 
تقدير وجوبه تعبّدي لا يقتضى الضمان . 
نعم » فى الدروس : «ولو كان العبد غير مميّز اتجه ضمان السيّد»". 
التنزيل المزبور. 
ولو قبضها المولى ثمّ ردها إليه والفئرض كونه غير أمين. ففي 
التذكرة : التصريح بضمانه”". بل قيل : «الظاهر انه لا خلاف فيه»6. 
وقد يشكل بناءً على جواز التقاطه ؛ ضرورة كونه كا لملتقط الفاسق , 
للْهمَ إلا أن يلتزم بالضمان فيه أيضا . نعم , لو قلنا بعدم جواز التقاطه 
)١(‏ قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١‏ ص .5١5-1١8‏ 
() الشهيد الأوّل في الدروس: اللقطة / درس ١١8‏ ج 7 ص 45. والشهيد الثاني في المسالك: 
اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج ١١‏ ص 000. 
() جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 7 ص .١04‏ 
)ع انظر «المسالك» في الهامش قبل السابق: ص .60١- 06٠‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١١‏ ص .١14١‏ 
(8) مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١١/‏ ص 77. 


الاق امجح ل تت بشخ واف الكلام (152) 


انَجه ذلك ؛ لصيرورته في يده لقطة مكلفاً بها. ولا فرق بين المولى 
وغيره على اللعدير ين 
201 ولو كان العبد أميناً فلا إشكال ولا خلاف”" في عدم الضمان حتّى 
نيع إذن الاسسناة 

ولو اذن المولى للعبد فى التملك بعد تعريف الحول. ففى القواعد: . 
«ضمن السيّد»”", وظاهره الضمان بذلك وإن لم يجر العبد صيغة 
التملّك . 

وعنه في التذكرة : «وإن تلفت بعد مدّة التعريف ؛ فإن أذن له السيّد 
فى التملّك وأجرى التملّك ضمن ء وإن لم يجر التملّك بعد فالأقوى تعلّق 
الشتعاد بالكد علا نه اذن فى سبي الضما ودف اشيهنا إذا اذن لفدان 
يسوم شيئاً أخذه وتلف في يده»؟". 

وعلى كل حال فهو متجه مع إرادة التملّك للسيّد؛ ضرورة كونه 
حينئذٍ مضموناً عليه , أمّا لوكان المراد الإذن له فى تملّكه والفرض عدم 
ملكه فيشكل ضمان السيّد بذلك . 1 

ولعلّه لذا قال في محكيّ التحرير : «ومن جوّز تمليك العبد مع إذن 
المولى لو أذن له مولاه ملك العبد وضمن السيّد»!*. اللّهمَ إلا أن يكون 


)١(‏ ينظر المصدر السابق: ص 5؟7. 

(1) قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١‏ ص .٠١05‏ 
() تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١/‏ ص .١11١‏ 
(؛) تحرير الأحكام: اللقطة / في الملتقط ج 4 ص 1177. 


لقطة العند واشهاتها وتملكها  "‏ جعسع سيت بسني تب ب ب بسب ‏ ا/اة 
ذلك منه إذناً فى التصرّف بمال الغير ء فيكون ضمانه عليه , واه العالم . 
(ولو عرّفها العبد» وهى في يد السيّد أو العبد لكونه أميناً أو 
مطلقاً «ملكها المولى إن شاء وضمن» بناءً على أنّ ثمرة التقاطه 
للمولى وإن كان بغير إذنه وقلنا بصحّته , فحينئذٍ له التملّك مع الضمان 
والفنوقة والحتظ, 
ولو نزعها المولى4 منه قبل التعريف أو قبل إكماله, ففي المتن 
وغيره'"': «لزمه التعريف» بتمامه أو ما بقى منه وله التملّك4 أيضاً 
بعد الحول أو الصدقة مع الضمان أو إبقاؤها'" أمانة» . 
ولكن قد سلف منّا ما يفهم منه الإشكال في ذلك إن لم يكن إجماعاً 
كما عساه يظهر من المتن والقواعد" والمسالك”© وغيرها!» حيث + 
ع س 8" 
ارسلوة اوسال الكسلمات: - 
قال في الود في شرح العبارة المزبورة : «إذا التقط العبد بإذن 
المولىء او بغير إذنه إن جوّزناه, تخيّر المولى بين ان يتركها فى يده 
ليعرّفها إذا لم يكن خائنا ثمّ يتملكها إن شاء, وبين أن ينتزعها منه 
ويعرّفها .”“فإن اختار الأُوّل تملّكها المولى بعد الحول, وقبل قول العبد 
)١(‏ المصدر قبل السابق. 
(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة فيها إضافة «في يده» بعدها. 


(6 و) تأتي عبارتهما قريباً. 
)00( انظر «تذكرة الفقهاء» المتقدّم انفاً. 


اي م ا تح قو اف الكلام 4 
فى التعريف إن كان ثقة , وإِلّ اعتبر اطّلاع المولى على تعريفه أو اطّلاع 
ا ل 0 
لأنّه ملتقط حقيقة, إذ هو الفرض . وإن انتزعها منه وجب عليه تعريفها 
وصارت بيده بمنزلة ما لو التقطها. وتخيّر بعد التعريف بما شاء من 
الأمور الثلاثة»7". 

وفي القواعد : «ولو أذن له المولى في التملّك بعد التعريف أو انتزعها 
بعده للتملّك ضمن السيّد, ولو انتزعها السيّد قبل مدّة التعريف لزمه 
إكماله . فإن تملّك أو تصدّق ضمن ء وإن حفظها لمالكها فلا ضمان»!". 

إذ ذلك كلّه لا يخفى عليك ما فيه ؛ ضرورة عدم دليل يقتضي أنّ ذلك 
للسيّد بعد فرض جواز الالتقاط بدون إذنه, فإنّ جوازه يقتضي تعلق 
الأحكام به؛ وعدم قابليّته للتملّك لا يرفع أصل حكم الالتقاط عنهء 
وكذا منع السيّد له من التعريف أو الحفظ , فإنّ أقصى ذلك الانتظار إلى 
وقلك التمكي_بناء على تقديم نحف الشئدء أ ويتاففها إلى الجا كم« :.. او 
غير ذلك . 

وذعوى + أن كل ها كان للعنه لو كا ترد يكوة للسيّد. تحتاج إلى 
دليل , كاحتياج انتقال حكم اللقطة إلى السيّد _بانتزاعها منه على الوجه 
المربورإليه أيضاً بعد فرض جواز التقاطه بدون إذنه . 


.00١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج‎ )١( 
.٠05 قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ؟ ص‎ )1( 


لقطة العيك:وكنناتها وملكها: . تمسح حي ب ب ب تآ[ ع 8 817 


5 لو قلنا بعدمه صار ما في يده كالموضوع في الأرض .فاذا 
الخذة النكد اوغيرة كان حكم اللقطة عليه , ولا يجدي تعريف العبد * 
ليا 


سابقاً؛ ضرورة كونه حينئذٍ كاللغو ودام عمد . 1 


عاس اش 


ولعل دليل ذلك كله : أنه كَل على مولاه'". فكلّ شيء تعلّق به 
يكون لمولاه, ومنه التقاطه وإن كان بغير إذنه. ونحوه حيازة 
المباحات ؛ إذ لا تقصر حيازته عن حيازة الأجير الخاصٌ الذي 
لم يضف الخيازة للمبيا خريواو لحنونه اورصغعرة ولكتداقد اتا جره من 
وليّه » فانّه يكفى فى تملّكه ملك المنفعة الخاصّة بعقد الاجارة, والعبد 
مملوك عا تق نما بحوزه أو يلتقطه يكون لسيّده. مؤيّداً ذلك كلّه : 
بفتوى من عرفت وغيره على وجه المفروغيّة منه , وقربه إلى الاعتبار. 

ولعلّ من ذلك ما حكاه في القواعد عن الشيخ , قال : «ولو أعتقه قال 
الشيخ في المحكي من مبسوطه”": للسيّد أخذها ؛ لأنّه من كسبه»”” 

ولفظه : «عبد وجد لقطة ولم يعلم سيّده فأعتقه, فما الذي يفعل 
باللقطة؟ يبنى على القولين ؛ فمن قال : للعبد أخذها فإنّ السيّد يأخذها 
مله ؟الأنها من كسيه كالضيدء وقد سوغنا له اندها قبل :ذ ليذم 


./7 سورة النحل: الاية‎ )١( 

(؟) «في المحكي من مبسوطه» ليست في المصدر. 

(؟) انظر الواعة الأحكام» المتقدّم انفاً. 

(4) «وقد سوّغنا...» إلخ ليست جزءً من كلام المبسوط. وإِنّما من كلام مفتاح الكرامة حيث قال 
بعد نقل عبارة المبسوط: «وقد سوّع له. ك0 

(0) المبسوط: كتاب اللقطة ج ‏ ص .7"75١‏ 


م سسسب جواهر الكلام(ج 94) 


وو فته عله النا فى السك تن ا كره ارالك كي ااه 

نعم, في القواعد'" ومحكي المختلف!*: التفصيل في ذلك بين ما بعد 
الول وقبله , فيأخذها المولى في الأوّل دون الثاني التي هي فيه أمانة . 

لكن حكى في الدروس الاثفاق على أنّها من كسبه مسن حسين 
الأخذء قال فيها : «ولو اعتق وبيده لقطة فللمولى انتزاعها منه عند 
الشيخ والفاضل في التذكرة ‏ وقال في غيرها : للسيّد أخذها إن عتق بعد 
الحول لا قبله ؛ لأنّها لا تسمّى كسباً. وهذا مخالف لاثّفاقهم على أنّها 
كسب من حين الأخذء نعم لو قلنا بعدم جواز التقاطه لم يكن للسيّد 
أخذها مظلق : أله قل عه كالكلقاء» يعد تصير الى بيده ضالحة 
للالتقاط . فيكون المعتق أولى بها من السيّد » وفيه قوّة)01. 

وفي محكيّ الإيضاح : أنه بنى الأمر على «أنّ الالتقاط هل هو 
كذ | ركد اء ا للأبل هو ول نواد تقاف ريده ؟ فغلى الأول السه احدها 
نطلقا_أى قبل الغدو ل :ويعدوت وغاق النانى النمن له ادها | ذاكان العيق 
ذل لسرن اند 1 

وقها اهتعا رويفا ذ كرناوهنا قا اكن تدمعت .ها فى الدروس مي 
الاتفاق , والله العالم . 1 


.١9* ص‎ ١١/ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج 1 ص .١61‏ 

(؟) قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١‏ ص .٠١05‏ 

(؛) مختلف الشيعة: الأمانات / في اللقطة ج 7 ص ؟١٠.‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 5١8‏ ج ”اص 475-9515. 

(1) إيضاح الفوائد: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ؟ ص .١184 - ١67‏ 


دفع اللقطة لصاحبها بالبيّنة أو الوضنفت 72 بس 819 
المسألة «الخامسة »> 

ولا يجب أن (تدفع اللقطة» إلى من يدّعيها الذي لا يعلم به 
الملتقط «إِلَا بالبيّنة4 التي تقوم مقام العلم بأداء الأمانة إلى أهلها 
قرعا أو الشنافة والبسي عقا يك شهاوة الندل لعنوء كونه يمه 
بلك كاذك اخد واد" ش 

نعم . عن التذكرة : احتمال جواز الدفع إذا حصل الظنّ من قوله!", 
بل اختاره الشهيدان”" والكركي!»؛ لفحوى الاكتفاء بالوصف الذي 
ستعرف الكلام فيه . 

(و» على كل حال؛ ف فلا يكفي الوصف» في وجوب الدفع 
(ولو وصف صفات لا يطّلع عليها إلا المالك غالباء مثل أن يصف 
وكاءها وعقاصها“ ووزنها ونقدها» وغير ذلك ما لم يحصل القطع 
بكونه المالك كما صرّح به الشيخ”" والحلّي" والفاضلان!/ 


)١ )‏ كما في مفتاح الكرامة: ال : اللقطة للة / في الأموال (الأحكام) ج /ا(اص 844و610. 

.517 تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأمو ال (الأحكام) ج /اااص‎ )١( 

() الشهيد الأوّل في الدروس: اللقطة / درس 5١7‏ ج “ا ص 88. والشهيد الثاني في المسالك: 
اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج ١١‏ ص 005. 

(؛) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 7 ص .١180 - ١84‏ 

(0) فى نسخة المسالك بدلها: وعفاصها. 

(6ا السستوط :كنات اللقيلة لاضن 1 

(0) السرائر: الديون / باب اللقطة ج ١‏ ص .١١١‏ 

(8) الماتن هنا. والعلامة في القواعد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ؟ ص ؟١؟.‏ والتحرير: 
اللقطة / في الملتقط ج غ ص 477. والإرشاد: اللقطة / في الأحكام ج ١‏ ص "'11. 





بباح ل ا حرطو از كلدم 11 ) 
والشهيدان'" وغيرهم'" على ما حكي عن بعضهم . 

لكن في النافع : «لا تدفع اللقطة إلا بالبيّنة . ولا يكفي الوصف, 
وقيل : يكفى فى الأموال الباطنة كالذهب والفضّة, وهو حسن»”". 
واكلا هر 00200 المخوية ل تر 5 اتيف ا رضنا المقواة 
واو العتاس ا 0 الأوّل عن الشيخ في المبسوط والخلاف»'". 
وإن كان هو كما ترى لا نعرف القائل بالتفصيل المزبور في الجواز فضلاً 
عن الوجوب . 

ولقق حاو فى كفب الزهوة بقولهة ولأ اعوف ع ملك هذا التتصين 
ولةالقائل يد بل يمكن ستعيال لاجد على بقلاقتب إلا مين ادل 
الظاهر من العامّة فأوجبوا الدفع بالوصف©. 

نعم , الأشهر -كما في المسالك”", بل المشهور كما في جامع 
المقاصد'" ‏ جواز الدفع به مع فرض حصول الظن به . بل هو المحكي 
عن العامّة عدا أهل الظاهر منهم!". 





,51١٠ انظر هامش () من الصفحة السابقة, واللمعة الدمشقيّة: اللقطة / الفصل الشالث ص‎ )١( 
.١١54 ١١7 والروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص‎ 

.4/7 587 ص‎ ٠١ كالأردبيلي في مجمع البرهان: اللقطة / في الأحكام ج‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: كتاب اللقطة ص 504. 

(؟) مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١١/‏ ص 81457 847. 

(0) كشف الرموز: كتاب اللقطة ج ١‏ ص 8١0 - 1١4‏ (بتصرّف وتقديم وتأخير). 

(1) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج ١١‏ ص 005. 

(0) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 1 ص .١184‏ 

(8) المحلى: ج م ص 507 و5164 البيان: ج لا ص 088غ6. حلية العلماء: ج 0 ص .01١‏ © 





دفع اللقطة لصاحيها بالبيّنة أو الوصضنف 7 3 _ ب 898 


بل لا أجد فيه خلافاً إل من الحلّي ؛ للقاعدة التي يجب الخروج 
عنها بقول الرضا مايا في صحيح البزنطي المتقدّم في الطير : «وإن جاءك 
طالب لا تتهمه ردّه عليه»”" بعد حمل الأمر فيه على الإباحة ؛ 
لما عرفت ولكونه في مقام توهم الحظرء وتقرير الصادق عد دفع سعيد 
ابن عمر الختعمي'" الكيس الذي فيه الدنانير بالوصف , والنبوي!" الذي 
مر فيه بحفظ عقاصها ووكائها الظاهر في ذلك . 

مؤيّداً: بإفضاء عدم قبول الوصف المزبور ‏ ولو على جهة الجواز ‏ 
إلى تهمة الملتقط . وعدم وصول المال إلى مالكه ؛ لصعوبة إقامة البيّنة 
على بعض الأموال وخصوص النقد منه. بل قد يدّعى أن ذلك هو 
المتعارف في تعرّف مالك المال الضائع . :, 

ال ددرتا للوورسسى التبعادوالتمعوي جراد اللانع يه ون لم ريق ١‏ 
الظرئٌ»”, وإن كان الظاهر خلافه . 

«إف» من ذلك كلّه ظهر لك أنّه 9إن تبرّع الملتقط بالتسليم» 
بالوصف المزبور «لم يمنع: وإن امتنع لم يجب ر» والله العالم . 





جه التهذيب (للبغوي): ج 4 ص 001. 

. 374 تقدّم في ص‎ )١( 

() تقدّم في ص 454 بعنوان «الجعفي» وقد أشرنا هناك إلى أن نسخة «الخثعمي» ثابتة في 
التهذيب. 

() نقدّم في ص 498 و660. 

(؛) مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج /الاص 845. 


المسصي سسب ب بسي ا ات فاق اكلام 21 

إفرعان» : ' 

(الأوّل: لو ردّها بالوصف ثم اقام آخر""البيّنة بها انتزعها» منه 
بلا خلاف”" ولا إشكال؛ ضرورة عدم كون الوصف حجّة شرعيّة على 
ملكيّة الواصف . فضلاً عن أن يعارض البيّنة الشرعيّة . 

«إفإن كانت تالفة4 بيد القابض « كان له مطالبة الآخذ بالعوض؛ 
ل4 عموم «على اليد ...»”" بعد معلوميّة إفساد القبض» شرعاً «وله 
مطالبة الملتقط؛ لمكان الحيلولة4 بالدفع إلى غير المستحقّ وإن كان 
مرخصا في ذلك ء لكنّه لا ينافي الضمان . 

وما عن بعض : من عدم الرجوع عليه إذا حكم الحاكم عليه بالدفع 
نه لكوي كاله كود فين 

لا يتم على مذهبنا من عدم إلزام الحاكم به, فلا إشكال في الرجوع 
على كل منهما عندنا . 

إلكن لو طالب“ الملتقط رجع على الاخذ» الغارٌ الذي استقرٌ 
التلف في يده «ما لم يكن» قد «اعترف؟ الملتقط «له بالملك4 فإنه 
لا رجوع له حيئئذ ؛ لاعترافه بكذب البيّنة أو خطئها وكون الأخذ منه 


7 


)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: الآخر. 

(") كما في رياض المسائل: اللقطة /القسم الثالث ج ١4‏ ص .١59‏ 
(5) تقدّم في ص 7350 . 

(؟) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١١/‏ ص 5378. 
(0) في نسخة الشرائع: طولب. 


بغير حقّ . 

«ولو طالب الاخذ لم يرجع على الملتقط» كما هو واضح. والله 
العالم . 

«الثاني: لو أقام والمديئنة بها فدشيت البدةابعيها ز كه أقاء 
الخريقة با قا فكلاهما خارجان بعد عدم تصديق الوط 
للسابق منهما إفإن لم يكن ترجيح» بالعدالة أو العدد (أقرع بينهما» 
فكاك عم بهاء فإن امتنع فق انين احلك الخو ان اتنا 

ولكنّ ظاهر المصئّف هنا الاكتفاء بالقرعة فى الحكم لمن خرجت 
لهء وقد ذكرنا البحث في ذلك كاذ فو كاي التهارا: 

وحينئذٍ إفإن4 كان الترجيح للأوّل أو إخرجت» القرعة 
له وحلك :فلأ حك وان كان ذلك لللشاق اتسرعت سن الول 
ويسلميت البده: 1 

(ولو تلفت4 وتعذر إغرام الثاني «لم يضمن الملتقط إن كان» 
قد( دفعها بحكم الحاكم» الذي به يكون كالمكره 9و4 نحوه ممّاكان 
السبب فيه اقوى من المباشر . 

نعم «إلو كان» قد «دفعها باجتهاده ضمن» لأنّه وإن قلنا بجواز 
الدفع له أقصاه الجواز دون الوجوب. فهو كالدفع بالوصف, فيتخيّر 





...1217 في ج ١غ ص‎ )١( 





اميم يب بم ا ا اق افر الكلة 1 24 


الماك حييف وى رسو عه عليه روفن الخ 
هذا كلّه مع دفع العين نفسها . ْ 
١1‏ ظامّالو قامت البيّنة بعد الحول» مثلاً «و» كان قد «تملك 
0 الملتقط» وأتلفها إودفع العوض إلى الأُوّل ضمن الملتقط للثاني» 
حيث يتبيّن أنّها له على كل حال» سواء كان العوض المدفوع إلى 
الأوّل باقياً ألا «لأنّ الحقّ ثابت في ذمّته» و«لم يتعيّن بالدفع إلى 
الأوّل» بعد ظهور عدم استحقاقه , وليس له الرجوع على القابض ؛ لأنه 
لم يقبض عين ماله . 

(و» لكن «يرجع'" الملتقط على الأوّل» وإن كان قد دفعه 
إليه بحكم الحاكم فضلاً عمًا لوكان بالوصف «لتحقق بطلان 
الحكم» الأُوّل إذا لم يكن قد اعترف له بالملك لا من حيث الحكم له 
بهء وإلا فلا رجوع له الكونة ماخوذا مه ظلما بزغسة: كما هق واقيع, 
واللّه العالم . 

المسألة السادسة 

لو مات الملتقط ففى القواعد'" والدروس'" ومحكي التذكرة!©: 
عزقة الو زوك يحولا وددكها زوقناء أراقهرا على البحت السازق فيه واف 
وقت الضمان . بل في الأخيرين : «لو كان في الأثناء بنى, بخلاف 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: رجع. 
(؟) قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج اص .75١72‏ 


(؟) الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 5١7‏ سج “اص 84. 
(؟) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (اللواحق) ج ١‏ ص .18١‏ 


لؤعاث الككقظة .عمس حسمي سن يي ب م ا ا ا تي الاازة 


الملتقط من الملتقط الذي يطلب المالك أو الملتقط . فاحتاج إلى 
استئناف , أمّا الوارث فلا يطلب إلا المالك»؛ بل هو مقتضى ما في 
التحرير''' وغيره'". 

ولكن لا يخفى عليك أنه مبنيّ على انتقال حقّ الالتقاط إلى 
الوارث؛ وهو إن لم يكن إجماعاً كما عساه يظهر من إرسال من 
تفن له |رمتال العهلها كن له مكلن مق نظ 

نعم , لو مات بعد الحول ونيّة التملك فهى موروثة بلا خلاف 
ولذرقكا وروا كاك إذانعناء امالك ادها ضاء على نيتنا ري بل د 

بل لوكانت تالفة عند الملتقط رجع بالعوض على التركة إن انّسعت , 
وإن ضاقت زاحم الغرماء, نعم لو تملّكها الوارث وأتلفها كان هو الغريم 
ذو المنك. 

وأو ققذات من التركةافن أثناء الخول أوبعده:ففى القواعد + رالحتمل 
الرجوع في بال اسم رفي نر بل في ل ا الرجوع!؟. 

لكن قد عرفت في كتاب الوديعة!“ ما يقتضى عدم الرجوع بها 
ما لم يعلم التعدّي والتفريط فيها ؛ للأصل وغيره كما حرّرنا الكلام في 


)١(‏ تحرير الأحكام: اللقطة / في الملتقط ج ؛ ص 1329 و8!7. 

(1) كمعالم الدين (لابن القطان): اللقطة / في الأحكام ج "١‏ ص 47. 
() قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص .1١7‏ 
(؛) تحرير الأحكام: اللقطة / في الملتقط ج ؛ ص 877. 


(0) في ج 18 ص 1717... 


1 
ج84 


م" 


“ا الل سس س ب ب سحجبييبيبببسبببيبيببي ججوأهر الكلام (ج 98؟) 
صوره مفصّلاً. فلاحظ وتأمّل ؛ كي تعلم أنّ الأُصمّ هنا كما في جامع 
المقاصد١"'‏ ومحكيّ الإريضاح!_عدم الرجوع والله العالم . 
والحمد لله أَوَلاً وآخرا وظاهرا وباطنا, ونسأله الإعانة على إتماء 
ما بقي» فإنّه الرؤوف المنّان» ذو الفضل والإحسان, الذي قد عوّدنا 
٠‏ الجميل وتفضّل علينا بالجزيل, فالرجاء منه أن يشفع أوائل مننه 
باواخرهاء بمحمّد واهل بيته الطيّبين الطاهرين الغرّ الميامين . 


.184 187 جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 7 ص‎ )١( 
.١17١ ص‎ ١ إيضاح الفوائد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج‎ )5( 


كتاب إحياء الموات 


فى الأرضين: 

حكم الأرض العامرة 

الأرض الموات (معناها وحكمها) 
الأرض المفتوحة عنوة 

الأرض التي لم يجر عليها ملك لمسلم 
الأرض التي جرى عليها ملك لمسلم 
حكم الأرض الموات القريبة من العامر 
شروط التملّك بالاحياء: 

وان ل يكون علتيا يه الله 
دان ل يكو الموانة حويما العام 
حد الطرريق 

خريم الشرت 

حريم البئر 


اف 
51 
١‏ 
3 
6 
ا 


00 


/اه 


041 


حريم العين 

حو الحائط 

حريم الدار 

حكم الحريم في الأملاك 

لو سرى غرس المحبي إلى المباح 
ا ل 00 
غ -أن لا يكون مما أقطعه إمام الأصل 
0 -أن لا يُسبق بالتحجير 

معنى التحجير 

لو حجر الأرض ولم يعمّرها 


في الحمى 


كيفيّة الإحياء: 
لو قصد السكنى 
لو قصد الحظيرة 
لو قصد الزراعة 


المنافع المشتركة: 

قرطلا_-١‎ 

الجلوس غير المضرٌ بالمارّة 
العلوس اللبيع والقراد 
إقطاعها وإحياوها وتحجيرها 


11 
35 
35 
7 
7 
7 
7 
١م‏ 
م 
15 
9 


56 
18 


مكتوناك الكتاي حصت سبي عي ون ب سو ف عي مق لزه 


5 لسعو أحتدة انارق ها لح قم مقارها) 0 
تاد لهذا ردن :و اللويظة :(اجدة النينا عق المتسقنبالوصت المعدين) ١‏ 
لو فاوق السا كو المدوسة والززناط ١١‏ 
فى المعادن: 

١_المعادن‏ الظاهرة / ١‏ 
إقطاع السلطان لها ١‏ 
ل اتساب النها اثفاك 0 
القول يكوتها مك الاتفال ١61‏ 
لو كان إلى جانب المملحة أرض موات 3 
؟ -المعادن الباطنة 3 
إقطاعها ليل 
كيفيّة إحيائها ١‏ 
لوا حياارضا فلن فها قد 4 
في المياه: 

لو حفر بثراً في ملكه أو مباح ١‏ 
حكم مياه العيون والأبار والغيوث 10 
ناايقيظية الثهرالممطلوك. من الماء الشباح م 
و اكه حداف هرا 1 
لو اجتمعت أملاك على ماءٍ ولم يف بسقيها دفعة ١]‏ 
لواأعيا أرضا علق واد تعلق يامدق الألذك السابقة م" 


لو كان في يده دار يعلم أنّها للغير 0 


م04 


كتاب اللقطة 
تعريفها ومشروعيّتها 


الملتقط من الإنسان: 
في لاقيف 

التقاط الطفل 

لو كان للملتقط كفيل 
التقاط المملوك 


في الملتقط: 

شروطه 

لو كان الملتتقط لا استقرار له في بلد 
اللقيط سائبة يتولى من شاء 

النفئقة على اللقيط 


أحكام اللقيط: 

أخذ اللقيط واجب أم مستحت؟ 
أهليّة اللقيط الحبٌ للتملّك 
الإشهاد على أخذ اللقيط 

الانفاق على المنبوذ لو كان له مال 
إسلام اللقيط وكفره 

عاقلة اللقبط 


جواهر الكلام (ج 89) 


5١ 
57 
57 


"2 / 


506 


حرّيّة اللقيط ورقه 
لو قذفه قاذف واختلفا فى الحوثةوالركئة 
إقرار اللقيط على نفسه بالرق 


لوادعي احنونؤة اللقييط 
أحكام النزاع: 


الختلاف المتتفظ واللقيظ فى الإنقاق 
لو تشاح ملتقطان على حضانة اللقيط 
لو اختلف كافر ومسلم أو حرٌ وعبد فى دعوى بنونه 


الملكتقط من الحيوان: 

فى المأخوذ: 

0 فقن اشن لقال 

الاشهاد على الأخذ 

أخذ البعير لو وجد في كلا وماء 

النقاط الذاتةاوالتقل والبقرة والحماد 

أخذ البعير لو ترك من جهد في غير كلا وماء 
اإتقاط الشاة في الفلاة 

التقاط أطفال الابل والبقر والخيل والحمير 
أخذ الغزلان واليحامير 

أخذ الضوالٌ في العمران 

التقاط كلب الصيد 


0/3 


55 
506 
51 
٠. 


ا 
١.‏ 
51١‏ 
500 


ةا 


71 
كلك 
0 
اسم 
6 
7م 
ا 
م 
ا 
ا 


51 


تح ب ب ب ب ب هس سن قز قر اكلام ةي 


فى الواجد: 1 
اتتقاط الصبي والمجنون 1 
التقاط العبد ا 
التقاط الكافر أو الفاسق روس 
فى الأحكام: يلخدا 
الانفاق على الضالة 1 
لو كان للّقطة نفع 6١‏ 
كوا ذة شعن الضباله ا 
التقاط المملوك البالغ أو المراهق أو الصغير 6 
من وجد عبده فى غير مصره / 
ف اللقطة: 
فى لتيل 6 
ا اللقطة ٠6‏ 
لو وجد عوض ثيابه أو مداسه في حمّام أو مسجد لي 
لقطة ما دون الدرهم 2372 
لقطة ما كان بمقدار الدرهم 0 
لقطة ما زاد على الدرهم في الحرم 6 
لقطة ما زاد على الدرهم في غير الحرم ع 
التقاط النعلين والاداوة والسوط 0 
التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال... 3 


كراهة أخذ اللقطة ا 


محتويات الكتاب 


الاإشهاد على اللقطة 

حكم ما يوجد في المفاوز أو في خربة أو 0200 
حكم ما يوجد فى جوف دابّة 

حكم ما بوجد فى جوف سمكة 

لو أودعه لصّ مالا 

لو وجد في داره أو صندوقه مالا لا يعرفه 
اعتبار الحول والقصد في تملك اللقطة 

قول الشيخ بضمان اللقطة بالمطالبة. ونقده 


فى الملتقط : 

التتقاط الصبي والمجئون والكافر 
التقاط المملوك 

فى الأحكام: 

مدة تعر يف اللقطة وكيفيّته 

لو دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها 


القول بعدم لزوم التعريف إلا مع نيّة التملّك؛ ونقده 
جواز تملّك اللقطة بعد التعريف 

اللقطة أمائة لا تُضمن إلا بالتفر بط أو التعدّي 

نماء اللقطة 

لو نوى الملتقط التملّك فجاء المالك 

لقطة العبد وضمائها وتملّكها 

دفع اللقطة لصاحبها بالبيّئة أو الوصف 


0177 


05 


01 


0 
6 
001 
غ60 
01 
01 
0_3 
0611 
/ا/ام 


6015 

لو رد اللقطة بالوصف ثمٌ أقام آخر البيّنة 
لو رد اللقطة بالبيّنة ثمّ أقام آخر البيّنة 
لو مات الملتقط 


محتويات الكتاب 


جواهر الكلام (ج 89) 


0/4 
0/١ 
05 


اه 


